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 شكر و عرفان
 12نما يشكر لنفسه( لقمان: قال تعالى ) و من يشكر فإ

 ".لا يشكرُ اللهَ من لا يشكرُ الناسو قال رسوله الكريم صلى الله عليه و سلم: " 

  ،،،ما بعدأ

الصلاة وأزكى السلام على معلم البشرية  فالحمد لله أولاً وآخراً، الذي تتم بفضله صالحات الأعمال. وأتم

وقدوتها، سيدنا محمد بن عبد الله، الهادي إلى الحق والطريق القويم، الذي أوصانا بالعلم والتعلم في كل 

 .الأحوال

تمامي بين أيديكم هذا العمل المتواضع، إن إأضع بتوفيق من الله سبحانه و تعالى، و بعد جهد متواصل، 

، لذا أتقدم بخالص العلميةمسيرتي  خلالالكثيرين لي  ساندةمو يكن ليتحقق دون دعم لهذه الأطروحة لم 

 سواء من قريب أو بعيد  كل من ساهم في  هذا الإنجاز الشكر والإمتنان إلى 

كانت دعما كبيرا لي التي ، أ.د كلاخي لطيفةالجزيل و فائق التقدير الأستاذة المشرفة و أخص بالشكر  

العمل  هذا بفضل توجيهاتها القيمة و ملاحظاتها السديدة، تمكنت من إتمامفعدادي لهذه الأطروحة، خلال إ

و جزاها الله عني كل  بالشكل الذي ترونه، فجزيل  الشكر و الإمنتان لصبرها و كرم أخلاقها و رعايتها

 خير .

ا المتواصل و معلى دعمه أ.د بوزيان العجال و عبد الحقأ.د زياني الشكر إلى كل من  و أيضا خالص

 . إراشدهما المستمر  جزاهما الله خيرا على ما قدماه

الجزيل للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الكرام على قبولهم مناقشة هذا البحث و  شكر الكما أتقدم ب

 إثرائه بآرائهم البناءة و أفكارهم الرفيعة .

، التجارية و علوم إلى طاقم مكتبة كلية العلوم الإقتصاديةكذلك لا يفوتني أن أقدم الشكر الجزيل و كما 

التي ساعدتني في إنجاز  و الكتب الضروريةعلى تسهيل الوصول إلى المراجع التسيير بجامعة مستغانم 

 هذا البحث، أسأل الله أن يديم عليهم كل خير و بركة. 

، الراعي الأمين لمسيرة جلول ياسينبن الحاج أ.د. الممثلة بالأستاذ  و لجامعتي كذلك و الشكر موصول

و عمادة كلية العلوم الإقتصادية، التجارية و علوم التسيير في جامعة إبن خلدون بكل بالجامعة العلم 

ارك الله في جهودهم و أدام عليهم طواقمها الأكاديمية و الإدارية، على دعمهم و رعايتهم المستمرة، ب

 النجاح و التوفيق.

 نبـــــــيلة عمــروش 



 الإهداء
 

لموني أن أرتقي سلم إلى من وهبوني الحياة و الأمل، و النشأة على شغف الإطلاع و المعرفة، و من ع 

 برا، و إحسانا، ووفاء لهما:  و صبر،الحياة بحكمة 

 والدي العزيز، و والدتي العزيزة.

 إلى من وهبني الله نعمة وجودهم في حياتي إلى العقد المتين 

 من كانو عونا لي في رحلة بحثي : 

 إخواني و أخواتي

 الذين صدقوني في معاملتهم أصدقائي إلىى 

 الذين لم يبخلو علي بعلمهم و توجيهاتهم إلى الأساتذة و الزملاء 

 ليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي المتواضعإ
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 ملخص :

العلاقة بين آليات الحوكمة و مستوى جودة الإفصاح و دورها في تهدف هذه الدراسة إلى البحث في       

في ذلك عتمد البحث إو جزائرية، قتصادية الالمؤسسات الإبعض لدى الحد من الفساد المالي و الإداري 

، من عن الموضوع البيانات الإحصائية و اللازمة جمع المعلوماتالتحليلي، حيث تم  على المنهج الوصفي

  ،من المحاسبين، المديرين الماليين و المدققين الداخليين و الخارجيين  مفردة 350  تشمل ستبانةإ خلال

 . v25  spssحصائي بإستخدام البرنامج الإفيما بعد  ل بياناتها تحلي ليتم 

 : لنهائية عنا  النتائج و قد أسفرت

إحصائية بين تطبيق آليات الحوكمة و مستوى جودة الإفصاح في بعض  علاقة ذات دلالةوجود  -

  %5المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

في الإداري المالي و الحد من الفساد  لتطبيق آليات الحوكمة في تأثير ذو دلالة إحصائيةوجود  -

 % 5عند مستوى دلالة بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية 

العلاقة  بين آليات الحوكمة و مستوى جودة الإفصاح  لتكامل تأثير ذو دلالة إحصائية وجود عدم -

قتصادية الجزائرية عند مستوى المؤسسات الإ بعض في الحد من الفساد المالي و الإداري  في

 % 5دلالة 

 أكثر من قبل الهيئات التنظيمية فصاح و الحوكمةولات الإتعزيز بروتوك الدراسة بأهمية هذه توصيو 

 . السلوك الأخلاقيتحسين المزيد من الجهود نحوى بدفع الو الحد منه و  الفساد لتقليل

، المؤسسات جودة الحوكمة الشركات، الإفصاح، الفساد المالي ، الفساد الإداري،   الكلمات الإفتتاحية:

 الإقتصادية

Abstract : 

This study aims to examine the relationship between governance mechanisms and the level of 

disclosure quality, as well as their role in reducing financial and administrative corruption in 

selected Algerian economic institutions. The research adopted a descriptive and analytical 

methodology, where the necessary information and statistical data were collected through a 

questionnaire distributed to a sample of 350 participants, including accountants, financial 

managers, and internal and external auditors. The collected data were analyzed using the 

statistical software SPSS v25. 

The main findings of the study are as follows: 

 There is a statistically significant relationship between the implementation of 

governance mechanisms and the level of disclosure quality in some Algerian 

economic institutions at a 5% significance level. 

 There is a statistically significant effect of governance mechanisms in reducing 

financial and administrative corruption in some Algerian economic institutions at a 5% 

significance level. 

 There is no statistically significant effect of the interaction between governance 

mechanisms and disclosure quality in reducing financial and administrative corruption 

in the studied institutions at a 5% significance level. 



This study recommends that regulatory bodies enhance governance and disclosure protocols 

more effectively in order to reduce corruption and foster stronger ethical behavior. 

Keywords: Corporate Governance, Disclosure, Financial Corruption, Administrative 

Corruption, Quality, Economie enterprises. 
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   ةمــقدمــ 



 مقدمة عامة
 

 أ 

 . تمهيد : 1

لمظلم من الجانب ا  في حيزا كبيرا  تشغل داريد المالي و الإالفسا المتعلقة بجرائم القضايا  لازلت       

د لتزي ار،خبن الأتتصدر عناويللمؤسسات دارية زال الفضائح المالية والإكيف لا، و ماتقتصاد العالمي، لإا

الرغم  فعلى ،هالمعلنة باالتقارير نزاهة  سواق المالية و في الأ  نعدام الثقةو إ قلقالعالية  لل مستوياتالمن 

من  و الرفع رهاته التقاريلمصداقية الدقة و ال  نوعا ما عقود تضمنل من وجود قواعد و قوانين صارمة 

لية ات إحتيافي ممارستورطت  خيرة في السنوات الأ من كبار المؤسسات ان عدد، إلا أ  سواقشفافية الأ

 . اليتهاصلاحية هذه القوانين و فع ك من جديد فييشك، ليتم التالماليةو حساباتها رقامها ضمن أ

 تتمكنلى فضيحة مالية، حيث لم ،إ 2020لمانية في عام الأ Wirecardفعلى سبيل المثال تعرضت شركة 

، ليتبين مليار يورو ضمن حساباتها 1.9 ما قيمته  من العثور على تي تقدم خدمات ماليةالشركة ال هاته

عتقال إ و هافلاسإشهار إ سببا فيفيما بعد كون ت، لساسلا وجود لها في الأ و موال وهميةأن هذه الأ لاحقا

 Luckin Coffeeعترفت شركة صينية تدعى نفس العام إ ، و منسؤولين التنفيذيين بهاالعديد من الم

نخفضت قيمتها على أسهمها التي إثر هذا مليون دولار  أمريكي، مما أ 300ن اتها بأكثر ميرادبتضخيم إ

و حتى بعد الدروس الصعبة لأزمة المالية ،فيذين قالة مسؤوليها التنالذي نتج عنه إو  قل المستوياتإلى أ

، Deutsche Bankالعديد من البنوك العالمية الكبيرة، بما في ذلك   شاركت 2009 -2007العالمية 

Merrill Lynch ،Santander ،JP Morgan   وCommerzbank كبر مخططات تداول في أحد أ

، حيث إدعى عملاء البنوك زورا " Cum-exليها باسم "لضريبي في التاريخ، و التي يشار إالتهرب ا

والي ح الخزانةستحقاقهم خصومات ضريبية متعددة على ضرائب أرباح رأس المال، و  كلف ذلك على إ

حتيال و التواطؤ في تحديد أسعار الفائدة في الكبرى بارتكاب الإتهمت البنوك مليار يورو، و بالمثل إ 55.2

ود، بما في ذلك الرهون تستخدم كأساس  للعديد من المشتقات المالية و العقكانت سوق لندن المالي و التي 

مؤسسات  شملتالسياق المحلي، شهدت الجزائر هي الأخرى فضائح مالية مماثلة أما في 1.العقارية

أرزيو، أين تورطت شركات أجنبية على  GNL3إستراتجية كان أهمها ما تم الكشف عنه في مشروع 

الإيطالية في تضخيم الفواتير و منح عقود مخالفة مما كلف الخزينة أموال   Saipemرأسها شركة  

لنقل البحري بمستغانم بعد منح إمتيازات غير مشروعة، في قطاع اكما طالت الشبهات كذلك شركة طائلة، 

 و التي أثارت الرأي العام . SERPORTإضافة إلى قضايا تهريب السيارات التي إرتبطت بمجمع 

واق رأس سأ تقرارإس على  تأثير  بالغ على إختلافها ته الممارسات الغير قانونيةلها كان يهفك و مما لاش

بتالي و ، الجوانب بل يفوقها في بعض من لا يقل عن تأثير سابقتها من قضايا الفساد ،و المجتمع ككل المال

دها و تعقيرة خيالسنوات الأ  فيتطور هذه الفضائح  مدى هواليوم قتصاد العالمي ما يشكل مصدر قلق للإ

في  اساتمن مخاوف المنظمين و صانعي السي زادو هو الأمر الذي  ،في ظل التغيرات المعاصرة كثرأ

ي و المال ينلنظاما إستقرار  أمن و نظرا لتداعياتها المحتملة على،الجزائر بما في ذلك مختلف دول العالم

 .الإجتماعي

 

                                                             
1 Rebel cole, sofia johan et all, « corporate fialures : declines, collapses, and scandals »,journal of corporate 
finance, volume67, 2021, p2 
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 ب 

و  التنظيمية طرفي الأ عادة التفكيرالمنظمين إلى إهاؤلاء الضوء على حاجة تم تسليط و نتيجة لذلك   

كثر يز أالترك مع عادة صياغة هياكلها التنظيميةمدى حاجة الشركات إلى إ كذا تطبيق القوانين، وكيفية 

  .الشفافيةتعزيز و  عمالأخلاقيات الأ على

جمهور،و لمن قبل ا ليهاو إمكانية الوصول إنفتاح المعلومات لطالما إعتبرت الشفافية والتي تشير إلى إف

 عرف ت يالتالفساد  ممارسات جتماعية فاضلة، مثل تعزيز  المساءلة و الحد منسيلة قوية لتحقيق غايات إ

ستخدام السلطة، حيث تحاول الشفافية لإخفاء إساءة إعادة  في الخفاء  المعملات السرية التي تحدثتلك ب

شعة " ألـو هكذا عندما تتعرض السرية و التعتيم  ،ء في الظلام و جعل الغير مرئي مرئياتسليط الضو

ها يتم تثبيطل الغير قانونية عمالو الأ مارسات الفسادتظهر كل م نلشمس" أو " المطهر"، فمن المرجح أا

فصاح الواضح و العلني لكافة طة بالإن الشفافية مرتب، لذا فإالمراقبة عمليات من خلال و بكل سهولة

معلومات المتعلقة  بالمؤسسة و أدائها،و بذلك تساهم و بشكل مباشر في تعزيز المساءلة و الرقابة ال

  2 .و الحوكمة الشاملة الداخلية و الخارجية

 لحكم علىفيا لر عاملا كالا يعتب  داخل هياكل المؤسسات لحوكمةل لياتآ وجود نأ اليوم و من المسلم به

 النقاط بعض على كثرأ العملالمؤسسات على نما يجب و إبها،  ق العاملةسواشفافية أنظمتها الداخلية و الأ

دوارها أ تنشيطن تساهم في من شأنها أ التي و ،أقوى داخلية ليات حوكمةآو تفعيل نشاء إ في عملية

مة يات الحوكلآ دور أهميةلا يمكن إنكار رغم من ذلك على و الرقابية،حتى مع ضعف الحوكمة الخارجية، 

 قتصادإبو لقوانين في تنفيذ ا و الحزم بيئة تتميز بالصرامةل جيد ساسأ بناءنحوى  ديتمهال في    الخارجية

 يعزز شفافية المؤسسات و يضمن إستمراريتها . شديد المنافسة 

  :  شكاليةالإ . 2

حوكمة و الشفافية في المؤسسات الإقتصادية، إلا بالرغم من تظافر الجهود العالمية و المحلية في تعزيز  ال

العديد من البلدان، بما في ذلك  قتصادياتإ داري يمثل تحديا كبيرا فيالفساد المالي و الإشبح ه لا يزال أن

و للمؤسسات   البحث في الثغرات الموجودة في القوانين و الهياكل التنظيمية نو مما لاشك فيه فإ،الجزائر 

من  تقليلال قلعلى الأ وردعه أفساد و الحرب على  الو الإنتصار في  نجاحال مر حاسم فيأيعتبر  سدها 

 ،و مستدامة نظمة سليمةأساس قوي لبناء أ يعتبر  مةكفعالة للحوليات آ وجود ن فإ، لذا المخيفة هستوياتم

 فشلظيمية المناسبة و تطبيقها لمنع تنفيذ المعايير التن المستخدمة في ليات إحدى أهم الآفهي تعد 

أن الفساد فمن المعروف  ،هاب توفير معلومات عالية الجودةعاملا جيدا في أيضا و  ،مستقبلاالمؤسسات 

حيث يستغل غالبا الفاسدون ضعف  ،داري ينمو في بيئات تتميز معلوماتها بالشك و عدم اليقيينالمالي و الإ

جهزة علومات و موثوقيتها لإخفاء أنشطتهم الفاسدة عن أعلى مستوى جودة الم  نظمة الداخلية التي تأثرالأ

تفعيل نظم الرقابة على  التي تمتلكها فريدةفي مجملها من خلال الميزات ال لياتهاته الآ تعمل لذاالرقابة، 

مما يجعلها  أكثر معلومات ال و نقل  إصال التي بدورها تعمل على تحسين قنوات  الداخلية لدى المؤسسات

مما يحسن هذا من  و خارجها،ات سواء داخل المؤسسة أرلصانعي القرا ةمناسبو بتالي ة يشفافدقة و 

يز زيهة تتمبيئة ن منظومة الحوكمة في ظل شفافية المعلوماتعية الرقابة و كفاءتها، حيث تخلق نو

حس المسؤولية و الأمانة و الصدق في مما يعزز لدى المسؤولين و العاملين في ظلها  بالصرامة و العدالة

 . ممارساتهم العملية

                                                             
2 Wenyan Tu,Ting gong  et all, « the divergent effects  of agent-controlled transparency on corruption  latency : 
evidence from china », government information quarterly, volume41, Issue2, 2024, p2 
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 و بناء على ماسبق نطرح السؤال الرئيسي التالي: 

داري ي و الإح في الحد من الفساد المالفصاآليات الحوكمة مع مستوى جودة الإرتباط ما مدى مساهمة إ

 قتصادية الجزائرية ؟المؤسسات الإبعض ب

 و يتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي ثلاث أسئلة فرعية و هي: 

 عضب هم تطبيق آليات الحوكمة في تحسين شفافية المعلومات المبلغ عنها من قبلكيف يسا (1

 ؟الجزائرية قتصادية مؤسسات الإال

ؤسسات لمض ببع كيف يساهم تنفيذ آليات حوكمة و تطبيقها في الحد من الفساد المالي و الإداري (2

 ؟ الإقتصادية الجزائرية

فساد ن المح في الحد فصامة و مستوى جودة الإليات الحوككيف تساهم العلاقة الإرتباطية بين آ (3

 قتصادية الجزائرية ؟المؤسسات الإ بعض المالي و الإداري لدى

 :  الفرضيات. 3

   الفرضية الرئيسية الأولى :

H1 عض بتوى جودة الإفصاح في الحوكمة و مس حصائية بين تطبيق آلياتيوجد علاقة ذات دلالة إ

  %5عند مستوى دلالة  قتصادية الجزائرية المؤسسات الإ

 :  الفرضيات الجزئية للفرضية الرئيسية الأولى

H11  ض في بعو مستوى جودة الإفصاح  يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد مجلس الادارة

  %5دلالة المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى 

H12  عض في بو مستوى جودة الإفصاح  يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد  لجنة التدقيق

  %5المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

H13  عض بفي يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد التدقيق الداخلي و مستوى جودة الإفصاح

  %5رية  عند مستوى دلالة المؤسسات الإقتصادية الجزائ

H14   ي بعض فو مستوى جودة الإفصاح  يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد التدقيق الخارجي

  %5المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

H15   ى جودةو مستو يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد الإستحواذ و الإندماج و المنافسة 

  %5في بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة اح الإفص

H16  بعض  فياح يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد القوانين و اللوائح  و مستوى جودة الإفص

  %5المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 
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 الفرضية الرئيسية الثانية :

H2  بعض  فيداري الإالمالي و الحد من الفساد  لتطبيق آليات الحوكمة في إحصائيةيوجد تأثير ذو دلالة

 % 5عند مستوى دلالة المؤسسات الإقتصادية الجزائرية 

 : ثانية الفرضيات الجزئية للفرضية الرئيسية ال

H21 بعض ي فداري دلالة إحصائية لبعد مجلس الإدارة في الحد من الفساد المالي و الإ يوجد تأثير ذو

  %5المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

 H22في بعضي الإدار في الحد من الفساد المالي و دلالة إحصائية  لبعد  لجنة التدقيق  يوجد تأثير  ذو 

  %5المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

 H23عض في باري الإد ودلالة إحصائية  لبعد التدقيق الداخلي في الحد من الفساد المالي  يوجد تأثير  ذو

  %5المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

H24 في   يي و الإدارفي الحد من الفساد المال دلالة إحصائية  لبعد التدقيق الخارجي    يوجد تأثير ذو

  %5رية  عند مستوى دلالة بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائ

H25  و  د المالين الفسافي الحد م ندماج و المنافسة لة إحصائية  لبعد الاستحواذ و الإدلا يوجد تأثير ذو

  %5في بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة الإداري 

H26  ي ف لإداري االي و دلالة إحصائية  لبعد القوانين و اللوائح  في الحد من الفساد الم يوجد تأثير ذو

  %5بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

  الفرضية الرئيسية الثالثة:

 H3ي الحد فصاح فالعلاقة  بين آليات الحوكمة و مستوى جودة الإ لتكامل يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية

 % 5 قتصادية الجزائرية عند مستوى دلالةالمؤسسات الإ بعض من الفساد المالي و الإداري  في

 :. أهمية الدراسة 4

بلاغ عن ال، فالإالأعم وفي مجال المال  شفافيةال  تستمد الدراسة أهميتها من المكانة الكبيرة التي تتقلدها  

زاهة ة و نمعلومات شفافة  اليوم يعتبر  أساس لتطور أي إقتصاد، نظرا لأهميتها في تعزيز المساءل

ضايا قعلى  الأسواق و محاربة كل أشكال الفساد هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن هذه الدراسة  تركز

 ع الهامةمواضيت كالفساد المالي و الإداري الذي يعتبر من الملموسة حقيقية تواجه المؤسسات و الشركا

ها مرة  عليالمد في السياق الإقتصادي، و يشكل كذلك أكبر عائق أمام نمو و تطور هاته المؤسسات، لأثاره

ه تسلط هذ ه،لذاو على أي إقتصاد تتواجد فيه، لتأتي هنا أهمية البحث عن  آليات فعالة للحد منه و ردع

ين على تحس العمليالضوء على الجوانب المختلفة لآليات الحوكمة لأهميتها في التأثير  العلمي و الدراسة 

هة و ة كالنزاخلاقيجودة الإدارة و التقليل من الفساد في المؤسسات الإقتصادية، من خلال تعزيز القيم الأ

 الشفافية التي تعتبر أساس فعال لأي نظام حوكمة متطور.

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية : . أهداف الدراسة 5

 قتصادية الجزائرية المؤسسات الإ بعض لدى  حوكمةفعالة للليات أ عتمادو إ التحقق من وجود  -
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 مؤسساتال بعض التعرف على العلاقة الإرتباطية بين آليات الحوكمة و مستوى جودة الإفصاح في  -

 قتصادية الجزائرية الإ

 الإداري لمالي واالتعرف على تأثير وجود و تطبيق آليات حوكمة فعالة في التقليل من مستويات الفساد   -

تويات قليل مسفصاح،على تليات الحوكمة و مستوى جودة الإأثر العلاقة الإرتباطية بين آالتعرف على   -

 قتصادية الجزائرية .المؤسسات الإبعض الفساد المالي و الإداري لدى 

ياكل اخل هليات الحوكمة دالميزات في التأثير على فعالية آ همية مجموعة من العوامل وبراز أإ  -

 المؤسسات

و من  ارات علمية و عمليةعدة إعتبإلى يعود إختيار هذا الموضوع  . أسباب إختيار الموضوع :6

 :أبرزها

لحد ا ورها في صاح و دالتطبيقية التي تناولت العلاقة التكاملية بين آليات الحوكمة و الإف الدراسات قلة  -

 الجة.عي المعفي البيئة الجزائرية مما يخلق نوعا ما فجوة بحثية تستد من الفساد المالي و الإداري 

ليل من التق ر فيي يمكن إعتبارهما كعامل مؤثتالأهمية المتزايدة لـآليات الحوكمة و الإفصاح و ال -

د تبني ادية عنالتي تواجهها المؤسسات الإقتصالتحديات ساد المالي و الإداري خاصة في ظل مستويات الف

 الشفافية .

 خطورة الفساد المالي و الإداري و أهمية مكافحته في التنمية الإقتصادية .  -

قع رة بالواموضوعنا ذات صلة مباشالإهتمام المتزايد بالإصلاحات الإقتصادية في الجزائر  يجعل   -

 المؤسسي و الوضع الإقتصادي القائم.

لحوكمة انظومة الرغبة في تعزيز بيئة إقتصادية أكثر شفافية و أمان، من خلال المشاركة في تحسين م  -

يات لتوصا راحإقت و الرقابة في المؤسسات الإقتصادية الجزائرية و ذلك عبر تحليل النتائج المنتظرة و

 . روريةالض

التي  و لدراسة اتطرقت العديد من الأبحاث الأجنبية و العربية لدراسة متغيرات  : الدراسات السابقة. 7

 في التالي: يمكن ذكرها وفق تسلسلها الزمني 

 :و التي يمكن ذكرها في التالي جنبيةالأالدراسات . 1.7

 Nicolos Eugster, Oskar Kowalewski , Piotr Spiewanowskiدراسة  .1.1.7

ة ة الدوليمنشور في المجلمقال ، ليات الحوكمة الداخلية و سوء سلوك الشركات"(، بعنوان " آ2024)

 20   -2، ص ص: 92للتحليل المالي، المجلد 

و ذلك من  لوك الشركات،في التقليل من سوء سليات الحوكمة الداخلية دور آبراز هدفت هذه الدراسة إلى إ

دارة و أعضاء مجلس الإستقلالية و التنوع لدى بعض الميزات كالحجم و الإرتباط و تأثير إخلال دراسة 

  أمريكية شركة 2844 من دراسة عينة  مكونة بو ذلك نتهاكات الشركات، قليل من إالتلجان التدقيق على 

الباحثون م ستخدحيث إ ،2020 غاية لىإ 2007خلال الفترة الممتدة من رتكبت مخالفات، عامة، و التي إ
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على سوء سلوك  لياتهذه آلتقدير كيفية تأثير   OLS))نموذج المربعات الصغرى العادية المجمعة

و نشاطهم  ستقلالية لجان التدقيقكإ ليات الحوكمة الداخلية الفعالة أن آ و خلصت دراستهم على الشركات،

على عكس من ذلك  وجد و لشركات، نخفاض معدلات سوء السلوك الغير قانوني لترتبط عموما بإ

ليات لا ترتبط دائما جميع آقد   حتيالية، لذايرتبط إيجابيا بالأنشطة الإ دارة الباحثين أن إستقلالية مجلس الإ

ليات الحوكمة الداخلية رغم ذلك يوصي الباحثون بتعزيز آ الحوكمة الداخلية بتقليل سوء  سلوك الشركات،

كد طوير أنظمة الرقابة الداخلية، و أتعزيز الشفافية و تلة و دارمجالس الإفي الشركات لتحسين هياكل 

دارة و لجان التدقيق لضمان قدرتها على التعامل التدريب المستمر لأعضاء مجلس الإ هميةن على أالباحثو

 و التعرف عليها.مخاطر  الشركات مع 

أثر مجلس الإدارة و لجنة  " Thao nghi truong, Van cong nguyen (2024)دراسة  2.1.7

ي فنشور م، مقال  المراجعة على شفافية المعلومات المالية للشركات المدرجة في السوق المبتدئة "

  18 -1، ص ص: 22، العدد 10مجلة هيليون، المجلد 

في  المالية علوماتو لجنة التدقيق على شفافية الم تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تأثير مجلس الإدارة 

مثل التي تت و اتبالشرك الأسواق الناشئة، و ذلك من خلال تحليل ثلاث مؤشرات تعكس قلة الشفافية المالية

ركة مدرجة في ش 338حثان بدراسة في عدوانية الأرباح و تهدئة الأرباح و تجنب الخسائر، حيث قام البا

ا بإستخدام نماذج ليلهو بعد جمع البيانات و تح  2022إلى  2012ل الفترة الممتدة بين خلا الفيتنام بورصة

ات المعلوم فافيةشفعلا الإنحدار المختلفة أسفرت النتائج النهائية لهذه الدراسة بأن مجلس الإدارة يعزز 

 المالية بالشركات ،في حين لجنة التدقيق تؤثر سلبا عليها.

 تأثير سمات لجنة التدقيق على saida belhouchet, Jamel chouaibi (2024")دراسة  3.1.7

" STOXX Europe 600جودة التقارير المتكاملة : أدلة من الشركات الأوربية المدرجة في مؤشر 

   1397- 1375: ، ص ص 4، العدد  32، منشور في مجلة أبحاث المحاسبة المتوسطية، المجلد 

ك لية، و ذلالما ير لجنة التدقيق و  جودة التقارميزات هيكل البحث في العلاقة بين  لىإهدفت هذه الدراسة 

 STOXX EUROPe 600شركة أوروبية مدرجة في مؤشر  360دراسة عينة مكونة من من خلال 

نحدار ذج الإو بعد جمع البيانات و تحليلها بالإستعانة بنمو  2021و  2010بين الفترة الممتدة بين 

ق و ة التدقيإستقلالية لجنو التي كانت أهمها تفيد بأن  النتائجبمجموعة من  رج الباحثانالمتعدد،خ

المالية  ن الخبرةر بيرتباط كبيرير المالية في حين لم يكن هناك إجتماعاتها لها تأثير كبير على جودة التقاإ

 .للجنة و جودة هاته التقارير 

دارة في ( " إصلاحات مجلس الإ2024) Ruiyuan chen, Feiyu liu, Chen zhaoدراسة  4.1.7

ية و المال جارية،  منشور في مجلة البحث في الأعمال التجميع أنحاء العالم و جودة التقارير المالية "

   20 -2، ص ص : 69الدولية، المجلد 

المالية قارير عداد التتهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى تأثير إصلاحات مجالس الإدارة على ممارسات إ  

ستقلين يمكن فالمديرين المستقلالية المدراء،إحدى جوانب هذه الإصلاحات في إلدى الشركات، حيث تتمثل 

نشاء لجان ن إحوكمة الشاملة و  الرقابة على الإفصاح المالي، كما أن يعملو كمراقبين فعالين مما يعزز الأ

حات، و لتحقيق أهداف الدراسة تم صلاتقلة لمراجعة الحسابات تعد جانب أخر من جوانب هذه الإمس

دارة  في ملاحضات لاح مجلس الإصدولة أين تم جمع بيانات إ 40شركة في  28218عينة من  ستخدامإ
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عد تحليل البيانات خلصت الدراسة إلى أن  ، و ب2019لى إ 1994لسنوية خلال الفترة ما بين التقارير ا

ستحقاقات التقديرية مما الشركات بالأرباح الحقيقة و الإشركات تقلل من تلاعب دارة الإصلاحات مجالس إ

 .يساهم هذا في تعزيز جودة التقارير المالية و قيمة الشركة 

ليات حوكمة الشركات " دور آboufenara hadjer, sebti ismail (2023،)دراسة   5.1.7

ل ، مقان "لتأميليانس لالجزائرية أدراسة حالة الشركة  -يدارة في الحد من الفساد المالي و الإالداخلي

  334 -315، ص ص 2، العدد 8منشور في مجلة آفاق للدراسات الإقتصادية، المجلد 

اخلي و دقيق الدـ التدارةالإليات الحوكمة الداخلية و المتمثلة في مجلس تهدف هذه الدراسة إلى إبراز  دور آ

سة  ف الدرااهديق أالإداري،لدى شركات أليانس للتأمين، و لتحقق في الحد من الفساد المالي و لجان التدقي

 بيانات، و بعد جمع الليانس للتأمينمديرا تنفيذيا بشركات أ 33ها على ستبانة و توزيعقام الباحثان بتصميم إ

 عدااخلية يسة الدليات الحوكمأن إستخدام آ -د من النتائج و كان أهمها: لى عدو تحليلها توصل الباحثان إ

فافية و أ الشن خلال تفعيل مبدليانس  وذلك مفي الحد من الفساد المالي والإداري في شركة التأمين أ

 فصاح.الإ

 Musa ghazawani , Ibrahim Alamir, Rami Ibrahim A. salem دراسة . 6.1.7

,Nedal Sawan (،2023" ) المتحدة رباح في المملكة عن مكافحة الفساد و إدارة الأفصاح جودة الإ

، 3، العدد 31منشور في المجلة الدولية للمحاسبة و إدارة المعلومات، المجلد ،  : دور جودة التدقيق"

  563  -528ص ص: 

ي فلتدقيق اجنة دارة و لكمة الداخلية الممثلة في مجلس الإليات الحوتهدف هذه الدراسة إلى ابراز دور آ

ن تأثير لباحثورباح، حيث درس ابمكافحة الفساد و إدارة الأاحات المتعلقة فصالرفع من مستوى جودة الإ

في  دارة و لجان التدقيق على كمية و نوعية مكافحة الفساد و الكشف عنهبعض خصائص مجلس الإ

و ، 2020لى إ 2014، و التي تمتد للفترة  من FTSE 100الشركات البريطانية المدرجة ضمن المؤشر 

 تظهر النتائج يات،ختبار الفرضلتحليل بيانات هاته الشركات و إ  ون الثابتحدار تأثير بواستم إستخدام  إن

مكافحة  نوعيةو  كميةيجابيا بالجنسين و خبرة لجنة التدقيق و إستقلاليتها ترتبط إ النهائية بأن التنوع بين

جم و مل كحلم يتم تحديد  علاقات إحصائية تخص عوا نهالفساد و تقليل من إدارة الأرباح، في حين أ

لصت خخير إزدواجية الأدوار لمجلس الإدارة و إجتماعاته على الإفصاح عن مكافحة الفساد، و في الأ

دته ح يف منلى ضرورة تعزيز بروتوكولات الكشف عن الفساد و الحوكمة الخاصة بها لتخفهذه الدراسة إ

 . و دفع الجهود نحو  السلوك الأخلاقي لدى الشركات البريطانية

قوة  " جودة التقارير المالية و التدقيق الخارجي وAhnaf ali alsmady  (2022) دراسة 7.1.7

في  مقال منشور في مجلة البحث الأرباح و أداء الشركات : حالة دول مجلس الشركات الخليجي"

  13 -1، ص ص 5العولمة، المجلد 

الأرباح على أداء الشركات دول  تبحث هذه الدراسة في تأثير جودة التقارير المالية و جودة التدقيق و قوة

ة عدة الخليج الممثلة في السعودية، البحرين، عمان ، قطر، الكويت و الإمارات و ذلك من خلال دراس

ربحية السهم ،من خلالها قام الباحث  بجمع البيانات من عينة صول و مؤشرات شملت العائد على الأ

، و بعد إجراء 2017و  2013الفترة الممتدة بين  شركة ، حيث كانت تغطي هذه البيانات 191مكونة من 

حصائي خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج أهمها أن جودة التقارير المالية و التدقيق و كذا عملية التحليل الإ
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قوة الأرباح تساهم في تحسين أداء الشركات الخليجية من خلال جعل البيانات أكثر دقة و بتالي تقلل من 

 لإحتيال.عمليات التلاعب و ا

 ,changhong li , jialong li, mingzihi liu, yuan wang (2017)   دراسة. 8.1.7

zhenyu wu سياسات مكافحة سوء السلوك و إدارة الشركات و استجابات أسواق رأس المال: أدلة "

  43-1مقال منشور في مجلة أسواق التمويل، ص ص  دولية "

وك وء السلفي تبني سياسات مكافحة سحوكمة الشركات  آليات تبحث هذه الدراسة في الدور الذي تلعبه

دولة  25ن ملاحظة م 5486التي تعمل على تحسين و تقييم الأسواق ، و ذلك من خلال دراسة عينة من 

الدراسة  جت هذهعملية التحليل الإحصائي خر إجراء و بعد،  2013إلى  2009 بين الفترة الممتدة من

 -سلوك، ة سوء اللى تبني سياسات عالية الجودة تسمح بمكافحدي آليات الحوكمة إتؤ -التالية:  بالنتائج 

قييم حسن تتسياسات مكافحة سوء السلوك وحدها لا تؤثر  على تقييم السوق بشكل عام لكنها تؤثر على 

 الأسواق في البلدان ذات البيئات القانونية و التنظمية الأقوى.

 Viral V. Acharya, Stewart C.Myers, Raghuram G. Rajan  (2011 )دراسة  9.1.7

 – 1للإستخبارات السوق، ص ص :  s&p globalمقال منشور في  "" الحوكمة الداخلية للشركات
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ها، ستمراريتة و إداخلية على تعزيز قيمة الشركليات الحوكمة التهدف هذه الدراسة إلى البحث في تأثير  آ

ماذج ن في بحثهم نستخدم الباحثوهياكل حوكمة خارجية ضعيفة، حيث  إبيئات تتميز بل حتى وفي ظ

مين في لمساهدارة و امسؤوليات  التي تربط الإدارة العليا و أعضاء مجلس الإدوار و نظرية للتحليل أ

 في حاسم طراف يلعب دورية الحوكمة، و خلصت هذه الدراسة إلى أن التوازن بين سلطات هذه  الأعمل

 ية كلجانداخللاتخاذ القرارات المستنيرة، و التي يساعدها في ذلك وجود آليات فعالة للحوكمة عمليات إ

ن اسة أالدر ل الشركات،كما وجدت هذهن تساعد في التقليل من مشاكل الوكالة داخالتدقيق التي يمكن أ

صالح الم يل منو التقل ن تساهم في الرفع من قيمة الشركةالحوافز  المقدمة للمديرين يمكن أيضا أ

ضحة ات  واجراءالتوصيات الهامة: كضرورة  وجود إ خير خرج الباحثين ببعضالشخصية ، و في الأ

تقوية  ضرورةنصح الباحثين كذلك بطراف الداخلية و تقلل من الصراعات، كما يتحدد مسؤوليات جميع الأ

رورة مع ض الخاجية، و ليات الحوكمةآزيز النظام الرقابي خاصة مع ضعف ليات الحوكمة الداخلية لتعآ

ح ضمان نجادية لحتى تتكيف مع متطلبات البيئة الإقتصا ليات تتميز بالمرونةالتأكد من أن تكون هذه الآ

 .ستمراريتهاالشركات و إ

  : و التي يمكن ذكرها في التاليالدراسات العربية . 2.7

مكافحته  في الوقاية من ظاهرة الفساد و (" مبادئ الحوكمة و دورها2022)دراسة حمادي نوال 1.2.7

 عة مولوددكتوراه في العلوم، تخصص قانون بجام شهادة ، أطروحة لنيل "في مجال الصفقات العمومية

  517 -1معمري، تيزي وزو، ص ص : 

إبراز دور مبادئ الحوكمة  في الوقاية من الفساد و الحد منه في مجال الصفقات ت هذه الدراسة إلى سع

مية، من خلال تسليط الضوء على إصلاح المنظومة القانونية  للصفقات العمومية في الجزائر، كونها العمو

التنمية الإقتصادية و تحقيق الكفاءة في تلبية الحاجات العامة،و ذلك عن طريق  أداة إستراتيجية  لتعزيز 

ثة التحديات الملازمة للفساد في تبني مبادئ الحوكمة كالشفافية، المساواة و تكافؤ الفرص كما أبرزت الباح
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مجال الصفقات العمومية و التي تستدعي ضرورة دعم آليات الرقابة الإدارية ، المالية و القضائية بما 

 يتلائم متطلبات الحكم الراشد.

ساد ا في الحد من الفليات الحوكمة و دوره(، " آ2021حمد عبد العزيز مشهور،)دراسة م 2.2.7

لد ال، المجالأعم مقال منشور في مجلة الإدارة و ريادة في الشركات المملوكة للدولة "داري المالي و الإ

  63 -54، ص ص: 1، العدد 1

دى لإداري لالي و ي التقليل من الفساد الماليات الحوكمة الفعال فهدفت هذه الدراسة إلى إستكشاف  دور آ

ة قة الخاصالساب اتدبيالمفاهيم النظرية و الأعلى تحليل عتمد الباحث في هذا البحث الشركات العامة، و إ

ور لحوكمة ديات اات الحوكمة و الفساد المالي و الإداري، ليتوصل في الأخير  بنتيجة مفادها أن لآلليبآ

بعدة   لباحثداري لدى الشركات العامة، و خرج ال من مستويات الفساد المالي و الإيجابي في التقليإ

 تحديد ليات عمل المؤسسات ووضع ول في آد مواطن الضعف و نقاط الخلتحدي  -توصيات كان أهمها: 

 داء.على معالجة هذا الخلل و تطوير الأالخطط التي تركز 

و  المالي ليات الحوكمة لمكافحة الفساد، " آ(2019) دراسة طويطي مصطفى، مجدوب خيرة 3.2.7

ية و قتصاد، مقال منشور في مجلة المقريزي للدراسات الإفصاح و الشفافية"داري في ظل مبدأ الإالإ

  164 – 144، ص ص: 3، العدد1المالية، المجلد 

حته، ي و مكافدارلإد المالي و اليات المعتمدة في تفعيل الحوكمة الجيدة للحد من الفسادرس هذا البحث الآ

المنهج  باحثانستخدم الو إحوكمة، فصاح و الشفافية في تفعيل منظومة  العلى دور مبدأ الإ يز ركمع الت

راسة ه الدشكالية المطروحة،و خلصت هذخلال مراجعة الدرسات السابقة للإجابة على الإ التحليلي من

اذ لى إتخيؤدي إتباع المبادئ السليمة للحوكمة إ على مجموعة واسعة من النتائج و التي أهمها : 

مة فحة مقاوو مكا ديةقتصاتشجيع الشفافية في الحياة الإ دارة معالإحتياطات اللازمة ضد الفساد و سوء الإ

ام و ي نظدارعالة لمواجهة الفساد المالي و الإصلاح، و تتطلب الحوكمة الجيدة و الفالمؤسسات للإ

 نشاءحو إتمام نو صيانة حقوق الملكية و توجيه الإهتشريعات السوق و بيئة قانونية تكفل تنفيذ العقود 

س مية و ليالنا حتياجات الخاصة بالدولالسياسية و الإقتصادية التي تتناسب مع الإ لمؤسسات و اللوائحا

 فقط نقل نماذج ناجحة في الدول المتقدمة.

 ( " حوكمة المؤسسات كآلية لتعزيز الإفصاح2018دراسة براق محمد، بلواضح فاتح ). 4.2.7

ي مجال فن سي أ رويبة تجربة ا دراسة –المحاسبي و جودة التقارير المالية لغرض إدارة المخاطر 

ي، لعالمامقال منشور في مجلة الإصلاحات الإقتصادية و الإندماج في الإقتصاد  "-حوكمة المؤسسات

  295  -282، ص ص: 25، العدد 12مجلد 

أثرها  ائر وفي الجزمن خلال هذه الدراسة قام الباحثان بتسليط الضوء على مدى تطبيق مبادئ الحوكمة 

دئ طبيق مباتة بين العلاقفصاح المحاسبي و جودة القوائم المالية، حيث قام الباحثان بدراسة الإعلى كفاءة 

لتي لها ائرية رويبة الجزا -ي أالحوكمة و الإفصاح المحاسبي و جودة التقارير المالية  في شركة أن س

ت اف ذامن الأطرتجربة في مجال ممارسات الحوكمة و ذلك من خلال إستبيان تم توزيعه على مجموعة 

ن ي بياط قوعلاقة بحوكمة الشركات، و بعد التحليل الإحصائي للبيانات تم التوصل إلى أن هناك إرتب

 مبادئ الحوكمة و كفاءة الإفصاح المحاسبي و جودة التقارير المالية .
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 (" حوكمة الشركات و دورها في تحقيق جودة المعلومة2015العابدي دلال )  . دراسة 5.2.7

 لعلوماه في ا"، أطروحة لنيل شهادة  دكتوردراسة حالة شركة أليانس للتأمينات الجزائرية اسبية المح

 306 -1، ص ص : التجارية، تخصص  محاسبة بجامعة محمد خيضر، بسكرة 

تسليط  خلال سعت هذه الدراسة إلى إبراز دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية، من

ى جودة لمبادئ حوكمة فعالة و مدى إنعكاس هذا علشركة أليانس للتأمينات مدى تطبيق الضوء على 

 و فعالة وكمةآليات حمعلوماتها،و استخدمت الطالبة أسلوب المقارنة للتأكد من مدى تقيد هذه الشركة ب

د عن وجوة ائيلنهاالنتائج معلوماتها المحاسبية ، لتسفر  لإفصاح عنالعالية ل رها على المستوياتيثمدى تأ

ا به اسبيةات المحجودة في المعلومالحوكمة المطبقة بالشركة و مستوى الإرتباط وثيق و إيجابي بين آليات 

. 

لمالي و ( " دور حوكمة الشركات في محاربة الفساد ا2015)دراسة علي فلاق و طبني مريم،.  6.2.7

، 2لعدد ا، 3لد الإقتصاد و التنمية، المج، مقال منشور في مجلة الاداري و تحقيق التنمية الاقتصادية"

 187 -157ص ص : 

 حقيقتداري و ات في مكافحة الفساد المالي و الإلى توضيح دور حوكمة الشركسعت هذه الدراسة  إ

كز كات، و رلشرا دبيات السابقة و دراسة الممارسات الدولية في حوكمةالتنمية، و ذلك من خلال تحليل الأ

لحد من في ا قتصادية من خلال دورها الفعالات الحوكمة في تحقيق التنمية  الإليالباحثان على دور آ

ي بير فشكل كبن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة يساهم أ لىو مكافحته، و خلصت هذه الدراسة إ الفساد

ادئ بيق مبتطبتمام لاهن اتحسين الشفافية و المساءلة، كما أداري من خلال التقليل من الفساد المالي و الإ

اذبية و ج قراراستالحوكمة و آلياتها يعزز التنمية الإقتصادية من خلال خلق بيئة إقتصادية أكثر إ

 ستثمارات.للإ

موضوعنا الموسوم بـ "العلاقة بين آليات دراسات السابقة المتعلقة بلل بعد إستعراضنا :  .الفجوة البحثية8

دراسة حالة بعض  –الحوكمة و مستوى جودة الإفصاح و دورها في الحد من الفساد المالي و الإداري 

نا يعتبر من المجالات التي نالت " يمكننا القول بأن مجال موضوعالجزائرية المؤسسات الإقتصادية

ت الأخيرة، حيث توجد العديد من الدرسات العربية و الأجنبية كبيرا من قبل الباحثين في السنوا هتماما إ

مختلفة، غير أن هذه الدرسات في مجملها قد ركزت على التي تطرقت لهذا الموضوع من عدة جوانب 

على سبيل المثال دور الحوكمة في الحد من الفساد أو دور الحوكمة  ،البحث في العلاقة بين متغيرين فقط

، فصاح في تعزيز الشفافية و جودة القوائم الماليةجودة الإفصاح أو حتى دور الإستوى في الرفع من م

هذه الدرسات العلاقة التكاملية بين آليات الحوكمة و جودة الإفصاح في الحد أيا من بشكل عام لم تعالج  

كانت فضلا عن ذلك فإن أغلب هذه الدراسات  ، شاملة ضمن دراسة واحدةمن الفساد المالي و الإداري 

ي الذي تختلف بيئته التنظيمية و القانونية عن العديد من الإقتصاد الجزائر  في بيئات تتعلق بإقتصاد غير

قلة ذ نلاحظ أن هناك ، إحول هذا الموضوع كذلكالنهائية النتائج  نجد تباين في يمكن أن و بتالي الدول

حيث كما رأينا  كدراسة حالة، زائريةقتصادية الجالتي شملت المؤسسات الإ وعنه  الدراسات التطبيقية

في شركة  غالبا الممثلة و مؤسسة واحدة إما تضمنتكانت إما نظرية أو تطبيقية  الدرساتهاته معظم 

لى دراسة معمقة بية فقط، و بتالي تستدعي الحاجة إجنأو كانت عبارة عن مؤسسات أ الجزائرية رويبة

لسد هذه الفجوة كخطوة  ، لذا أتت هذه الدراسة المجالفيما يخص هذا  أكثر للواقع المؤسسي الجزائري

 ، من خلال تحليل العلاقة المتداخلة بين المتغيرات الثلاثة، مع دعم ذلك بدراسة ميدانية لعينة منالبحثية 
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حول مدى ترابط  أكثر المؤسسات الإقتصادية الجزائرية، مما يسمح لنا بتقديم منظور شامل و عملي بعض

 في الحد من الفساد المالي و الإداري.و مستوى جودة الإفصاح و أهميته  تطبيق آليات الحوكمة

 تتمثل حدود الدراسة في :  : . حدود الدراسة9

ر نوفمبر شه إلى غاية 2024ماي و التي تمتد من شهر  رة الدراسة،و تتمثل في فت:  الحدود الزمنية

 لنظري وأولية بناءا على الإطار ا ستمارة إستبيانتصميم إ ماي و جواني شهر خلال تمحيث  ،2024

و  نعلى مجموعة من المختصي لاحقاعرضها التي تم ، و ذات الصلة بالموضوع ات السابقةالدراس

قد و ، علتوزيلو صلاحيتها  لتحكيمها و التأكد من مدى إرتباطها بمحاور الدراسة يميينالخبراء الأكاد

إلى غاية  2024   جويليةمن جمع البيانات و تحليلها  الفترة الممتدة و  توزيع الإستمارة عمليةستغرقت إ

 . 2024نوفمبر 

 الجزائرية .قتصادية بعض المؤسسات الإ تمت هذه الدراسة على مستوى  : ةالمكاني الحدود

 ماليين ويرين الالمحاسبين و المدشرية لهذه الدراسة على عينة من تقتصر الحدود الب  الحدود البشرية :

مهنيين ذا الهذه المؤسسات، و ك بعض المحاسبة و التدقيق لدى مجال المختصين في المدققين الداخليين

 حاسبات و العاملين عبر مختلف ولايات الوطن.رة المحاسبية و محافظة البمكاتب الخب

جودة  مستوى وبين آليات الحوكمة  التكاملية تتناول هذه الدراسة تحليل العلاقة :الحدود الموضوعية 

 زائرية.ة الجح و دورها في الحد من الفساد المالي و الإداري لدى بعض من المؤسسات الإقتصاديالإفصا

   . منهجية الدراسة :10

م تطروحة، شكالية المجابة على الإالإ كذا والفرضيات  و خطأأ ختبار صحةإ أهداف الدراسة ولتحقيق 

ات نالبيا سيرل و تفجراء مسح مكتبي لتحليإ هخلالتم من  و الذي  المنهج الوصفيمنهجين عتماد على الإ

طار لإالتي يقوم عليها ا منطلقاتالساس و الأبلورة  لمتاحة حول موضوع الدراسة، و ذلك لغرضا

 لدراسةاتغيرات م بين مختلفالتي تربط العلاقات  لفحص المنهج التحليلي عتماد علىكذا تم الإ النظري، و

دف به ادادهعتم إ و ذلك بالإستعانة بإستمارة إستبيان التي فهم موضوع الدراسة،ستنباط النتائج لغرض إ و

برنامج تخدام السبإ اها إحصائينتائجو معالجتها و تحليل  ها فيما بعدولية و التي تم تفريغجمع البيانات الأ

 . ( Statistical Package for Social Science -SPSS V.25حصائي )الإ
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 :ر منها واجهت هذه الدراسة كغيرها من الدراسات عدة عقبات و تحديات نذك: الدراسة  . صعوبات12

 جغرافية مواقع نظرا لإنشغالاتهم الدائمة بمهامهم اليومية أو عملهم فيصعوبة الوصول للمشاركين :   -

 مختلفة و بعيدة

هتمام إنها عدم مو ذلك راجع لعدة أسباب تلقينا بداية عددا قليلا من الردود،  ستجابة منخفض :إمعدل  -

 . لوقت، أو عدم فهم أهمية المشاركةالمشاركين، عدم توفر ا

لتواصل او وسائل وني أالالكتر ستبيانات المرسلة عبر البريدالإ :   لم تلقىستبيانات الإلكترونيةإهمال الإ -

 . هتمام، حيث تم تجاهل العديد منهادرا كافية من الإجتماعي قالإ

ن ود عدد مل في وجنت هناك مشاكستبيانات الموزعة كاستلامنا الإإعند  : التعبئة الغير كاملة و الدقيقة -

ر صالحة ت غيستمارابيانات هذه الإ جابة عليها بشكل غير كامل و بتالي هذا ما جعلستمارات تم الإالإ

 . للتحليل

حتية، بنية التمتعلقة باللى المشاكل الإضافة إتعلق بتكلفة الطباعة و التوزيع  ت صعوبات لوجستية : -

عض ي لبلكترونستبيان الإمناطق، مما أثر على نسبة وصول الإنترنت  في بعض التصال بالأكضعف الإ

 المشاركين المتواجدين فيها. 

 :هيكل الدراسة  .13

نظري و جانب اليمثل الول الألى قسمين، القسم تم تقسيم هذه الدراسة إلمام بموضوع الدراسة من أجل الإ

 فصلين:  لىتم تقسيمه إ بدوره الذي

 آليات الحوكمة

مجلس الإدارة  -  

لجنة التدقيق  -  

التدقيق الداخلي  -  

التدقيق الخارجي -  

التشريع و القوانين  -  

الإستحواذ و الإندماج و  -

 المنافسة 

 

احــــصــــالإف  

 متغير مستقل

 متغير مستقل

الفساد 

المالي و 

 الإداري

 

ع
ر تاب

 متغي
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لمتعلقة الأساسية االمفاهيم  هتناولنا فيية لحوكمة الشركات، و الذي الأبعاد الفكرالفصل الأول بعنوان  -

ية حوكمة مباحث تم ترتيبها و عنونتها وفق التالي: ماهعلى ثلاث  و الذي يحتوي حوكمة الشركات ب

و أهم  ركاتات حوكمة الشليلجهود الجزائرية في هذا المجال، آالشركات، نظام الحوكمة و نظرياته و ا

 نماذجها.

يه م تطرق فتلذي ، و االفصل الثاني بعنوان الإطار النظري لجودة الإفصاح و الفساد المالي و الإداري  -

احث  بمى ثلاث و الذي يحتوى كذلك عل داري،جودة الإفصاح و الفساد المالي و الإل  سس النظريةإلى الأ

مالي لفساد الالحد من مة و اليات الحوك، الفساد المالي و الإداري، آاح فصالإجودة تحمل العناوين التالية : 

انت كو التي  يةالدراسة التطبيقيمثل ف   ما القسم الثاني من الدراسةفي ظل جودة الإفصاح،أداري و الإ

 قتصادية الجزائرية.المؤسسات الإبعض على مستوى 

لي و ساد الماحة الفتحليل الميداني لدور آليات الحوكمة و جودة الإفصاح في مكافالالفصل الثالث بعنوان  -

لدراسة وع الموض الإقتصادية الجزائرية، و الذي يتناول الجانب التطبيقي تالإداري لدى بعض المؤسسا

لسابقة فصول او على غرار ال المؤسسات الإقتصادية الجزائرية، على مستوى عينة من تنفيذه تم و هو ما

البيانات و  تحليليليه   جية البحث و إستراتجية الدراسةمنه تشمل  ثلاث مباحث  إلى كذلكتم تقسيمه 

 . النتائجإختبار فرضيات الدراسة و مناقشة ، وصولا إلى عرض النتائج

 



 

 

 

 

 

الأول الفصــــــل  
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 : تمهيد

خفاقات إعادة نتيجة لسلسلة من بالأكبر  مما كانت لتحظى به هتمام حضيت حوكمة الشركات بإ لقد 

 فقد تم، بها الرقابةجهزة أبسبب ضعف مدوية و تعرضها لفضائح مالية  عبر العالم،الشركات كبريات 

ل حتياالإ نوع مندارة، لخلق صورة إيجابية عنها، كالمالية لهاته الشركات من قبل الإرقام بالأ التلاعب

  ة فيكل الثقلى تآإفيما بعد دى أصحاب المصالح فيها،مما لحصول على مكاسب شخصية على حساب أل

 لىالحاجة إ ستدعىإ مر الذيالأ، العالمية سواق الماليةالأ والشركات برقابة النظمة أ الهياكل التنظيمية و

و تنمية  من أجل وذلكو الرقابة عليها،  الشركاتتوجيه لقوى  و ضوابط أقواعد  و وضع وجود ضرورة 

في  ذه المرحلةدورا مهما خلال هالحوكمة قواعد ل كانت لذا، سواق الماليةفي الأ ثقة الجمهورستعادة إ

تدامة سو إ ىدارة رفيعة المستولزيادة الإمتثال و تعزيز إتفعيل الرقابة على الشركات و خلق حوافز 

 .عمالالأ

 ة : التالي المباحث الثلاثنسلط الضوء من خلال هذا الفصل على  ن و في هذا الصدد إرتأينا أ

 المبحث الأول : ماهية حوكمة  الشركات 

 " الجهود الجزائرية في هذا المجال نظام الحوكمة " النظريات و أبرز المبحث الثاني: 

 ليات حوكمة الشركات و أهم نماذجها المبحث الثالث : آ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 بعاد الفكرية لحوكمة الشركات                                                       الفصل الأول: الأ
 

 3 

 الشركات  حوكمة ماهية  المبحث الأول :

 مع عنهام يسلمن منا  ،قتصادسيطهما في الأونة الأخيرة في مجال الإحوكمة الشركات كلمتين ذاع       

 انا بهذهمل عنوقتصاديين على التلفاز، أو يصادف كتابا على رفوف المكتبة يحالإفي بلاطوهات المحللين 

عمال، لأال و اطلح صدى كبير في مجال الملقد كان لهذا المص الكلمات أو يقرأ عنها في بحوث أكاديمية،

لال هذا خمن   سنقوم و عليه ، و ماتزال كذلك اليوم.لفترة طويلة  للنقاشموضوعا كانت  فالحوكمة 

في  تطوره ولنتتبع مجريات ظهوره   ،المصطلح و دلالتهمحطات التي مر بها هذا الم هبسرد لأالمبحث 

 .قتصادية و العالميةالساحة الإ

 :  الحوكمة و السياق التاريخي لها  الأوللب المط

حكاية  و أحداثمر مصطلح حوكمة الشركات بعدة حقبات زمنية، في كل حقبة زمنية كانت هناك       

 حلأهم المرا وهذا المصطلح معنى  و فيمايلي سنعرض ،جعلت لهذا المصطلح وزن و أهمية كبيرة

  التي مر بها. الزمنية

 ظهور حوكمة الشركات الفرع الأول : 

 لتالي: ت على مراحل و التي يمكن ذكرها في اظهر  مفهوم حوكمة الشركا       

 تعارفتنفيذية م كعملية ن نرجح ظهور حوكمة الشركاتيمكن أ : الشركاتمرحلة ما قبل ظهور  .1

، و هثروات ولى توسيع أملاكه ن خلاله إقتصادي الذي كان الفرد يسعى مالنشاط الإبظهور  عليها

ائع عن ، و التي قد تعود لمئات السنين، فالشبحقبة زمنية معينةمحددة  هذه المرحلة غير 

و كان عنها، لسيدة خديجة رضي اللهأمنا االمصطفى محمد صلى الله عيه و سلم بأنه تاجر بأموال 

ان كذ إخرى،الأ و القبائلالعرب  لدى الجاهلية يام فعل ذلك، فهي عادة كانت منتشرة أقبله من 

ه نقرآ ا الله عز وجل فيم، و التي ذكرهحلتينزعماء قريش يرسلون من يتاجر بأموالهم في ر

يْش   "تعالى لقوله  الكريم فإ قرُا يلاا إ حْ ( 1) لإإ مْ رإ فإهإ ِّتااإإيلاا يْفإ لاةا الشإ الصَّ بَّ هاـذاا بُ فالْياعْ  (2)ءإ وا دوُا را

نْ  (3)الْبايْتإ  ناهُم مإِّ آما ن جُوع  وا هُم مإِّ طْعاما
ي أا وْف  الَّذإ و   الشتاء رحلة في،]4 -1ش: قري["(4) خا

نهم عاب الثروات لمن ينوب أخرى في الصيف، و ضلت هذه العادة و المتمثلة في توكيل أصح

 ن.غاية ظهور الشركات كما نعرفها الآالى و متوارثة موالهم منتشرة أبتجارة 

ن  السيدة خديجة و جدت في رسولنا الكريم النزاهة و الأمانة في تجارة أموالها أ و الجدير بالذكر 

و من ،سابقا  يفعلون هم بأرباح أكبر مما كان وه من الرجال ، حيث كان يعود لهامقارنة بمن سبق

رباح كان قائما و من يديرونه لغرض الحصول على الأالمال  أصحابن صراع بين هنا نستنتج أ

 1و بقي لحد الساعة.

    مرحلة ظهور الشركات : .2

ظهور شركات  على وجه الخصوصتطورها و و كات شربظهور ال حوكمة حديثا القترنت إ

 أكثر فشكل هذه الشركات يتيح للشركات المحتاجة لرأس مال الحصول عليه و التوسع  ،لمساهمةا

عمال، و من عيوب هذه ن يوفروا هذه الأموال و يربحوا الملكية في الأ، كما يتيح للناس أ

دارة، فالمديرون الذين يراقبون الشركة يمكنهم أن كية و الإالشركات تكمن في العلاقة بين المل

                                                             
 25، ص 2022الطبعة الأولى، آلفا للنشر، عمان، الأردن،  "، ،" حوكمة الشركاتلزهد عابد  1
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فكرة إنفصال  بشكل كلي كانت تجسد  هذه المرحلةف  1يأخذوا ميزة المستثمرين المالكين للشركة،

لدى  في العصور الوسطىزدهرت التجارة إ ن لى التاريخ  نجد أبالعودة إو، دارة  الملكية عن الإ

بق في ظهورها من سشخاص أنشاء شركات أفكانت فكرة إ ،ن ذاكيطالية آالجمهوريات الإ

رؤوس أموال لى تم إنشائها نتيجة الحاجة إما فيما يخص شركات المساهمة فقد موال، أشركات الأ

 المساهمة الكبيرة ميلادي،فتكونت شركات  كبيرة و ذلك في القرن الخامس و السادس عشر

تجميع رؤوس عتمدت هذه الشركات في إ يثشركة كندا الفرنسية ح شركة الهند الشرقية  وك

هذه نهيار ن إأن بعض الدراسات ترى أمر الملفت الأ  2صدار صكوك قابلة للتداول. أموالها على إ

شركة الهند الشرقية البريطانية كان نتيجة قيام مسؤولي الشركة بالهند و نخص بالذكر  الشركات 

من مصدر للثروة  1770الخاصة على حساب الشركة، لتتحول عام و لندن بتكوين ثرواتهم 

 3.فلاسطانية إلى طلب الإقتراض لتفادي الإيللحكومة البر

رأسمالية قادت العديد نتشارها الواسع في بلدان الظهور شركات المساهمة و إلن أو الجدير بالذكر 

قد أشار أدم فل4، دارتهانفصال ملكية الشركة عن إمن الكتاب إلى الإشارة إلى قضية إ

 " بأنه لا يمكن التوقعWealth of Nationalمم" تابه ثروة الأفي ك  (Adam Smithسميث)

خرين، بأن يديروها بنفس اليقضة و الحذر كما لو كانوا من المديرين الذين يؤتمنون على أموال الآ

و الملكية الغائبة تعد أهم مصدر  لمشكلة الوكالة،  هم المالكين لهذه الأموال، و منذ ذلك الحين

سهم في موقف لايمكنهم من فهم و ملاحظة جميع ملكية عن الإدارة يجعل حملة الأنفصال الفإ

ذا كان هاؤلاء المديرين يسعون م، لذا من الصعب عليهم تحديد ما إتصرفات المديرين و قراراته

 5لتعظيم ثروتهم من عدمها.

تم ربط حوكمة الشركات بنظريات في هذه المرحلة  ات حوكمة الشركات : مرحلة ظهور نظري .3

ن أ فيها فترضي كان التيو  نظرية تكاليف المبادلة،حقوق الملكية، نظرية الوكالة ، عدة أهمها

التي تعكس السلوك السلبي للادارة  هاته النظريات   لىبالاضافة إسلبي، وسلوك يكون للمسير 

التجذر  من خلال  ها و التي كانت تدعى بنظريةيجابي منتعكس الجانب الإ نظرية   هناك

درست  هذه النظريات  يجابي، على العمومللمسير سلوك إ يكون نأب فرضيتها حول إمكانية

العلاقة بين الملاك و المسيرين في المؤسسة، مسلطة الضوء على النزاعات الناجمة عن بمجملها 

 6.ذين الطرفينوجود مصالح متعارضة بين ه

كثر ارها الأعتببإ  (Agency Theory)بالعودة للنظريات السابقة ، و بالتحديد نظرية الوكالة و 

ة لأداء دارلإاالس ستخدامها لشرح المساهمات التي قدمتها مجو الأطول رسوخا و التي تم إ  تطبيقا

 .الشركاتت التي قامت عليها حوكمة أهم النظريا حدىالشركات، كما أنها إ

                                                             
تعريب و مراجعة  محمد عبد الفتاح العشماوي، غريب جبر  "حوكمة الشركات الاطراف الراصدة و المشاركة "،كيم وأخرون ،  -كينيث أ   1

 35ص 2010غنام،بدون طبعة، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
محاضرات في مقياس الشركات التجارية، قسم الحقوق، جامعة إبن خلدون، " مقدمة عامة حول مفهوم الشركات التجارية"، صافة خيرة،   2

 7بدون تاريخ، ص
 ، المرجع السابق ذكره27ص " حوكمة الشركات"، لزهد عابد،  3
، 1، العدد1المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية،  المجلد  " مراقبة المديرين التنفيذيين في ضوء نظرية الوكالة "،مهدي شرقي    4

 136، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة، ص 2015
، العدد 12مجلة أبحاث اقتصادية و إدارية،المجلد" دور حوكمة الشركات في معالجة مشاكل نظرية الوكالة"، أوصيف لخضر ، فرحات عباس   5

 409خيضر، بسكرة، ص ، جامعة 2018الرابع و العشرون،
، مجلة أبعاد إقتصادية،  " حوكمة الشركات في ظل النظريات التعاقدية و سبل ارسائها في  بيئة الاعمال  الجزائرية"بوهدة محمد و أخرون   6

 417،جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، ص2020، 02، العدد 10المجلد 
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بيرل و  من لاحظ كل عندما  1932عام تعود ل الفكرة  أساس ذه النظرية نجد أنهشرح و عند 

لمصالح بين مالكي و مديري الشركات تباينا في ا  (Adolf Berle & Gardiner Means)مينز

ن أجل تعظيم دارتها ميكون المالك في وضع يمكنه من إدارة  المؤسسة أو تفويض إ، وفقا لهم 

يقوم ن أ، و يفترض و الشركة أ خرى يدير المدير فقط المؤسسةحية أمن نارباح أو الفوائد، الأ

ن تكون ا أن الشركة يجب أممن أجل رفاهية المالكين، بحيث لدى الملاك ثلاث مصالح أوله بذلك

يتم توزيع  نو ثانيهما هو أ  ، المخاطرةقادرة على تحقيق أقصى ربح  تحت درجة مقبولة من 

 قابلة للتسويق الشركة هاته ن تظل أسهم يجب أ رباح عليهم ، و ثالثهماكن من الأأكبر قدر مم

 دارة الشركة من أجل ، و هو إ، لدى المدير هدف رئيسي واحد و وحيد في المقابل و .سعر عادلب

 1 "ةرباحه الشخصيأ" الشخصية تحقيق مصالحه

بتحديد معالم نظرية ، ( Meckling &  jensen )كل منكتابات سمحت  1976في عام و 

، ( Berle & Means(2ستجابة لأهم أفكار التي قدمهاإعتبار ها بمثابة و التي يمكن إالوكالة، 

ن ألى إ خلال نفس العام  وا أشار قدلو مشاكلها، ف دراسة علاقات الوكالة ل الكاتبانحاو حيث

، و هو دارةيكون هناك فصل بين الملكية و الإ المؤسسة عندماحتمية حدوث صراع داخل هناك 

 1980.3خلال عام  Famaليه فاما ما أشار إ

لماضي، القرن تم توثيق ظهور حوكمة الشركات في سبعينيات ا  مرحلة القوانين و التشريعات : .4

ة ( بتناول قضية حوكمSECوراق المالية و البورصات الامريكية )حينما قامت هيئة الأ

ية مريكي كجريدة رسمح لأول مرة في السجل الفدرالي الأليظهر هذا المصطلالشركات، و 

 المتحدة الولاياتعاشتها  فلاس، كان ذلك على أعقاب أكبر قضية إ1976عام  للحكومةالفدرالية

قيقها بعد تحو حيث  ،1970في عام   Penn Centralلشركة النقل  تعود كانتو التي   ن ذاكآ

أزمة  تسببت فيستثمار  تنوع الإندماجات و و الإلسلسلة من النجاحات في خططها التوسعية 

 قتصادية .إ

مريكية وراق المالية و البورصات الأة الأهيئ 1974تخذت عام إ  ةالموطول اتو بعد التحقيق 

لقاء خرقهم لقواعد جراءات القانونية ضد مجموعة كبيرة من المدراء التنفذيين مجموعة من الإ

 كتشفت تقربيا إ نهيار، و في نفس الوقتالتي كانت سببا في هذا الإ مهنية تحت نطاق أعمالهم و

يما يخص تزوير سجلات فعديدة قضايا  ( SECمريكية )و البورصات الأ وراق المالية هيئة الأ

-new york stock exchangeلتوجيه بورصة نيويورك ) ها بمر الذي دفع الشركات، الأ

NYSE )تشكيل لجان مراجعة  داخلية و بعضوية بحتمية طلب من الشركات المدرجة بها لل

  4أعضاء مستقلين.

يد مديرين مستقلين قتراح قواعد تلزم الشركات بتحدبإ (NYSE)حيث قامت بورصة نيويورك  

دارة و قامت الرابطة القومية لمديري الشركات بتشكيل لجنة متابعة مخاطر لحضور مجلس الإ

                                                             
1 Chin hua tong, soo hoon lee, «  board functions and firm performanc: a review and directions for future 
research », journal of comparative international management ,volume 3, number 1,2000,p8 
2 Olivier weinstein, «  firm, property and governance : from Berle and means to the Agency Theory,and 
Beyond »,journal of Accounting,Economics,and law,volume2,number 2,2012,p3 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم العلوم  " أثر تطبيق الحوكمة المؤسسية على تحسين أداء البنوك الجزائرية"نوي فطيمة الزهرة،   3

 38، ص 2017محمد خيضر، بسكرة،  الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة
 ، الموقع الالكتروني :2018صحيفة مال،  " مفهوم الحوكمة .. النشأة و التطور"،سعد محمد السياري،   4
2-https://maaal.com/2018/12/115802/ :14:14، التوقيت: 02/07/2023، تاريخ الإطلاع  

https://maaal.com/2018/12/115802-2/
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بطبيعة الحال و  1الشركات لتدعيم المديرين المستقلين و المراجعة الدورية للمخاطر المحتملة،

تعرقل  عتبار بأنهاتيارات مقاومة على خلفية إصلاحية كأي حركة إ واجهت الحوكمة في بدايتها

، هذا ما جعل عليها لبها الشركات لدى صناعة قرارتها و تضع المزيد من القيودالمرونة التي تتط

ل في حقوق المساهمين، لكنه تعطخاص بحماية  1980الجهات التشريعية تصدر قانونا عام 

( الذي قدمه ALIمريكي )الكونغرس،  و من محاولات الإصلاح كذلك مشروع معهد القانون الأ

إلى إضعافه  مما  أدتخر  ات"  و الذي واجه انتقادات هو الأشركتحت عنوان "مبادئ حوكمة ال

و لكن بدون أثر  1994ن صدر رسميا عام أدى الى  إصدار مسودات واحدة تلوى الأخرى  إلى أ

 2.يذكر

تي و ال وكمة الشركاترساء مفهوم حو إفي تأطير  هي الأخرى من أبرز التقارير التي ساهمتو 

 الجدول التالي: من خلال  الزمنييمكن ذكرها وفق تسلسلها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
مجلة رماح للبحوث و الدراسات،  "حوكمة الشركات و دورها في تخفيض مشاكل نظرية الوكالة "بتول محمد نوري، علي خلف سلمان،   1

 12، الأردن، ص 2014، 14المجلد، العدد 
 المرجع السابق ذكره " مفهوم الحوكمة .. النشأة و التطور"،سعد محمد السياري،    2
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 ولى التي صدرت على المستوى الدوليتقارير حوكمة الشركات الأ (:1 -1الجدول رقم )

 الإصدارسنة  الدولة عنوان التقرير

(Report of the national commission on 

fraudulent financial reporting) 

 ياليةحتاعداد التقارير المالية الا عن تقرير اللجنة الوطنية

الولايات المتحدة 

 الأمريكية

1987 

(Cadbury Report) 

 تقرير لجنة كادبوري

المملكة المتحدة 

 )بريطانيا(

1992 

Where was  the Directors ? 

 أين كان المديرون؟

 1994 كندا

 1994 جنوب افريقيا king Report 1 )) 1تقرير كنج 

 1995 فرنسا Vientio 1))1تقرير فينتو 

(Corporate Governance Of Japan)  حوكمة

 الشركات في اليابان

 1998 اليابان

(The Governance Spanish Companies) 

 حوكمة الشركات الاسبانية

 1998 اسبانيا

(Princileson On Corporate Governance in 

Greece Rcommendations For it  is 

Competitive Tranfformation)  بيان بمبادئ

 أساليب حوكمة الشركات

 1999 اليونان

(German Code Of Corporate Governance) 

 قوانين حوكمة الشركات الالمانية

 2000 ألمانيا

 حزمة قوانين حوكمة الشركات

((Code Of Goudde Corporate Governance 

 2000 اندونيسيا

(Recommendation on Corporate   

Governance) 

 توصيات حوكمة الشركات

 2002 البرازيل

( Corporate Governance- Volume 1) 

 في حوكمة الشركات 1مجلد 

 2002 استراليا

(Best Pratique in public Companies) 

 أفضل الممارسات في الشركات العامة

 2002 بولندا

    جالة : "دور حوكمة الشركات في تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية دراسةقطاف عقبة،  المصدر :

لية كتصادية، شهادة الدكتوراه ، قسم العلوم الإقنيل أطروحة ل، شركات المساهمة المدرجة في بورصة الجزائر "

 6 ص،2019و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة،   قتصادية و التجاريةالعلوم الإ

 

 :ENRON  شركة نهيارمرحلة ما بعد إ .5

كان الجبل الجليدي  ،1912في عامف،نرون نقطة تحول في فصل حوكمة الشركاتعتبر إنهيار شركة إي

عاما كان فشل نموذج حوكمة الشركات و نقص  89لى زوال سفينة تايتانيك، و بعد هو الذي أدى إ

هذه  تم تأسيس لا يعلم فقدو لمن  ،2نرونهو الذي أغرق سفينة إ 1الشفافية في الممارسات المالية

نترونورث و هي شركة خطوط إندماج هيوستن للغاز الطبيعي و إ نتيجة،1985في عام الشركة 

                                                             
1 Nihel chabrak, Nabyla daidj, « Enron : Widespread myopia »,Critical perspectives on Accounting  
volume18,Issue 5 , 2007,paris IX dauphine University, France,p 540 
2 Beth Arnold, paul de lange « Enron : an examination of agency problems »,critical perspectives on 
Accounting volume15,Issues 6-7,2004,monash University,Australia,p751 
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نرون بشكل أساسي ركزت أعمال إ ،وسط للولايات المتحدةالواقعة في الغرب الأ ي نبراسكاأنابيب ف

تجارة الغاز ير الحكومة الفديرالية زدهر نموها مع تحرفيها محليا، إر الطاقة و السمسرة على توفي

مليار  101كسابع شركة في الولايات المتحدة برقم أعمال يقدر بـ  2000و تم تصنيفها عام  1الطبيعي

و بعد شهر واحد من مأساة  2 ،( كأكبر شركة في العالم15دولار  و في المرتبة الخامس عشر )

تخلف عن فضيحتين هائلتين : مريكية سبتمبر، ضربت سوق الأوراق المالية الأحادي عشر من ال

ودا أمريكيا الذي كان مز  Worldcomدكوم لوروو عملاق الطاقة Enron نرون السداد لشركة إ

 .2008فلاس في التاريخ حتى عام إ خير أكبرالأ هذا كانذ تصالات ، إلخدمات الإ

تماما من وجود مستويات مختلفة ، و رغم   صناعات مختلفةجودهما في مجال الرغم من وو ب

ستشارات و إرثر أندرسون، شركة تدقيق و ى الشركتين نقطة واحدة مشتركة : أحتيال، كان لدالإ

لتحريف مثل هذه العمليات ، و Big-Five Audit league)) للتدقيق جزء من الخمسة الكبار

 الشركتان مشاركة المدققين الخارجيين في مخططاتهمحتاجت الوضع الحقيقي، إ إخفاءالضخمة و 

و التي كانت المدخلات الرئيسية للمستثمرين صادقوا على بياناتهم المالية،هم ، و الذين بدورحتياليةالإ

 3ستثمارية.إتخاذ قراراتهم الإو المحللين في 

، 4مريكيةالطاقة الأ ن الرئيسيين  في أسواقاللاعبي واحدة من نرون و أصبحتو بهذا توسعت تجارة إ

قيمة حقيقة لمساهميها و  فعلا ن عملياتها التجارية خلقتبخلق وهم بألسنوات نرون قامت إحيث 

 في رباح و الذي ساعدلى تضخيم الأالتي أدت إ الماليةفي القوائم التلاعبات  دائنيها، و ذلك من خلال 

ت و من مكافآفيما بعد مما مكن المدراء من الاستفادة 5سهمها، الإرتفاعات في قيمة أزيد من تعزيز الم

  .ن حبل الكذب قصير مهما طالو بما أ .6علاوات ضخمة

الثاني من ديسمبر عام في  شارف على نهايته Enronنرون فكذبة قوة المركز المالي لشركة إ 

بتكارا الأكثر إ ست مرات عن جائزة الشركةبد و الفائزة في البلاشركة أكبر سابع أعلنت  ينأ،2001

 83.13بـ  عند أقل من دولار، منخفضةغلقت أسهمها ، إفلاسها،و أFortune Magazineمن مجلة 

بعدما كانت مثالا  للشركات لفساد الماليمعروفا لقبل أحد عشر شهرا فقط، لتصبح مثالا  دولار 

في نفس الوقت،  قات الأخرىاخفون إلى جانب الإنرإنهيار  إ وفر، ات الباهرةيحتذى به للنجاح

هم هذه إحدى أ )Oxley-Sarbanes(وكسلي كان قانون ساربونز أ  7.صلاحاتلإساس للعديد من االأ

تسليط الضوء على عادة التركيز مجددا على حوكمة الشركات و التي من خلالها تم إصلاحات الإ

 المستثمرين. المساهمين و يتها في حماية مصالحأهممدى براز و إ أكثر لياتهاآ

                                                             
1 Alan reinstein, Jeffrey J.McMillan, « The Enron debacle : more than a perfect strom »,Critical Perspectives on 
Accounting ,volume15, Issues 6- 7,2004,USA, p 956. 
2  Philippe Bernoux , « le cas enron fiche de synthése », disponible sur le site : https://www.lyon-
ethique.org/IMG/pdf/enron_fiche_de_synthese.pdf , consulté le: 09/07/2023,à 18:30,p01 
3 Marius-Christian Frunza, «  Chapter 4D- Enron-WorldCom », Solving Modern Crime in Financial Markets, 
volume2, 2016,disponible sur le site : https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804494-0.00029-2, consulté 
le :29/07/2023,à 13 :54, p393  
4 Ibid 
5 Alan reinstein, Jeffrey J.McMillan, « The Enron debacle : more than a perfect strom » , p 956,Op.Cit. 

 .، المرجع السابق ذكره30ص،" حوكمة الشركات"،لزهد عابد 6
7 Stuart L.Gillan, John D.Martin, «  Corporate governance post- Enron :Effective reforms, or closing the stable 
door ? », journal of Corporate Finance,Volume 13, Issue 5, 2007, p 930 

https://www.lyon-ethique.org/IMG/pdf/enron_fiche_de_synthese.pdf
https://www.lyon-ethique.org/IMG/pdf/enron_fiche_de_synthese.pdf
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804494-0.00029-2
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و لتحسين دقة  الشفافيةمستوى   لرفع ( Soxوكسلي) أقر الكونغرس قانون ساربنز أ 2002ففي عام 

إذ يحاول ساربانز أوكسلي عموما تحسين ، 1طار الولايات المتحدةفي إ و موثوقية التقارير المالية 

عداد لى إميلا إبحون أكثر قدرة و أكثر ستقلالية المراجعين الخارجيين و مديري الشركات بحيث يصإ

و  2مريكية، ي بذلك لوائح الأوراق المالية الأو المضمون كما تقض فصاحات العامة في الشكلالإ

ستقلالية على إالقانون لوائح جديدة  هذا ستعادة الثقة في سوق  رأس المال،يفرضمن أجل إللعمل 

ندرسون خدمات لتقديم أرثر أستجابة إ كان ذلك، فقد المدقق من أجل ضمان و تحسين جودة التدقيق

مليون دولار لخدمات  25نرون حيث كلف أرثر أندرسون إ، 2001عام  نرونتدقيق لإالغير 

، لذا تعتقد السلطات القضائية الأمريكية غير المراجعة خرىأ مليون دولار لخدمات 27المراجعة و 

نطاق الخدمات  يحدد هذا القانون لكن،و بذستقلالية المدققيخدمات غير متعلقة بالتدقيق يعيق إن تقديم أ

غير المتعلقة بالتدقيق  للعملاء من قبل المدققين، كما ينص على الكشف السنوي عن رسوم التدقيق و ال

 3رسوم الخدمات الغير متعلقة بالتدقيق.

قضايا  عداد التقارير  المالية وإفيما يتعلق ب دارة العليامسؤوليات الإ ام هذا القانون بزيادةيقفضلا عن 

ن البيانات المالية تقدم نتائج مالية على أ الرقابة، يتطلب القانون من الرؤساء التنفيذيين التصديق

لى و عقوبات بالسجن تصل إدولار أمريكي  5.000.000لى يفرض غرامات تصل إكما ، و معقولة

لى ذلك، ضافة إى النتائج المالية، بالإعاما لموظفي الشركات الذين يصادقون بشكل خاطئ عل 20

ية عتراف بمسؤوليتهم عن نظام الرقابة الداخلعلنا الإيطلب من المديرين التنفيذيين للشركات المتداولة 

ن تفصح للمدقق و لجنة التدقيق عن الخاص بهم و الإبلاغ عنه حيث يجب على الإدارة العليا أيضا أ

من المشاركين في وظائف دراة أو غيرهم يشمل الإ (حتى و لو كان غير جوهري )أي احتيال

 4الرقابة.

 كاتشرفي منظومة عمل ال ولوية قصوىعلى العموم جعل هذا الإنهيار لحوكمة الشركات وزن و أ

 الشركات صبحتيث أ، ح سواق الماليةفي الأ ح و الشفافيةفصاالإمستوى من رفع ال تحقيق و جلمن أ

تبني  ة بتطبيق وو لحد الساعمطالبة  ،  مريكيالأقتصاد في الإنحاء العالم و ليس فقط في جميع أ اليوم

مرين و ي سلوك ينافي مصلحة المستثدارة أو ألتفادي أي سلوك إنتهازي للإ   حوكمةال ممارسات

 كبيرة .لخسائر مساهمين اليعرض 

ت و أمر و نزاهة الشركاسواق وإنما وسيلة لضمان ثقة الأفالحوكمة ليست غاية في حد ذاتها، 

ت اليوم تعتبر ، فحوكمة الشركاستمراريةالمواصلة و الإ على لتكون قادرةخيرة الأضروري لهاته 

 5 قتصاديمحرك قوي للنمو الإ

 

                                                             
1 Marcelo bianconi et all, « Firm value,the sarbanes- Oxley Act and cross-listing in the U.S, Germany and  
Hong kong destinations »,North American journal of Economics and Finance, volume24,2013, p26 
2 A.Naciri, « corporate governance Around the world »,published by Routledge,USA and Canada,2008,P74 
3 Betty chu, yunsheng Hsu, « Non- audit services and audit quality- the effect of sarbanes-Oxley Act »,Asia 
Pacific Management Review,volume 23,Issue 3, 2018,p201 
4 Charles P.Cullinan, Pamela B Roush « Has the likelihood ofappointing a CEO with an accountig/finance 
background changed in the post-Sarbanes Oxley era ? »,research in Accounting regulations, volume23,Issue 
1,2011,p72 
5 Rapport de l’OCDE aux ministres des finances et aux gouverneurs des banques centrales du G20,« Principes 
de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’ocde »2015,p5 
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 سباب الرئيسية لظهور حوكمة الشركات: الأ الفرع الثاني

نما كان نتاج إو يكن وليد لحظة ن ظهورها لم ، تبين لنا أسابقاتطرقنا لتاريخ ظهور حوكمة الشركات  بعد

قتصاد إكتسبت مكانة كبيرة في نمو الإمرور الزمن زدادت أهمية، و بث التي من خلالها إحدامن الأ سلسلة

تم طرح عدة أسئلة أمثال ما ين أ 2002و بالتحديد عام  الماضي حداثأ لىالعودة إفب العالمي و تطوره،

كيف  ،القرارات السيئة؟تخاذ الكثير من فراد في أدوار مختلفة بإ؟ كيف قام العديد من الأ لخطب هناا

ستهزاء في الأوساط العلمية يكاد يكون موضعا للإتحولت حوكمة الشركات من كونها موضوعا غامضا، 

لقد  ،لى مصدر  للفضائح، و العناوين الرئيسية، و الدعاوي القضائية،و المواد الدراسية في كلية الأعمال؟إ

الشركات، و نهيار حيث أدت سلسلة من إ2002ير في عام أصبحت أهمية الحوكمة واضحة بشكل كب

لاف من رات من ثروات المساهمين، خسارة الآلى تدمير مليارات الدولاالتزوير و الكوارث الأخرى إ

صلاح مايمكن ع عشرات المديرين التنفيذيين، الأمر الذي إستدعى التدخل العاجل لإمالوظائف، و التحقيق 

 1 قم القياسي آنذاكلتي حطمت الرفلاس اضائح الإصلاحه من فإ

ها أولا ينساسيتأ سباب الرئيسية لظهور الحوكمة في نقطتينيمكن تلخيص الأ من خلال هذا المنطلق  و

الكين دارة و المعضاء مجلس الإ"،فنتيجة لتضارب المصالح بين أAgency Theory" نظرية الوكالة 

نظيم تعلى  عملالقوانين و اللوائح التي تهتمام في أهمية وجود مجموعة من و الإ زاد التفكيرللشركة، 

 اري الذيدالإ ن،و الحد من التلاعب المالي وطراف و كذا حماية مصالح المساهميالعلاقة بين مختلف الأ

هة ارهم الجعتبإب جل تعظيم مصالحهم الشخصية، و ذلكيقوم به مجلس الإدارة  و الإدارات التنفيذية، من أ

 المالية ياراتنهما ثاني سبب فيكمن في تلك الإبالشركة و تسييرها، ألقة مور المتعالأ كل المسؤولة عن

ه ها هذتي جعلت من الحوكمة ضرورة قصوى لإعادة السيطرة على الأوضاع الإقتصادية التي زلزلتال

 سباب الرئيسية لظهور حوكمة الشركات فيما يلي: الإنهيارات، و عليه يمكن إدراج الأ

لى ظهور هذه النظرية، هم العوامل التي أدت إدارة من أالفصل بين الملكية و الإن كا: ولا: نظرية الوكالةأ

في كتابه الشهير " ثروة الأمم"  ليمهد بذلك  1776آدم سميث عام  هذا الموضوع كانول من أشار إلى و أ

ليقدما أول  ،1932( في عام Berle& Means)بيرل و مينز، ده كل من جاء بعثم "مفهوم الحوكمة"، 

الخاصة "،حيث  و الملكية و ذلك في ندوة بعنوان " الشركات الحديثة طرح علمي منظم لهذه  المشكلة 

قد  و الرقابة، و الذي نفصال بين الملكيةالمنظمات، و ما سينتج عنه من إلى ضخامة أشارت هذه الندوة إ

التي تعني ذلك الخطر الناجم عن إستخدام المديرين  لى مايسمى بمشكلة الوكالة، ويؤدي بدوره إ

حهم الشخصية، ليأتي فيما بعد كلا من ستراتيجيات تتعارض تماما مع مصالح الملاك، و تخدم مصاللإ

بأنها عبارة فيما بعد ليطور هذه النظرية، و التي عرفها  ( Jensen & Maklingو ماكلينغ،   )جانسن

خرين )موكلين( أو الأصيل )الموكل( يوكل أو يفوض أطرافا آها المالك عن : "تعاقد بين عدة أطراف في

 2"وبالتفويض تصبح لهم سلطة القرار جل تنفيذ المهام،من أ

و ما يسمى بالحوكمة عن طريق على الرغم من وضع معايير الإدارة الرشيدة أ :المالية نهياراتثانيا الإ

وامل قد ساهمت في وضعها على قمة ن  هناك عدة ععاما، إلا أ 15الدولية  منذ أكثر من  المؤسسات

ضطرابات التي شهدتها أسواق المال العالمية في و يأتي في مقدمتها الإ   المؤسسات الدولية  هذه هتماماتإ

                                                             
1 Robert A.G.,Monks et  nell minow, « corporate governance- fifth edition »,john wiley&sons, USA,2011,P23 

مجلة الأكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك، بدون  "مدى احترام مبادئ الحوكمة في الشركات المساهمة الجزائرية"،و أخرون ،   هوام جمعة  2

 269،الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، ص 2012، 12-11مجلد، العدد 
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 Enron مريكية كشركة نهيارات المالية لبعض الشركات الألأزمات و الإ، حيث كانت ل1العقود الماضية

ك الدولي و صندوق النقد الدولي، لدى المؤسسات و المنظمات الدولية كالبنثر كبير ، أWorld Comو 

شارة الخضراء من نهيارات الإفلقد أعطت هذه الإعلى موضوع الحوكمة، بدورها التي سلطت الضوء 

نحو  1998تجهت الدول الصناعية السبع في عام إأجل البدأ  بتطوير ممارسات حوكمة الشركات،حيث 

لتنمية و و هذا ما قاد منظمة ا ،دارة الشركاتكمة و مراجعة الحوافز الممنوحة لإوالتركيز على الح

و من ثم  1999رشادية لحوكمة الشركات عام جموعة من المبادئ الإصدار مقتصادي إلى إالتعاون الإ

، لتصبح فيما بعد الأساس الذي إعتمدته غالبية الدول في 2004في عام  مراجعة و تعديل تلك المبادئ

صدار أول مجموعة لمبادئ المملكة المتحدة بإقامت  ذإ2عداد مدونة قواعد حوكمة الشركات الخاصة بها،إ

بعد ذلك " ثم Cadbury reportحوكمة الشركات ضمن تقريرها الشهير المسمى بـ "تقرير كادبوري، 

، ثم 2002" عام King2"،ثم الثاني  1994عام  " King1"،ولالأ كينغفريقيا ضمن تقرير جنوب إ

 Combined "د في المملكة المتحدة،حوخيرا" الدليل المو الألمانية و أجاءت بعدها المبادئ الفرنسية 

Code."3  4ستثمار.قتصادية للإصحة البيئة الإ  اتمؤشرمن أهم  صبحت الحوكمة أو بذلك 

نفتاح العالمي و ما أتاحه و الإ لشركاتالتحررالمالي للكثير من ان أيضا يمكننا القول ألى ما تقدم إضافة إ

ي شركة في العالم، و ما نتج عنه من صعوبة متابعة هما في أن يشتري أسمن الإمكانية لأي مستثمر أ

نظمة عدم و جود أ و كذابطريقة مباشرة، و خيرةهاته الأة لأعمال ثمرين المساهمين في الشركهؤلاء المست

شراف و لإلى ضعف نظم االكثير من الدول و بالإضافة إلشركات في قانونية و تنظيمية للمؤسسات و ا

 أكثر هتمامللإ التي دفعتسباب إحدى أهم الأنعدام الثقة،كانت الرقابة التي تعمل على إنتشار الفساد و إ

، و بتالي  دارة الشركات من سوء إ للمساهمين اللازمة لتوفير الحماية كحل حيث جاءت ،بحوكمة الشركات

 دارة الحكم الرشيدو ما يسمى بإأ "حوكمة الشركات " اواحد  كان ن الحل فإ و الدوافع سبابأيا كانت الأ

 5. الإقتصادية زماتل و الأتحجيم الكثير من المشاك تعمل دائما على التي

  و أهم خصائصها: مفهوم حوكمة الشركات الفرع الثالث 

دان من البل لعديدو في القد تم تعريف حوكمة الشركات بطرق مختلفة من قبل العديد من المؤلفين المختلفين 

لشركات وكمة احمصطلح مفهوم المختلفة، وفيما يلي سيتم التطرق لبعض هذه التعاريف التي تقربنا أكثر ل

 و أهم خصائصه.

 . مفهوم حوكمة الشركات1

غريقية تعبر عن قدرة كلمة إلمن المفاهيم التي نشأة في الغرب، حيث يعود لفظها مفهوم الحوكمة  يعد     

اصير و عمهاراته في قيادة السفينة وسط الأمواج و الأغريقية و الإ good governer)ربان السفينة )

ات نزيهة و شريفة في الحفاظ على أرواح و خلاق و قيم نبيلة و سلوكيالعواصف، و ما يمتلكه من أ

 نجليزيةصطلح غربي و يطلق عليه لغويا بالإمالكما قلنا بداية فأصل هذا ممتلكات الركاب، 

                                                             
 135،ص2010 الطبعة الأولى، الدار الجامعية،الإسكندرية، مصر، ،" المراجعة و حوكمة الشركات"،أمين السيد أحمد لطفي  1
مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية و  ستراتيجي للحوكمة  الرشيدة المطبقة في الشركات العائلية"،،" البعد الإرياءبن علي أمال، مسعودي زك  2

 116، جامعة تمنراست، ص 2023، 01، العدد12الإقتصادية، المجلد 
 269ره،ص مرجع سبق ذك حترام مبادئ الحوكمة في الشركات المساهمة الجزائرية"،"مدى إهوام جمعة و أخرون،  3
 131مرجع سبق ذكره، ص،" المراجعة و حوكمة الشركات"،أمين السيد أحمد لطفي  4
، 67، العدد 18مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية، المجلد الحوكمة  دليل عمل للاصلاح المالي و المؤسسي"، صادق راشد الشمري،"    5

 86ص  ، جامعة بغداد كلية الإدارة و الإقتصاد، العراق،2012
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(governance و الذي جاء من الفعل ))govern( كمصطلح علمي كان و 1.أو سيطر و الذي يعني حكم

ية، لذا ظهرت العديد من في اللغة العرب ن يطلق عليهأ لاف و تضارب كبير على ما يمكنختناك إه

ليتوصل فيما بعد مجمع اللغة العربية و هو الذي يضم   هذا المصطلح، المختلفة التي تفسر المرادفات

تفقو على مصطلح لذين إنحاء الدول العربية،  و امن مختلف أ متخصصين في اللغة العربية علماء

ا خيرالإجماع أ لتباسات حول الموضوع، و ليتمالإ ف كلوق تالي تمو حوكمة الشركات، و بأ  الحوكمة

   و هو" الحوكمة". في الدول العربية و تداوله ستخدامهعلى المصطلح الصحيح الذي سيتم إ

راء بين لآافلقد تعددت ظريا هناك العديد من التعريفات التي لا حصر لها في مجال الحوكمة،ن       

ات تخصص هتمامات وفهوم حوكمة الشركات و ذلك بتعدد إو الباحثين في التعبير عن م  مختلف الكتاب

 و فيما يلي سنتطرق لبعضها :   هؤلاء الكتاب و الباحثين،

 قدية التي تربط بين "مجموعة من العلاقات التعا:نها فلقد عرف البعض حوكمة الشركات على أ

فيها و ذلك عن طريق الإجراءات  و الأساليب ب المصالح دارة الشركات و المساهمين وأصحاإ

فصاح و ه أعمالها من أجل ضمان تطوير  الأداء و الإو توجي ،دارة  شئون الشركةالتي تستخدم لإ

طراف المدى الطويل و مراعاة مصالح الأ الشفافية و المسائلة بها و تعظيم فائدة المساهمين على

  2المختلفة "

 لداخل، و دارة الشركة من اوع "قواعد اللعبة" التي تستخدم لإ"مجمعلى أنها: عرفها  و هناك من

 3عليها لحماية المصالح و الحقوق المالية للمساهمين"شراف لقيام مجلس الادارة بالإ

 على أنها: "النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المنظمة و مراقبتها  يضا هناك من يراهاو أ

ولية و النزاهة و و الوفاء بالمعايير اللازمة للمسئهدافها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أ

 4الشفافية."

 شلايفر و فيشني  في حين تم تعريفها من قبل(shleifer & Vishny) رق على أنها: "مختلف الط

ستثمارهم في الشركات حصولهم على عائد مقابل إ موال علىالتي يضمن من خلالها عارضو الأ

 5الشركات."  هاته

فقط،  قوال الفقهأت  يقتصر في ختلاف في تعريف حوكمة الشركالم يكن الإنه لى ما تقدم فإبالإضافة إ      

 :نجد ات، لمنظمعمال الهيئات و المنظمات الدولية المهتمة بها، و أمثله عن هذه او إنما يتعداه إلى أ

 قتصادي )منظمة التنمية التعاون الإ(OECD " : لذي تستخدمه المنشأة النظام االتي عرفها بأنها

شراف و الرقابة على عمليتها، كما أنها تمثل النظام الذي يتم من خلاله توزيع في عملية الإ

دارة و المديرين و راف المنشأة، بما في ذلك مجلس الإطلحقوق و المسئوليات على مختلف الأا

                                                             
"حوكمة مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الموسوم بـ داري"ة في الحد من الفساد المالي و الإليات الحوكم،" دور آبروش زين الدين، دهيمي جابر  1

 4، ص2012ماي، بجامعة محمد خيضر، بسكرة،  7-6يومي  داري"الشركات كآلية للحد من الفساد المالي و الإ
، الطبعة الأولى، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، حوكمة الشركات و مسئولية الشركات عبر الوطنية و غسيل الأمول"" إبراهيم سيد أحمد،   2

 187، ص 2010مصر،
 30، ص2015الطبعة الأولى، دار الإعصار العلمي للنشر و التوزيع،عمان،الأردن،  ، " الحوكمة في الشركات"،محمد حلمي الجيلاني  3
للنشر،  بدون طبعة، الدار الجامعيةالتجارب( تطبيقات الحوكمة في المصارف"، -المبادئ -،"حوكمة الشركات) المفاهيمالعال حمادطارق عبد  4

 3،ص2005الإسكندرية، مصر،
 53ص، 2016الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  ،" حوكمة الشركات و الهندسة المالية"،محمد الشريف بن زواي  5
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خاذ تالإجراءات الخاصة بإنها تحدد القواعد و هم و أصحاب المصالح الأخرى، كما أحملة الأس

 1"القرارات التي تتعلق بالمنشأة.

 عدته لجنةووفقا للتقرير الذي أ Cadbury  الذي يعتبر أشهر التقارير التي قيلت في هذا البريطانية

:" نظام بمقتضاه تدار الشركات و  ابأنه من خلال هذا التقرير هذه اللجنة إعتبرتها الصدد،حيث

 Corporate governance is the system by which companies ar تراقب. 

 directed and controlled"  2 

   عرفها صندوق النقد الدوليكما و(FMI)  ي بواسطتها تسير سلطة الموارد بأنها:" الطريقة الت

بأقل ستخدام طرق فعالة في التسيير ذلك بإ لمنظمة لخدمة التنمية واجتماعية و الإ قتصاديةالإ

  3التكاليف و تحقيق أكبر  المنافع."

 التمويل الدولية مؤسسة  يضاو هناك أ( IFC) ا : " النظام الذي يتم من على أنه التي عرفتها

  4دارة الشركات و التحكم في أعمالها"خلاله إ

لكتاب ارة عن سواء تلك الصادختلافها، يف على إمن التعار الصغيرة بعد عرضنا لهاته المجموعة و     

 نستنتج أنن أن يمك و تلك الصادرة عن الهيئات و المنظمات الدولية، لمجالات أو الباحثيين  في مختلف ا

 هي نظام يتم في مجمله توجيه المؤسسة و الرقابة عليها. ببساطة حوكمة الشركات

في منظومة  المهمين حد اللاعبينأ دارة" بلعبة السهام حيث يحدد مجلس الإبوسعنا تشبيه " الحوكمةف

مور أشبه بالهدف في لعبة السهام، كما سسة و رؤيتها و أهدافها الإستراتيجية و هذه الأهمة المؤ، مالحوكمة

عتبارها كمصدر للتنسيق و دارة و التي يمكن إالإ خر و الذي يتمثل في عنصر أ تتعامل الحوكمة مع

ذي يقع تحت دارة و الو هذه الإدارة هي تحت مسؤولية مجلس الإ  المهارة المطلوبة لضرب عين الهدف

 المستقل فالإشراف، هدافط التي تضمن بشكل معقول تحقيق الأيضا تصميم و مراقبة الضوابمسؤوليته أ

لعدم  ن يشرف على لعبة السهام فعلى المحكم أعلى الأداء الإداري يشكل أهمية حاسمة في لعبة الحوكمة 

المصلحة قائم على أساس يومي، و  صحابو أ  دارةنا نعلم أن تضارب المصالح بين الإفكلالسماح بالغش، 

 5حتيال كبرى.لات إفلاس أو عمليات إلى حايمكن أن يؤدي  إ

 " الحوكمة"  دارة الرشيدةي الأول للشركات  في مدى قدرتها على تطبيق الإيكمن التحدو في ظل هذا 

  التي يمكن من خلالها تحقيق مصالح المساهمين و المديرين و غيرهم من أصحاب المصلحة الآخرين

الشفافية بشكل أساسي  و ضمنالبديل الأمثل الذي يعتبار منظومة الحوكمة و ذلك بإ  6بشكل كاف و فعال.

 . الكاملة لهم و الحماية ةحلجميع أصحاب المصل

                                                             
ليات الحوكمة في الشركات العائلية المصرية وجودة التقارير و اسة تحليلية للعلاقات بين تطبيق آ، "درأمجد حسن عبد الرحمن محمد  1

، العدد 28الفكر المحاسبي، المجلد  "،-دراسة ميدانية –وراق المالية طرح أسهم هذه الشركات في سوق الأ مكانيةعلومات المالية و إالم

 359، كلية التجارة، القاهرة، ص 3،2019
بدون طبعة، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان،  ،" حوكمة الشركات المساهمة العامة في سلطنة عمان"،سالم بن سلام بن حميد الفليتي  2

 24، ص 2011،الأردن
 126،جامعة بشار، ص 2012 ،6، العدد4مجلة البدر، المجلد، ،" حوكمة الشركات... المفهوم و المبادئ"تحريشي جمانة  3
مجلة جديد  قتصادية"،المعلومات المالية في المؤسسة الإليات حوكمة الشركات في تحسين جودة  "دور آخلف الله بن يوسف، زيتوني كمال   4

 188، الجمعية الوطنية للإقتصاديين الجزائريين، ص 2019، 1، العدد14الإقتصاد، المجلد 
5  Rick hayes et all, « principles of auditing an introduction to international standards on auditing », published 
by pearson education limited,UK, 2005, P593 
6 Brian coyle,« corporate governance- 5th editions »,published by ICSA publishing Ltd saffron 
house,london,2010,P4  
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ظام حوكمة الشركات عن غيره من عن كيفية تمييز نالبعض ل قد يتساء   :خصائص حوكمة الشركات . 2

وضة سابقا عن الحوكمة، حيث مفاهيم المعرلل  قليلا العودةت بالتساؤلاجابة عن هذه الإ ، لتكمننظمةالأ

تالي عمال، و بطراف ذات العلاقة بمنظمة الأت الأيرتبط بشكل أساسي بسلوكياالمفهوم ن هذا نستنتج أ

 و منه ،المفهومن تتوافر في هذه السلوكيات حتى يتحقق هذا مجموعة من الخصائص التي يجب أميز ن

 1النقاط التالية:  من خلالببساطة و   ظامز هذا النيمكننا تميي

 نضباطالإDiscipline  : باع تإ يالأخلاقي المناسب و الصحيح أتباع السلوك إ لىويشير إ

 يتماشى و المسؤولية المعطاة .خلاقي الملائم الذي السلوك الأ

  الشفافية Transparency:   ة في الحوكمة، و التي حدى المفاهيم المتطورة و الحديثو هي إ

بها، و يمكن طراف المعنية ها لأهميتها بالنسبة للشركة و الأخذ بيجب على الإدارة الواعية الأ

كة،أو يمكن كذلك تفسيرها الشر نها تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث داخلشرح الشفافية على أ

 2نفتاح و التخلي عن الغموض و السرية و التضليل.نها الإعلى أ

 ستقلالية الإIndependence : ط عدم وجود تأثيرات أو ضغوطات سواء من المحيتعني

ئيس ررة و لية مجلس الإداستقلاعين و كذا إستقلالية المراجالداخلي أو الخارجي للشركة أي إ

 . دارةمجلس الإ

  المساءلة Accountability : و تعني إمكانية تقييم و تقدير الآعمال التي يقوم بها مجلس

 3دارة التنفيذية .الإدارة و الإ

  المسؤوليةResponsibility: م جميع ماولية التي يتحملها مجلس الإدارة أو يقصد بها المسؤ

 الأطراف التي لها مصلحة بالشركة .

  العدالةJustice : رين أو مساهمين أو مسي طراف منإحترام حقوق  مختلف الأ  و تعني وجوب

 في الشركة . خرينالأ مصلحةالصحاب أ

 جتماعيةالمسؤولية الإSocial Responsibility  : في  لى الشركة كمواطن جيدأي النظر إ

 4 فيهساهم في تحسين الظروف البيئية و الإجتماعية والإقتصادية ي،المجتمع

 حوكمة الشركات  و أهمية أهداف :  الرابعالفرع 

لمؤسسي اضباط ينظر إلى الحوكمة كأحد المكونات الرئيسية للإدارة الرشيدة، حيث تهدف إلى تعزيز الإن

ها و توضيح أهداف و المهم بين مختلف أصحاب المصالح، مما يجعل من الضروريو تحقيق التوازن 

 أهميتها.

 

 

                                                             
، معهد العلوم القانونية و الإدارية بالمركز 2021، 02، العدد10مجلة القانون، المجلد  " مقومات حوكمة الشركات في الجزائر"،يمينة،  مومن  1

 147الجامعي الشهيد أحمد زبانة، غيليزان، ص 
أطروحة  ("،2009-2015خلال الفترة )ثر حوكمة الشركات على الأداء المالي لشركات المساهمة العاملة في الجزائر " أنورة محمدي،   2

قاصدي  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في دراسات إقتصادية، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الإقتصادية ة العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة
  22، ص 2018مرباح، ورقلة، 

، 1، العدد5مجلة الدراسات الإقتصادية و المالية، المجلد ، لشركات""دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة ايحي سعيدي، لخضر أوصيف،   3

 185،جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، ص 2012
، 8المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية و المالية، المجلد  " دور المراجعة الداخلية  في تدعيم حوكمة الشركات "،كرار محمد حسن محمد،   4

 41فرجات عباس، سطيف،  ، جامعة2022، 1العدد 
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  أولا أهمية حوكمة الشركات :

عنصرا هاما و فاعلا في تكوين  ت الحوكمة صبحبالغة لعدة جهات،حيث أ هميةلحوكمة الشركات أ  

فوائد متعددة للشركات و  ستثمار  و توفير كبير في تعزيز الإبكافة أشكالها، لما لها من دور المنظمات 

تقليل المخاطر  و ،مساهميها من خلال تحسين فرص الحصول على راس المال و دخول أسواق عالمية

تخلق  و فضلا عن ذلك 1زمات،و تجنب و حل الأ دارة المخاطر ى إصول و العمل علمن خلال تنويع الأ

مجموعة من الحقوق، مثل الحق في جو من الطمأنينة حيث  تضمن حصولهم على الحوكمة لحملة الأسهم 

ث تغيرات جوهرية في حداإ لىإنتخاب أعضاء المجالس الإدارية، و حق المشاركة في أي قرار يؤدي إ

دارة مما يساعد تخاذه من قبل الإ، و عن أي قرار يتم إالمالي للشركة فصاح التام عن وضع الشركة، و الإ

دارة كما تساهم الإ 2ستثماراهم في الشركة،رجة المخاطرة التي قد تتعرض لها إسهم في تحديد دحملة الأ

ن جهة و م3خلاقية التي تتعرض لها الشركات،المخاطر  الأ بة الهدر و الفساد وفي الحد و محار الرشيدة 

دارة الشركة و العاملين و إلى بناء علاقة وثيقة و قوية بين إدائما تسعى حوكمة الشركات  نفإ خرىأ

ستقامة لكافة العاملين في السلامة و الصحة و النزاهة و الإ و غيرهم، و تضمن  و الدائنين الموردين

الشركة و تعظم ثروة الملاك و تدعم تنافسية الشركات في أسواق المال العالمية، فالحوكمة الرشيدة تعزز 

فقواعد  جتمع المتعاملين للإسهام في رفع مستوى أداء الشركة و تحقيق أهدافها الإستراتيجية،ممستوى ثقة 

 4عجلة التنميةبدفع لأساس لستثمارات و لإلجذب ا  داةأصبحت أاليوم حوكمة الشركات 

دية، قتصاة الشركات وفق ثلاث تصنيفات إهمية حوكميوضح بشكل مختصر أ( 1-1و عموما الشكل رقم)

 جتماعية و إ   قانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
رسالة مقدمة لنيل  ردنية"،ركات الخدمات المساهمة العامة الأأثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شعمر عيسى فلاح المناصير،"  1

 24،ص 2013درجة الماجستير في المحاسبة و التمويل"، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، الأردن، 
مجلة أرصاد للدرسات  ليات حوكمة الشركات على ممارسات التحفظ المحاسبي في القوائم المالية"،"أثر تطبيق آأيمن تريرات ، عمار شلابي،  2

 5، سكيكدة، ص 1955اوت  20، جامعة 2022، 1، العدد 5الإقتصادية و الإدارية، مجلد 
3 Suratha kumar das, chitta ranjan mishra, « corporate governance »,printed and published by :vikas publishing 
housePVT LTD,new delhi,2020, p6 

ولى في الطور الثالث نظام )ل.م.د(، قسم العلوم الأمحاضرات موجهة لطلبة السنة  ،" محاضرات في حوكمة الشركات"،توفيق بن الشيخ  4

 10، ص 1945،2022ماي  8التجارية،جامعة 
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 جتماعية لحوكمة الشركاتالأهمية الإقتصادية والقانونية و الإ (:1-1الشكل رقم ) 

 

 ومخاطر ادارة ال وظيفة المراجعة الداخلية في تعزيز حوكمة الشركات و، "دور و أهمية :  صالحي بوعلامالمصدر

 ية، تخصصقتصاديل شهادة الدكتوراه في العلوم الإطروحة مقدمة لن، أانعكاسات ذلك على استمرارية المنظمة و قيمتها"

 84ص،2018، 3قتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة الجزائرمحاسبة و تدقيق، كلية العلوم الإ

 ثانيا أهداف حوكمة الشركات : 

يتمثل دور حوكمة الشركات في التخفيف من مشكلة الوكالة و التقليل من تكاليفها لتعظيم ثروة   

المساهمين، فالشركات التي تتمتع بحوكمة جيدة، دائما ما تتمتع في المقابل بأداء أفضل و سيولة أعلى في 

ومة حوكمة الشركات الأسهم و إحتمال أقل لمخاطر التخلف عن السداد، و على وجه التحديد، تعمل منظ

القوية على  تخفيف من عدم تماثل المعلومات بين المطلعين ) كالمديرين( و الأجانب )كالمستثمرين (، و 

 الأهمية الاجتماعية

 حماية حقوق كافة أصحاب المصلحة -

التأكيد على المسؤولية الاجتماعية  -

 للشركة

 

 

 الأهمية القانونية

ضمان الوفاء بحقوق الأطراف  -

 المستفيدة 

التغلب على السلبيات بتنفيذ  -

التعاقدات الناشئة عن الممارسات 

 غير السليمة و سوء ادارة الشركة.

 الاهمية الاقتصادية

قتصاد ككل:مستوى الإعلى   

تخصيص أكثر كفاءة  -

 للموارد الاقتصادية

تقليص حجم التدفقات  -

الخارجة للأموال و زيادة 

 حجم التدفقات الداخلية

تحسين إدارة برامج  -

الخصخصة و تقليص حالات 

 الفساد الناشئة عنها  

 

سواق على مستوى أ

 رأس المال:

زيادة القدرة على جذب  -

لمحلية و الإستثمارات ا

 الأجنبية.

تخفيض المخاطر  -

الناشئة عن الأزمات و 

تحقيق درجة عالية من 

 السيولة 

تعزيز الإفصاح و  -

الشفافية وكشف حالات 

التلاعب و الفساد وسوء 

 الإدارة .

 على مستوى الشركات :

داء التنافسي تحسين الأ -

 للشركة

تكاليف الحصول تخفيض  -

على رؤوس الأموال، 

لمخاطر و تعزيز ا تخفيض

 عملية ادارتها .

رتفاع القيمة السوقية إ -

 لأسهم الشركة 

على مستوى المساهمين و 

 المستثمرين:

تحقيق عائد مناسب على  -

 الاستثمارات 

انخفاض درجة المخاطر  -

 المترتبة على الاستثمار

تعظيم قيمة حملة الأسهم  -

 و المحافظة على حقوقهم 

تحسين إجراءات المتابعة  -

 والاشراف  

جتماعية لحوكمة الشركاتالأهمية الإقتصادية و القانونية و الإ  
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و بتالي يعني هذا تعزيز شفافية أكبر اف الذين تهمهم معلومات الشركة، كذلك بين مختلف الأطر

 1لمعلوماتها. 

  2النقاط التالية أهداف الحوكمة في  بعض و على عموم يمكن بلورة

 ،تحقيق الشفافية و العدالة و منح الحق في مساءلة إدارة المؤسسة للجهات المعنية 

 ة المختلف لدولةتحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح المتعاملين مع مؤسسات ا

 و الحد من إستغلال السلطة في تفضيل المصلحة العامة.

 و  اء من خارج أعضاء الإدارة التنفيذية التي تكون لها مهامتحقيق فرصة مراجعة الأد

 إختصاصات و صلاحيات لتحقيق رقابة فعالة و مستقلة.

 و عدلات نمقيق مزيادة الثقة في إدارة الإقتصاد القومي بما يساهم في رفع معدلات الإستثمار و تح

 مرتفعة في الدخل القومي.

 الحوكمة و تمكينها من الإستحواذ على قدر ممكن من   زيادة تنافسية الشركات التي تطبق معايير

 3السوق في مجال أنشطتها 

  ة و لماليامكافحة الفساد المالي و الإداري في الشركات من خلال تطبيق وتفعيل نظم الرقابة

 الإدارية و كذا من خلال تطبيق مبادئ الإفصاح و الشفافية.

  العمل على محاربة التصرفات الغير المقبولة سواء كانت من الجانب المادي أو الإداري أو

 4الأخلاقي 

 تجيات ستراتحسين  إدارة المؤسسات و مساعدة  هيئاتها في إتخاذ القرارات السليمة و بناء الإ

 الكفيلة بضمان كفاءة  الأداء و المعاملة العادلة لجميع المساهمين.

 إتاحة  تها والإقتصادية من خلال ضمان الدولة تحقيق عائدات أكبر على إستثمارا زيادة التنمية

 المزيد من فرص العمل.

 ونمية تجنب حدوث أي مشاكل مالية أو وقوع أزمات مصرفية و بتالي المساهمة في تحقيق الت 

نين و القواالإستقرار الإقتصادي و المالي، كما و تعمل الحوكمة على ترسيخ ثفافة الإلتزام ب

 المبادئ المتعارف عليها. 

ثابة العمود الفقري الذي على حوكمة الشركات بممبادئ تعتبر مبادئ حوكمة الشركات  المطلب الثاني:

 هتمام العديد من المنظمات و الهيئاتإعلى قد حازت فلذا  لحوكمة،منظومة اتطبيق السليم لالأساسه يتم 

المتعلقة بالحوكمة و التي صلة بمجالات تطبيق الحوكمة، و بتالي نجد العديد من المبادئ ذات  الدولية

ادئ سبقها صدورا هي تلك المبأ هتماما وإ وو لكن أكثرها قبولا الصادرة لها،  الجهاتإختلاف تختلف ب

                                                             
1 Quynh Nguyen et all, «  corporate governance and earnings management : Evidence from vietnamese listed 
firms », International Review of Economics & finance,2023, disponible sur le site : 

https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.07.084, consulté le 05/08/2023, à 11 :40, p 7   
" دور حوكمة الشركات في تحديد مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية للشركات الجزائرية: بودربالة محمود السعيد، حروشي جلول،  2

 39،جامعة أدرار، ص 2021، 7، العدد4المجلد("، JEGE،مجلة النمو الإقتصادي و المقاولاتية)دراسة ميدانية"
، 2019، 3مجلة البشائر الإقتصادية، المجلد الخامس، العدد  عمال الجزائرية"،،" حوكمة الشركات في بيئة الأبوزيدي خليل، شنوفي نورالدين  3

 493ص  جامعة بشار،
مجلة العلوم الإدارية و المالية،  بداعية"،ات المحاسبة الإفي الحد من ممارس " دور حوكمة الشركاتو أخرون،   مومن فاطمة الزهراء  4

 366، جامعة الوادي، ص 2017، 1، العدد 1المجلد

https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.07.084
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عادة صياغتها عام و التي تم إ 1999( عام OECDقتصادي و التنمية )الصادرة عن منظمة التعاون الإ

 2015.1خر تعديل لها كان عام و أ 2004

  (OECD)الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية مبادئ حوكمة الشركات  ول :الفرع الأ

على طلب من  قتصادية كردقبل منظمة التعاون و التنمية الإ تم وضع مبادئ حوكمة الشركات بداية من

لى حيث دعت إ 1998أبريل  28و 27يومي جتماعها على المستوى الوزاري مجلس المنظمة، خلال إ

دارة الشركات، و لذلك قامت بوضع هذه المبادئ عام التوجيهية في مجال إة من المبادئ تطوير مجموع

 تخذتها في هذا المجال في مختلف الدول على مستوى المنظمة سواءإادرات التي على أساس المب 1999

قتصادي و التنمية في التعاون الإقرر مجلس منظمة  2002أو غير أعضاء،و في عام  كانت دول أعضاء

و تطبيقها في عتمادها و كذا تقييم المبادئ التي تم إ ري تقييم التطورات في مجال الحوكمةجتماعه الوزاإ

و ذلك بالتعاون مع البنك الدولي و بدعم من المنتدى العالمي لحوكمة الشركات و غيرها من  ،دول المنظمة

لي قطاع ثبما في ذلك مم ،الجهات مع  المزيد من التشاور مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة

و المنظمات المهنية و الوطنية و النقابات العمالية الدولية و المجتمع المدني و الأعمال، و المستثمرين 

من أجل تقديم مبادئ  2004عام  في هذه المبادئهذه المنظمة بتحديث لتقوم غيرها من الجهات المعنية، 

توجيهية و مقترحات لأسواق الأوراق المالية، المستثمرين و الشركات و الأطراف الأخرى المشاركة في 

 .2015خر تحديث لهذه المبادئ كان عام و أ 2تنمية نظام فعال لحوكمة الشركات،

لتي يمكن امبادئ، و ستة فإن حوكمة الشركات تطبق وفق قتصادي و التنمية سب منظمة التعاون الإحو  

 التالي: تحديدها في 

 بغي على هذا الإطار أن ين الشركات: طار  فعال لحوكمة المبدأ الأول : ضمان وجود أساس لإ

 ن يحدد توزيعون متوافقا مع أحكام القانون، و أن يكيشجع على الشفافية و كفاءة الأسواق، و أ

ة و التنفيذية، أي أن يتم وضع إطار يشجع فية، التنظيميشراالمسؤوليات بين مختلف الجهات الإ

من أجل ضمان خدمة المصلحة ن تكون المسؤوليات محددة بشكل واضح النزاهة في السوق و أ

 3العامة.

 تعمل حوكمة الشركات على ضمان و خلق جو من  :  المبدأ الثاني :  ضمان حقوق المساهمين

مان لهم  على تحقيق عائد مناسب بمثابة ض، حيث تعتبر سهمالطمأنينة  للمستثمرين و حملة الأ

 4سهم ة الأقليالحفاظ على حقوقهم و خاصة حائزي أستثماراتهم، و كذا تعمل على لإ

 طار تحقيق يجب أن يضمن  هذا الإ:  المبدأ الثالث : المعاملة العادلة بين كافة المساهمين

        كبار المساهمين أو الصغار منهمكانو المساواة و المعاملة العادلة بين كافة المساهمين سواء 

 5،المحليين أو الأجانب.) حقوق الاقلية(

                                                             
" تحليل العلاقة بين تطبيق حوكمة الشركات و حوكمة تكنولوجيا المعلومات و أثرها على زيادة جودة عبد الرحمن محمد سليمان رشوان،  1

 7، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، ص 2017، 2، العدد 4،المجلد سات المالية و المحاسبية و الإدارية مجلة الدراالمعلومات المحاسبية "، 
،جامعة أبو بكر بلقايد، 2011، 1، العدد 10مجلة الإقتصاد و المناجمنت، المجلد"فعالية حوكمة الشركات "،شليل عبد اللطيف، غلاي نسيمة،   2

 291تلمسان، ص
سمنت ركائز حوكمة الشركات في تحسين الأداء البشري بالمؤسسة الإقتصادية دراسة حالة شركة أ" دور ن، غلاي نسيمة، الوردي شقرو  3

 265ص  ، جامعة اليزي،2022، 02، العدد 05مجلة أفاق للبحوث والدراسات، المجلد باتنة"، –عين التوتة 
، جامعة 2019، 1، العدد 3مجلة المالية و حوكمة الشركات، المجلد  النظرية و التطبيق"،" حوكمة الشركات الوقفية العائلية بين جعفر هني،   4

 80العربي بن مهيدي ، أم البواقي،ص 
" مساهمة النظام المحاسبي المالي في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة أحمد بوراس، محمد بوطلاعة،   5

 20، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، ص2015، 1، العدد 2، مجلة البحوث الإقتصادية و المالية ، المجلدفي الشرق الجزائري"
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  :دأ إلى ضرورة أن يشير هذا المب :دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات المبدأ الرابع

ن وق أصحاب المصلحة حسب القانون و أعتراف بحقينطوي إطار حوكمة الشركات على الإ

ق الثروة و فرص العمل و تحقيق بينهم و بين الشركات في مجال خليعمل على تشجيع التعاون 

 1ستدامة للمشروعات القائمة على أسس سليمة.الإ

 و يشير إلى أن حوكمة الشركات تضمن تحقيق  : مبدأ الإفصاح و الشفافية: المبدأ الخامس

فصاح الدقيق و الملائم فيما يخص كافة المسائل الخاصة بتأسيس الشركة، و هذا بتوفير الإ

دارة، الرواتب و و نتائجها المالية و التشغيلية، أعضاء مجلس الإ  عن: أهداف الشركةمعلومات 

 2و سياسات حوكمة الشركات      المزايا الممنوحة لكبار المسؤولين، و هياكل

 وكمة الشركات، يتوجب على ومة حفي ظل منظ : دارة مسؤوليات مجلس الإلمبدأ السادس : ا

المسار الذي يحقق أهداف جميع  دارة العمل بكل مسؤولية و توجيه الجهود نحوىمجلس الإ

خلاقية و تطبيقها أثناء ممارسة اف، كما يجب على مجلس الادارة الإلتزام بالمعايير الأطرالأ

وصا فيما يتعلق بمراجعة ساسية و خصلمجلس ببعض الوظائف الأهذا ا المهام، كما يجب أن يفي

دارة و و مخاطر السياسات و إجراءات الإ ستراتيجية الشركة و خطط العمل الرئيسيةو توجيه إ

.. الخ، كما يجب أن يضمن مجلس الميزانيات السنوية و تحديد أهداف الأداء و مراقبة التنفيذ ...

 3عداد التقارير.لية للشركة و أنظمة إزاهة المحاسبة المان دارة الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، مجلة  الدراسات المحاسبية و المالية المتقدمة، " مساهمة حوكمة الشركات في تحسين جودة القوائم المالية"عبد العزيز، بلمداني محمد،   1

 99،جامعة زيان عشور، الجلفة، ص2020، المجلد الرابع، العدد الثاني
،جامعة البويرة، ص 2017، 22، العدد 12مجلة معارف، مجلد  " أثًر تطور مهنة المراجعة الداخلية في دعم حوكمة الشركات"،كريم قوبة،   2

134 
مجلة الأصيل للبحوث الإقتصادية  ،" -دراسة تجارب دولية –سنقرار بيئة الأعمال حوكمة الشركات و دورها في إشراف عقون و أخرون،"   3

 21، جامعة خنشلة، ص2020، 2، العديد 4و الإدارية، المجلد
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 قتصادي و التنمية لحوكمة الشركاتمنظمة التعاون الإمبادئ ( : 2  -1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

راجعة اتب الم"مسئولية مراقب الحسابات في ظل حوكمة الشركات) دراسة ميدانية على مكدم بشر سالم، سالم أ المصدر:

م أا، جامعة العلي راساتدلل داريةالعلوم الإ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة، كلية  بولاية الخرطوم("

 68ص،2011سلامية،درمان الإ

 علىركات ة الشحوكمادئ )معايير( كما قلنا سابقا هناك العديد من الهيئات الدولية التي قامت بوضع مب 

 ي هي التة لجنة بازل و مؤسسة التمويل الدولي قتصادي و التنمية نجد كذلكغرار منظمة التعاون الإ

 :تي دة للحوكمة و التي سنعرضها في الآالجي للممارساتو معايير خرى كذلك وضعت مبادئ الأ

التمويل الدولية التابعة لبنك الدولي حددت مؤسسة  . معايير  الحوكمة حسب مؤسسة التمويل الدولية:1

مستويات و ن خلال أربع ختلافها معلى إ معايير عامة تدعم مبادئ الحوكمة في المؤسسات 2003عام 

 1تي:هي كالآ

 الممارسات المقبولة للحكم الجيد 

 ضافية لضمان الحكم الجيد و الجديدخطوات إ 

 سهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محلياإ 

  القيادة  
                                                             

" تأثير مبادئ حوكمة الشركات في تحقيق الأداء المالي للبنوك التجارية الجزائرية دراسة ميدانية على بن حمين بوجمعة، عبد القادر بحيح،   1

 359،جامعة إبن باديس، مستغانم، ص2020، 3، العدد 7مجلة المالية & الأسواق، المجلد  عينة من البنوك التجارية بولاية بشار"،

 

 

 مبادئ حوكمة الشركة

Corporate 

Governance 

Principles 

 

 

 

 ضمان وجود أساس لاطار فعال لحوكمة الشركات

Ensuring Effective Corporate Governance 

Frame work 

 مراعاة حقوق المساهمين

Shareholders Rights Ownership 

Functions 

 مسؤوليات مجلس الادارة

Board Responsibilities 

 الافصاح و الشفافية

Disclosure & Transparency 

 دور أصحاب المصالح

Stakeholders Roles 

 المعاملة المتساوية للمساهمين

Equitable Treatment of Shareholders 
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لجنة بازل في  وضعت ( :Basel Committeeشراف المصرفي للحوكمة ) . مبادئ لجنة بازل للإ2

رشادات تتعلق بالحوكمة في المؤسسات المصرفية و المالية و يمكن ذكر أهم هذه و إ  تعليمات  1999عام 

 1التعليمات في النقاط التالية: 

 وضع مواثيق شرف بين المؤسسات لتحقيق و تطبيق التصرفات الجيدة بين هذه المؤسسات  

 ستراتيجية للشركة بمشاركة و مساهمة الأفراد فيها وضع إ 

 تخاذ القرار بين أفراد المجلسالمسؤوليات و مراكز إديد و توزيع تح 

 دارة مستقلة ام التدقيق الداخلي و الخارجي و إيجاد نظام يتضمن مهإ 

 دارة و مدققي الحساباتن نوع و شكل التعاون بين مجلس الإليات تبيإيجاد صيغ و آ 

 العليا(دارة مخاطر مثل ) كبار المساهمين و الإيجاد نوع من المراقبة لمراكز الإ 

 ديرين أون المدارية سواء بيعند توزيع الحوافز المادية و الإ ضرورة تطبيق العدالة و المساواة 

 .سواء كانت حوافز مادية أو ترقياتو كذا الموظفين 

 لهامستمر التدفق ضمان توفير المعلومات المناسبة و ال. 

 ركائز حوكمة الشركات  الفرع الثاني :

لتزام بمبدأ الشفافية و المسؤولية،كيف لا و هي ذلك النظام الذي يدير كيانات لإالـلطالما روجت الحوكمة 

دارة نظام اوية في إن الحوكمة تعتبر حجر الزلسيطرة عليها،و من هذا المنطلق فإالمؤسسات و كيفية ا

 3: تي و التي يمكن تلخيصها في الآ  ساسيةثلاث ركائز أخلال و ذلك من 2،و المؤسسات فعال للشركات

شرافية، مثل هيئة سوق حاب المصلحة كالهيئات الإدوار  مختلف أصبتفعيل أ و يتم ذلك   . الرقابة :1

رة، لجنة المراجعة( و داشراف و الرقابة ) المساهمون، مجلس الإأو الأطراف المباشرة للإ المال،

 4خرى.الأطراف الأ

ذا الحديث، و لا يمكن للمؤسسات أن تزدهر إ صادقتتعتبر الشفافية من الركائز الأساسية للإفصاح : الإ. 2

طبيعة المؤسسات، و من بين ليات الشفافية على تنوع فية في فترة نشاطها، لذلك تتنوع آلم ترافقها الشفا

ظهار المعلومات في القوائم و التقارير المحاسبية بلغة مفهومة محاسبي الذي يعني إفصاح الليات الإهذه الآ

 5و تضليلو الخارجيين دون لبس أ للمستخدمين الداخليين

و تصادية على المخاطر التي تهدد الأصول أقهذا تحديد و تحليل و السيطرة الإ يعني: دارة المخاطر. إ3

لى و توصيل المخاطر إنظام لإدارة المخاطر و الإفصاح  للمؤسسة و ذلك بوضع يراديةالإ القدرة 

 . صحاب المصلحةأ مختلف المستخدمين و

                                                             
، مجلة الباحث " -تجارب دولية رائدة -داريرها في محاربة الفساد المالي و الإ"تطبيقات حوكمة الشركات و دوبن عواق شرف الدين أمين،   1

 147، سكيكدة، ص 1955أوت  20،جامعة 2015، 3، العدد 3الإقتصادي، المجلد
،كلية بغداد للعلوم دليل عمل للاصلاح المالي و المؤسسي" CORPORATE GOVERNANCE " الحوكمة صادق راشد الشمري،   2

، تاريخ  ww.iasj.net/iasj/download/3efe96d63fe129d8https://w، الرابط الإلكتروني: 2008الإقتصادية، العدد السابع عشر، 

 124،  ص 16:27،الوقت: 25/08/2023الإطلاع: 
، العدد 01، مجلة الميادين الإقتصادية، المجلد شكالية عدم تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر ""إخير الدين وصيف فائزة، مراد بواشرية،   3

 24، ص 3، جامعة الجزائر2018، 01
مجلة  "،-قتصاديةميدانية على عينة من المؤسسات الإدراسة –جتماعية في تحقيق حوكمة الشركات أثر المسؤولية الإصطفى يونسي،"م  4

 92ص ، جامعة زيان عاشور، الجلفة،2021، 02،العدد 5المنتدى للدراسات و الأبحاث الإقتصادية،المجلد 
دراسة حالة المؤسسة العمومية لأشغال  –قتصادية في خلق  القيمة للمؤسسات الإ" مساهمة ركائز حوكمة الشركات حسام الدين غضبان،   5

 161،جامعة أدرار، ص2013، 3، العدد  12، مجلة الحقيقة، المجلد"-الجزائر -الطباعة باتنة

https://www.iasj.net/iasj/download/3efe96d63fe129d8
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 ساسية لحوكمة الشركاتالمرتكزات الأ(:  3 -1رقم)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  نةدراسة عي -" دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة الابداعيةأمينة فداوي، المصدر:

و التسويق  ةطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في مالية،محاسب، أ"-SBF250-الشركات المساهمة الفرنسية المسجلة بمؤشر

 68ص ،2014 ة،قتصادية و علوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابالعلوم المالية،كلية العلومة الإ في المؤسسة،قسم

كائز تبدأ ثلاث رساسية لتطبيق حوكمة الشركات تتمثل في ( أن الركائز الأ3-1نلاحظ من الشكل رقم )

تي تعمل خارجية الليات الداخلية و المن الآبمجموعة  ممثلةالتي تكون عتبارها كأهم ركيزة و بالرقابة بإ

 و تجنب شفافيةلى تفعيل التفعيل مبدأ المساءلة، و يأتي بعدها الإفصاح الذي يسعى إمن أجل في مجملها 

من  يمكن و التي دارة المخاطر عدم تماثل المعلومات و الغموض فيها. و أخيرا إ حالات ي حالة منأ

 .لف أصحاب المصالحزمات، و ضمان حقوق مختخلالها تجنب الأ

 بعاد التنظيمية لحوكمة الشركات الأ الفرع الثالث : 

نه لا يمكن التوقف عند للمؤسسات، فإ و الخاصة بيئة العامةالفي ظل التحديات العديدة التي تفرضها 

عتبار مة  الشاملة التي تأخذ في عين الإلى الحوكإنما يجب تجاوزها إو  فقط للمؤسسات الحوكمة الجيدة

 1: لييية بصفة عامة كما هو موضح فيماجتماعية و البيئالإقتصادية، وليفة الإالت

دارة على أداء الدور الإشرافي لمجلس الإيتمثل في دعم و تفعيل :(Oversight)شرافي البعد الإ .1

 1طراف ذات المصلحة.الإدارة التنفيذية والأ

                                                             
المجلة العربية للإدارة، المجلد  ستثمارات الوقفية"،ا على جودة الإحوكمة الوقف و أثره" ركائز بثينة عبد الله عبد الغني ناصر آل عبد الغني،  1

 29ص ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،جامعة الدول العربية2022، 3، العدد42

 إدارة المخاطر الإفصاح الرقابة

اطراف رقابية عامة مثل هيئة  -

سوق المال، مصلحة 

ورصة، البنك الشركات، الب

المركزي في حالة البنوك 

 التجارية.

أطراف رقابية مباشرة:  -

المساهمون، مجلس الادارة، 

لجنة التدقيق، المدققين 

 الداخليين، المدققين الخارجيين

أطراف أخرى : الموردون،  -

العملاء المستهلكون، 

 المودعون، القرضون.

الإفصاح عن خصائص  -

المنظمة و المتمثلة في 

حجمها، سمعتها في السوق، 

مدى كفاءة مجلس الادارة، 

مدى ثبات و استقرار نشاط 

المنظمة، عملائها، التنوع في 

نشاطاتها و غير ذلك من 

المتغيرات لها تأثير على 

 اتخاذ القرار.

الإفصاح عن المعلومات  -

المالية و مجموع المتغيرات 

 المتعلقة بها.

وضع نظام إدارة  -

 المخاطر 

توصيل المخاطر  -

الى المستخدمين 

و أصحاب 

 المصلحة.

 ركائز حوكمة الشركات 

 تجنب الأزمات تفعيل الشفافية تفعيل المساءلة
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ذي تمارسه شرافي و الرقابي الالإتعمل الحوكمة على تفعيل الدور  : (Control)البعد الرقابي .2

ية و لشفافمته في تحسين درجة االجمعيات العمومية للمساهمين و لحملة الأسهم، و زيادة مساه

 اتشركدارة المتعلق بالذه الجمعيات من ضغوط على مجلس الإفصاح من خلال ما تمارسه هالإ

رين و لمستثملطمأنينة و الثقة ، و ذلك لتوفير قدر ملائم من النشطتهاو أمن أجل تحسين مهامها 

قهم لى حقوستثماراتهم و العمل على الحفاظ عمناسب لإلحملة الأسهم و تأكدهم من تحقيق عائد 

ما ألرقابة، عيل اهذا بالنسبة للبعد الرقابي على مستوى البيئة الداخلية، والمتمثل في تدعيم و تف

 ولبورصة، ال في و قواعد التسجي و اللوائح بالنسبة على مستوى البيئة الخارجية فيتناول القوانين

 تاحة الفرصة  لحملة الأسهم و الأطراف ذات المصلحة في الرقابة.إ

ليها حوكمة ستراتجية احدى النظم التي تستند إتعتبر الرقابة الإ :(Strategic)ستراتيحي البعد الإ .3

المختلفة في المؤسسة، و كما  دارة الوكالة الموجودة بين مستويات الإالشركات للتقليل من مشاكل 

تعتبر من تشمل هذه النظم التحديد الرسمي لأهداف، قياس الأداء و التغذية العكسية، و هي 

لى ذا كانت تؤدي إما إمستراتيجيات التي تتبعها، و التأكد رة من تقييم الإداالوسائل التي تمكن الإ

و التأكد على وجه الخصوص  ،أم لاجل الطويل ئد على رأس المال المستثمر في الأتحسين العا

لى تحقيق مستويات عالية متبعة من قبل المؤسسة تؤدي فعلا إستراتجيات الذا كانت هذه الإمما إ

 2حتياجات العملاء.و إ ستجابة لرغباتدة و الإبتكار، و الإمن الكفاءة و الجو

كافة ميادينها و ن تحقيق سياسة و نظم الحوكمة الجيدة في إ  :  (Ethics)خلاقيالبعد الأ .4

دارة المنفردة و المشرعة لتلك السياسات و هو رهن كفاءة الإناصرها في أي شركة أو مجتمع، ع

نطلق ن القائمين بالتنفيذ من مويات الأخلاق للقوى البشرية و الإدارية، و ذلك أالنظم و مست

فصاح و من الإياسات و النظم بدرجة عالية ن ينفذوا تلك السأخلاقهم الحميدة، يمكن لهم أ

ث من دون و قصور، حيغموض أالتطبيق ما قد يعتريها من الشفافية، بل و يعالجون خلال 

تالي يصعب تحقيق و ب   ،لى أسوئهاالسياج الأخلاقي الجيد قد تتحول أفضل السياسات و النظم إ

 3هداف المرغوب فيها.الأ

و يتعلق بتصميم و تنظيم العلاقات بين  :   (Communication)تصال و حفظ التوازنبعد الإ .5

من جهة،و الأطراف الخارجية سواء  دارة التنفيذيةبمجلس الإدارة و الإالمؤسسة و هي ممثلة 

 4و التنظيمية من جهة أخرى.شرافية و الرقابية أخارجية ذات المصلحة أو الجهات الإطراف الالأ

عرض ة و العن أنشطة و أداء المؤسسفصاح و يتعلق بالإ : (Accountability)بعد المساءلة .6

 .و غيرهم ممن لهم الحق قانونا مساءلة المؤسسة مام المساهمينأ

فصاح و لايتعلق هذا بالإ  Disclosure and Transparency): فصاح و الشفافية )بعد الإ .7

اب المصالح على مستوى الشركة، و صحمات اللازمة لترشيد قرارات كافة أالشفافية عن المعلو

                                                                                                                                                                                              
  XAAو شركة  CAARعادة التأمين مقارنة بين شركة التأمين و إ–ليات الحوكمة في شركات التأمين " بعض مبادئ و آساعد بن فرحات،  1

-25يومي  " مؤسسات التامين التكافلي و التأمين التقليدي بين الأسس النظرية و التجربة التطبيقية"مداخلة مقدمة للندوة الموسومة بـ "-التأمين

 7، ص2011أفريل، بجامعة فرحات عباس، سطيف،  26
 -دراسة حالة المديرية العملية إتصالات الجزائر -اري و المالي،" مدى الإلتزام بأبعاد الحوكمة للحد من الفساد الإدقربة معمر، حوداسي إيمان  2

 266ص ،المركز الجامعي أفلو،2019، خاص، 1، العدد3مجلة المقريزي للدراسات الإقتصادية و المالية، المجلد  "-الأغواط
، 2019، 88مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية، بدون مجلد، العدد خلاقية و علاقتها بتدعيم الحوكمة الجيدة"،،" الأبعاد الأزكرياء بله باسي  3

 75مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية بالتعاون مع جامعة كاي، سوريا، ص
دراسة حالة المجمع الصناعي  -داء المالي للمؤسسةرشيد القرارات المالية لتحسين الأ"دور حوكمة المؤسسات في تمحمد البشير بن عمر،   4

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في مالية مؤسسة، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الإقتصادية و  ("،2013 -2008دال في الفترة الزمنية ) صي

 18،ص2017العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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لتزام ات عن كل المؤشرات الدالة على الإفصاح ضمن التقارير العامة للشركشمل الإنما يتعداه ليإ

 1: تتمثل هذه المؤشرات فيطبقا لتوصيات بورصىة نيويورك للأوراق المالية  و بمبادئ الحوكمة

 دارة و المراجعة الداخلية و المراجع الخارجيالتفاعل بين المجلس و الإ 

  جراءات الرقابة اللازمة إدارة الخطر، و كفاية أساليب و إكفاءة و فعالية 

  تحقيق مصالح كافة الأطراف ذات المصلحة و تحقيق التوازن بينهم 

 دارةلغالبية العظمى من أعضاء مجلس الإستقلال اإ 

 و المواضيع الوظيفية دارة بطبيعة نشاط الشركة خبرة أعضاء مجلس الإ 

 ستمرارية تدفق المعلوماتجلس الإدارة و إجتماعات مدورية إ 

 دارة و الرئيس التنفيذي للشركةة توزيع المهام بين رئيس مجلس الإسلام 

 فصاح عن جميع المعلومات بشفافية و في الوقت المناسب.كفاية الإ 

 دارة  المستقلين ان غير تنفيذية من أعضاء مجلس الإتشكيل لج 

 وجود وظيفة فعالة للمراجعة الداخلية 

  الداخلية بالشركةفعلية الرقابة 

 و مقومات فاعلية قواعدها و أطرافها محددات الحوكمة : المطلب الثالث

هذه  كات و المؤسسات، حيث تمكنممارسات شاملة للتسيير الجيد للشر يوفر نظام حوكمة الشركات

من د ق العديم شامل يسعى لتحقيدارة، فالحوكمة نظاتجنبها سوء الإكذا خيرة من تخفيف المخاطر و الأ

ية الخارج مجموعة من المحددات الداخلية و هداف بسلاسة لا بد من توفر الأهداف و لتحقيق هذه الأ

تحقيق  نحوىة لتفعيل منظومة الحوكم من توفر بعض المقومات  كذلك الخاصة بالمؤسسة و بيئتها و لا بد

 .مقوماتهاهم و أهداف و محددات الحوكمة من أ و فيما يلي سيتم عرض كل ،هدافهذه الأ

 :  الأطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات ول الفرع الأ

يسعى لتحقيق  نظام متكامل من خلال أدوارها المحددة تشكل افيه لحوكمة الشركات عدة أطراف فاعلة

تبر  الوصي على التوجه ه الأطراف حيث يعس الإدارة  في مقدمة هاتالشفافية و المساءلة، يعتبر مجل

، فعلى سبيل فيها للمؤسسة، و تؤثر قرارته و إشرافه بشكل عميق على مبادرات التغييري الإستراتيج

مع تنوع الخبرات و المهارات بين أعضاءه على نطاق و عمق وجهات  المثال يؤثر تكوين مجلس الإدارة 

في ، فضلا عن دوره الجوهري النظر التي يتم طرحها على طاولة صنع القرار خلال المراحل التحويلية

يتفرع إلى مجموعة من اللجان التي في أغلب الأحيان قد و 2، تعيين الإدارة التنفيذية و الرقابة عليها

تتخصص في أدروها كلجنة التدقيق التي تهتم بالإشراف على عمليات المراجعة و مدققيها  مما يسمح 

 .أكثر  برفع من جودة و موثوقية هاته العمليات

جيات يو إسترات الأنشطة التشغيلية للمؤسسةفي تنفيذ  هي الأخرى فتعتبر طرفا مهماأما الإدارة التنفيذية 

من خلال دوره الوسيطي بين  رفا فاعلا في حوكمة الشركاتو بتالي يعتبر ط، و سياساته مجلس الإدارة

في منظومة الحوكمة حيث   كذلك أخرى للمساهمين دور بارزو من جهة ، و بقية الأطراف مجلس الإدارة

                                                             
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستيرفي  فلسطين للأوراق المالية"،،"حوكمة الشركات و أثرها على كفاءة سوق أشرف درويش أبوموسى  1

 16ص  2008المحاسبة و التمويل، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة،
2  Henry dimingu, idowu mary mogaji, «  the role of board dynamics in organizational transformation : a 
corporate governance perspective », journal of business and management, volume12, number 2 ,2024 ,p1211 
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من خلال ممارسة حقهم في  مشاركة في عمليات إتخاذ القرار الفي  بهيكل المؤسسة تسمح لهم مكانتهم

 1جمعيات العامة .ال التصويت لدى

و غيرهم  كالهيئات التنظيمية، المستثمرين، وسائل الإعلام،المجتمع الآخرينصحاب المصلحة لأ و بالنسبة

و يضمنون إمتثالها الجيد للقوانين و  كما جية،يى توجهات المؤسسة الإستراتعل و بشكل واضح فيؤثرون

، مما مسؤولياتها الإجتماعية المالية و هاهدافلتوازن بين أاللوائح و يلعبون كذلك دورا محوريا في تحقيق ا

عززون من نجاحها و في منظومة الحوكمة و بتالي ي أحد أهم الأطراف تأثيرا و فعاليةكهذا  يجعلهم

 2إستدامتها.

 في الشكل التالي : الرئيسية ته الأطرافايمكن أن نبرز هكما  

 الأطراف الرئيسية المعنية بحوكمة الشركات( : 4-1الشكل رقم )

 

Source :Sanjay anand, « Essentials of corporate governance »,Published by John wiley & 

Sons Inc,2008, p9 

(  أربعة  أطراف رئيسية تتأثر و تؤثر في التطبيق السليم لمفهوم و قواعد حوكمة 4-1يوضح الشكل رقم )

الشركات و تتمثل هذه الأطراف في: المساهمون الذين يقومون بتقديم رأس المال للمؤسسة عن طريق 

ل ملكيتهم  للأسهم و ذلك مقابل الحصول على الأرباح المناسبة لإستثماراتهم، و مجلس الإدارة الذي يمث

المساهمين و أيضا الأطراف الأخرى، مثل أصحاب المصالح، فمجلس الإدارة يقوم برسم السياسات 

                                                             
1 Anderi shleifer, robert w.vishny, « a survey of corporate governance » the journal of finance, volume52, 
Issue2, 1997,p738 
2 Gaizka ormazabal, « the role of stakeholders in corporate governance : a view form accounting research », 
foundations  and trends in accounting,volume 11, no 4, 2018, p206 

 أصحاب المصلحة

(Stakeholders) 

 المساهمين

(Shareholders) 

 مجلس الإدارة

(Board of Directors) 

التنفيذيةالإدارة   

(Managers) 

الأطراف المعنية بتطبيق 

 حوكمة الشركات
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و إضافة إلى ذلك نجد أيضا الإدارة العليا  1العامة للمؤسسة و كيفية المحافظة على حقوق المساهمين فيها.

ير لمجلس الإدارة، و مسؤولة و التي تعتبر مسؤولة عن الإدارة و كذا تعظيم أرباح الشركة  و تقديم التقار

أيضا على تعظيم قيمة الأسهم لصالح المساهمين. و أخيرا أصحاب المصالح و يمثلون كل الأطراف التي 

 2تتعامل مع الشركة و التي لها مصلحة معها مثل الموظفين، الموردين و الدائنين.

 الفرع الثاني:  محددات حوكمة الشركات  

ستفادة من مزايا تطبيق مفهوم حوكمة الشركات، لا بد من بشكل عام من الإ الشركات و الدول لكي تتمكن

و التي 3طبيق السليم لمبادئ الحوكمةتوافر مجموعة من العوامل و المحددات الأساسية التي تضمن الت

 تي: يمكن ذكرها وفق الآ

القوانين المنظمة  ل فيستثمار في الدولة، و المتمثو يقصد بها المناخ العام للإ:   محددات خارجية .1

نع قتصادي) مثل قوانين سوق المال، الشركات، و قوانين تنظيم المنافسة و مللنشاط الإ

فلاس( و كذلك كفاءة القطاع المالي ) البنوك و سوق المال( في العمل و الإحتكارية الممارسات الإ

نتاج،و عناصر الإو  و درجة تنافسية أسواق السلع  ،توفير التمويل المطلوب للمشروعاتعلى 

حكام الرقابة على ) هيئة سوق المال و البورصة( في إكفاءة الأجهزة و الهيئات الرقابية 

ضمن مهامها  المؤسسات، و ذلك فضلا عن بعض الهيئات التي تتمتع بتنظيم ذاتي التي يكون من

سبين و سواق )الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق المراجعين و المحاضبط كفاءة العمل بالأ

لى المؤسسات و غيرها( بالإضافة إ وراق الماليةن و الشركات العاملة في السوق الأالمحامي

                       ستشارات الماليةو الإ ئتمانيلمراجعة و المحاماة و التصنيف الإالخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب ا

القوانين و القواعد ا  يضمن تنفيذ ن وجودهو تكمن أهمية هذه المحددات في أ 4ستثمارية. و الإ

جتماعية و تقلل من التعارض بين العوائد الإ و التي  دارة الشركاتالتي تؤدي إلى حسن إ

  5 الخاصة.

ية للشركات، و التي نظمة الداخلتتشكل من مجموعة من القواعد و الأسس و الأمحددات داخلية :   .2

لهيئة العامة طراف الداخلية )ابين مختلف الأات و توزيع السلطات تخاذ القرارتحدد كيفية  إ

و  دارة كلجنة التدقيقة عن مجلس الإدارة التنفيذية، اللجان المنبثقللمساهمين، مجلس الإدارة، الإ

الح بين لى وجود تعارض في المصوذلك بالطريقة التي لا تؤدي إ 6.ت(و المكافآحات لجنة الترشي

 7مصالح المستثمرين على المدى الطويل.لى تحقيق هؤلاء الأطراف، بل تؤدي إ

 

                                                             
دراسة تطبيقية ببعض الشركات المسعرة في البورصة  –،" دور آليات حوكمة الشركات في ممارسة التحفظ المحاسبي بلال نصيرة وأخرون  1

 608،جامعة محمد بوضياف، مسيلة، ص 2021، 01، العدد 14مجلة العلوم الإقتصادية و التسيير و العلوم التجارية، المجلد  ،"-بالجزائر
، مجلة أبحاث كمية و نوعية في "-نموذجامصر أ –رساء و تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الدول العربية " إوداد بوقلع، بشرى نمديلي،   2

 11، جامعة غرداية،  ص 2021، 01، العدد 03الإدارية، المجلد العلوم الإقتصادية و 
 8، ص2009بدون طبعة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر،  داري"،و الإ صلاح المالي،" الحوكمة و الإمجموعة خبراء  3
محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر ، مقياس حوكمة الشركات، قسم العلوم  "محاضرات في حوكمة الشركات"،كردوسي أسماء،   4

  10، ص2019، قالمة، 1945ماي  8الإقتصادية، جامعة 
مجلة البشائر الإقتصادية،  جتماعية في المنظمات، دراسة ميدانية"،ات على تبني معايير المسؤولية الإ،" أثر حوكمة الشركغلاي نسيمة  5

 547، جامعة بشار، ص 2015، 1العدد ،9المجلد
قتصادي و التنمية و ميثاق الحكم الراشد مة الشركات حسب منظمة التعاون الإ،" مقارنة بين مبادئ حوكياسمينة عمامرة، رباب زارع  6

 123ر، الوادي، ص ، جامعة الشهيد حمه لخض2018،مجلة إقتصاد المال و الأعمال، المجلد الثالث، العدد الأول، للشركات الجزائرية"
دراسات إقتصادية،  " دور الرقابة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات لدى البنوك التجارية الجزائرية"،جميلة خرخاش، بلعجوز حسين،   7

 .219، جامعة زيان عشور، الجلفة، ص2015، 3، العدد 9المجلد 
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 الفرع الثالث: مقومات فاعلية قواعد حوكمة الشركات 

نظمة على مجموعة من المقومات ، التي تسمح للشركة ظومة حوكمة الشركات كغيرها من الأتقوم من

باعتبارها  شخصية معنوية مستقلة تسعى دائما للمنافسة، و عليه يمكن ذكر هذه المقومات  بتحقيق أهدافها،

 1:ةالتاليالنقاط في 

  ة و داربحقوق المساهمين، كحق التصويت و إنتخاب مجلس الإوجود تشريعات و قوانين خاصة

لتأكد حيث ا ببيان صفاته من دارة و ذلكقوانين خاصة كذلك بتنظيم مجلس الإالمدقق الخارجي، و 

حقوق  ية، ودارة التنفذبيان مسؤوليات الإستقلاليته،و بيان مهامه و مسؤولياته، و كذلك على إ

 أصحاب المصالح وواجباتهم.

 حيث تقومجيدة، بالخبرة العالية و المؤهلات الستقلالية و بلجان التدقيق يتمتع أعضاؤها بالإ وجود 

 إجراءات وارجي، التنفيذية،و التدقيق الخدارة لمتطلبات المتعلقة بالإالشركة با بالتأكد من وفاء

 مانة و الجودة.حيث الأ بلاغ المالي منالإ

 طراف ت حوكمة فعالة تعمل على تنظيم الإجتماعات و الإتصالات بين مختلف الأوجود عمليا

 دارة تنفيذية.الداخلية من موظفين و إدارة و إ

 م شؤونذات درجة عالية من الكفاءة، و الفاعلية مثل نظادارية داخلية وجود أنظمة إ 

اب فصاحات اللازمة لأصحلى توفير المعلومات و الإفصاح عالموظفين،حيث يعمل نظام الإ

 المصالح.

 ا إذاتعديلهجراء المراجعة الدائمة و ركة، و إتحديد صلاحيات و مسؤوليات كل عضو في الش 

ما  ود عملهم والمتعاملين داخل الشركة معرفة حدما يسهل على جميع ممر ذلك، اقتضى الأ

 جل تحقيق أهداف الشركة و خدمتها. المطلوب منهم، من أ

 هم الجهود الجزائرية في هذا المجالنظام الحوكمة و نظرياته و أ المبحث الثاني: 

ظام نر عن و كذا سنتعرف أكث ،النظريات المفسرة لحوكمة الشركات همسنتناول من خلال هذا المبحث أ

ائرية الجز على أهم الجهود أيضا ، كما سنلقى الضوءو المؤسسات تفعيل منظومة الحوكمة  في الشركات

   .في هذا المجال

 و طريقة عملهحوكمة الشركات نظام المطلب الأول: 

،و ذلك بدعم  الحديثة دارة الشركاتلرشيدة أمرا لاغنى عنه في هياكل إمتثال لممارسات الحوكمة ايعد الإ

متثال ، فقد أدى عدم الإمن أسواق رأس المال لما لها من أهمية في تعزيز ثقة الجمهور في هذه الشركات

لذا يلعب لى تعرض العديد من الشركات لأزمات و فضائح مالية بسبب ضعف الرقابة، إ  لقواعد الحوكمة

مبكر نذار ، فنظام الحوكمة نظام إستمراريتهاات لممارسات الحوكمة دورا مهما لإمتثال الشركمستوى إ

                                                             
دراسة ميدانية على الشركات  -فصاح المحاسبي و جودة التقارير المالية،" أثر تطبيق قواعد الحوكمة على الإماجد إسماعيل  أبو حمام  1

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة و التمويل، كلية التجارة،الجامعة الإسلامية،  "،-المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية

 36، ص2009غزة،
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هورها لذا سنتطرق في هذا تدفوات الأوان و  قبل 1لى مسارها الصحيحلإعادة الشركات و المؤسسات إ

 متطلبات كفاءته.كذا وخطوات عمل هذا النظام و  نظام الحوكمة التعرف على لى المطلب إ

 ول: نظام حوكمة الشركات الفرع الأ

ستخدامها في إطار د، ليزيد من كفاءة إكنظام يعمل على تفعيل و تشغيل و توظيف الموار جاءت الحوكمة

ستهدافية م الحوكمة يعمل كمنظومة تفاعلية إقتصاديات السوق. و بتالي فنظاسليم يتحقق بتفاعل و تفعيل إ

 2كالتالي:  عناصر مكونة من ثلاث

الب طها من ملمستلزمات و ما يتعين توفيره ليه الحوكمة من : تتمثل في كل ما تحتاج إ المدخلات -

 قتصادية.سواء كانت مطالب تشريعية، و إدارية قانونية أو إ

، بيقالتط و تتمثل في الجهات المسؤولة عن تطبيق الحوكمة و المشرفة عن هذا تشغيل الحوكمة: -

تنفيذ  م فيهداري داخل الشركة أو خارجها و تفاعلهم فيما بينو كذا جهات الرقابة و كل كيان إ

 رتقاء بها.بها فضلا عن تطوير أحكامها و الإ لتزامالحوكمة و تشجيع الإ

جموعة ها ملييسعى إ هدافنتائج و أ الحوكمة ليست هدفا بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق المخرجات: -

 المنظمة وانين، لذا تمثل المخرجات هنا مجموعة من المعايير و القواعد و القطرافمختلفة من الأ

ى حفاظ علالتنفيذية سواء في الشركات أو المصارف لل و الممارسات العملية  اء و السلوكلأد

 حقوق أصحاب المصالح و تحقيق الشفافية.

ن مجموعة مفي   مثل مدخلاتهتالذي ت نظام حوكمة الشركات دناهأ (5 -1و يوضح الشكل رقم)

ية و دارإذا و تشريعية و ك قانونيةالدولة و تتشكل من متطلبات  ستثمارالخاصة بمناخ إ المتطلبات

لجان  دارة،لإاليات الداخلية)مجلس من قبل مجموعة من الآ فيما بعد ، ليتم معالجتها يةقتصادإخرى أ

ة لمراجعو الخارجية ) أسواق رأس المال، الهيئات المهنية، ا المراجعة، المراجعة الداخلية(،

خرجات شكل مهداف التي تفي النهاية جملة من الأ أجل تحقيق،التي تتفاعل فيما بينها من الخارجية(

ء رتقالإا جلمن أ نظام  حوكمة فعال الذي يعمل تعبر عن هذه التوليفة المتكاملة  هذا النظام، و بتالي

 سواقفي الأ بالمؤسسات نحوى تحقيق أهدافها الطموحة في بناء مؤسسة قوية ذات سمعة و ناجحة

 .المالية

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Rudi Zulfikar et all, « corporate Governance compliance in Banking Industry : the Role of the board »journal 
of open  Innovation : Technology, Market, and Complexity, volume 6, Issue 4,2020,p2 

أطروحة  لجزائرية "،" حوكمة الشركات و دورها في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية دراسة حالة شركة أليانس للتأمينات االعابدي دلال،   2

رة، لنيل شهادة الدكتوراه في: محاسبة، قسم العلوم التجارية،  كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسك
 21،ص 2016
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 نظام حوكمة الشركات (:5 -1الشكل الرقم ) 

اسة حالة: مجموعة من المؤسسات دور التدقيق الداخلي في حوكمة الشركات درعزيز لوجاني،"  المصدر:

قتصادية و سم علوم التسيير، كلية العلوم الإطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في: محاسبة،قأقتصادية الجزائرية"، الإ

 .122،ص 2019التسيير،جامعة محمد خيضر، بسكرة التجارية و علوم 

 نظام حوكمة الشركات  الفرع الثاني : متطلبات كفاءة

ءة و أحد الجوانب المهمة في نظام حوكمة الشركات، هو عمله على تحقيق أهداف المؤسسة بكفا

تحقيق  إلىية ستغلال للوصول في النهاإ أحسنستغلال مواردها فهذا النظام يسمح للمؤسسة بإ فعالية،

  .التكاليف و الأضرار الممكنة بأقل أهدافها

 1ن سيرورة الرفع من كفاءة حوكمة الشركات تتطلب العناصر الموالية:إتالي فو ب

تحدد و تعني وضع خطة تعكس الأهداف و  تخاذ القرار:صياغة و إتباع خطة تساعد في إ .1

 ريق تساعد على تحديدطستراتيجية للشركة،حيث تشكل هذه الخطة خارطة ولويات الإالأ

ذا كها،و قدمتبين طبيعة عمل الشركة و الخدمات التي ت واضح، ستراتيجية بشكل والتوجهات الإ

فاءة و رد بكضافة الى ذلك تساعد هذه الخطة في تحديد كيفية توزيع المواالفئات التي تخدمها،إ

 بطرق عقلانية.

و تعني وضع وثيقة تعمل على تحديد المهام و المسؤوليات  :تعريف وثيقة حوكمة الشركات .2

ختيار هؤلاء ان المعايير التي تم على أساسها إالخاصة بكل عضو في الشركة، مع بي

ظهار أيضا تنفيذها، مع إ و الواجب هميةذات الأظهار المشاريع تقوم كذلك على إالأعضاء،كما 

                                                             
لإقتصادية و التجارية و علوم جامعة العقيد أكلي محند أولحاج، كلية العلوم ا ،" محاضرات في حوكمة الشركات "،سفير محمد، قاشي يوسف  1

 53، ص 2017التسيير، 

 متطلبات قانونية -

متطلبات  -

 تشريعية

 متطلبات ادارية  -

متطلبات  -

 اقتصادية

 الاليات الداخلية -

الاليات  -

 الخارجية 

 

 حماية حقوق المساهمين -

حماية حقوق أصحاب  -

 المصالح

تحقيق الافصاح و  -

 الشفافية

تفعيل مسؤوليات مجلس  -

 الادارة 

تحسين مخرجات النظام  -

 المحاسبي

 

 المخرجات المعالجة المدخلات

حركة تفاعلية 

الآليات هذهبين   
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ل على تطوير الجهود لتحسين الأداء مع تقديم المعايير التي تعمو كذا كيفية توزيع الموارد،

  توصيات تخص سياسات الشركة.

و  تعريف بكل العمليات المتعلقة بالإتصالاتو تعني ال :تحديد عمليات حوكمة الشركات .3

هناك  تكون حيث قد العامة. جتماعات التي يتم تنظيمها،من أجل المناقشة التفصيلية للأهدافالإ

 دارةلإامن الكفاءة، فكلما كان احساس أعضاء  لكنها على قدر عاليجتماعات غير رسمية، و إ

كمة م حولنظا بالمسؤولية بسبب مشاركتهم في تسطير الأهداف، كلما تولد عن ذلك كفاءة عالية

    الشركات.

 حوكمة الشركات تفعيل : خطوات الفرع الثالث

سس السليمة الأن شأنها ان تضع ن تطبيق برنامج حوكمة الشركات مرتبط بعدد من الخطوات التي مإ

في مصاف الشركات العالمية المرموقة و انطلاقا  فيما بعد لتصبح 1للنهوض بواقع الشركات و المؤسسات

حوكمة جرائية لالإعملية ال ثناءأو مؤسسة أي شركة أمر بها تساسية أاحل ست مر من هذا يمكننا توضيح 

 : الجدول التالي ، و التي يمكن تلخيصها في داخلها الشركات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  محمد عمر باطويح و أخرون " حوكمة الشركات"، بدون طبعة،إصدار إتحاد الشركات الإستثمارية،الكويت،2011،  ص 741
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 ساسية لحوكمة الشركاتالخطوات الأ : (2 -1)الجدول رقم

 جراءاتالإ المراحل

 ESTABLISHمرحلة التأسيس 

 عداد للحوكمة()مرحلة التهيئة و الإ

جراء دراسة تقييمية لأداء المنظمة و العمل يتم إ 

المؤسسي بها و تحديد نقاط القوة و الضعف،و نشر 

ات ثقافة الحوكمة فيها و التدريب عليها و اخذ التعهد

 بالالتزام بها.

 WARRANTYمرحلة  التفويض 

) مرحلة تكوين المجالس و مسؤوليتها و علاقاتها و 

 اليات عملها(

ختصصات و مهام المجلس و كيل و إمراجعة واقع تش

ي فء بإستكمالها تحديد جوانب النقص و القصور، و البد

 الحوكمة، و إعداد الآليات للفصل بين إطار متطلبات

 دارة الملكية و الإ

  STRENGTHEN مرحلة التعزيز و التدعيم 

 فصاح و المساءلة()مرحلة تحقيق الشفافية و الإ

ية يمتنظعتماد وثائق المنظمة القانونية و اليتم إستكمال إ

و  أدلة العمل الداخلية عتمادمن الجهات الرسمية، و إ

جتماعات و التقارير المالية، من الجهة محاضر الإ

 المخولة بذلك.

  CONTROLمرحلة التحكم و المراقبة 

 دارة الرشيدة()مرحلة تحقيق مبادئ الإ

جراءات تضمن التنسيق و التعاون و العمل وضع إ

لمنظمة، و تحديد بروح الفريق الواحد بين كوادر ا

اركة في أنشطة المنظمة، و نواع و مستويات المشأ

 ليات اتخاذ القرارات.حديد آت

 RESPECTمرحلة التقييم و التقويم 

 )مرحلة تحقيق بيئة الرقابة(

مة، و تحديد مراجعة نظام الرقابة داخل المنظ

دعم ة تيق بيئة رقابيلتزام بها لتحقالمتطلبات الواجب الإ

 عداد اللوائح و النماذج المستخدمة فيالحوكمة، و إ

 عمليات التقويم 

 IMPROVE مرحلة التحسين 

 )مرحلة وضع مدونة السلوك(

 مع عداد مدونة القيم و المبادئ و السلوك و مناقشتهاإ

لمجلس و كوادر المنظمة و التوصل إلى التصور ا

عد عتمادها من المجلس و تحديد موالنهائي للمدونة و إ

 البدء بالعمل بها. 
 : لفيديولكتروني لالرابط الإ "، Basic Stepsالاساسية لحوكمة الشركات  " خطوات: محمد العامري، المصدر

https://www.youtube.com/watch?v=JpJNY7YeKw0 18:33، الوقت: 27/08/2023طلاع: ، تاريخ الإ 

ست يتطلب و مؤسسة أي شركة كمة الشركات في أن تطبيق حو( أ2 -1الجدول رقم) نلاحظ من خلال

ف على جميع نظام المؤسسة و التعرلسح تكون البداية فيها عبارة عن م ،و متسلسلةساسية مراحل أ

، داريخلال معرفة الوضع الإ مؤسسة منلكلي لتقييم  ذ تكون هذه المرحلة عبارة عن،إها المتاحة مكانياتإ

 يتم، و من ثم و كذا نقاط القوة و الضعف  متوفرة و الغير المتوفرةجراءات الالسياسات و الإاللوائح، 

بالمؤسسة .و بعدها  العاملينمختلف نشر ثقافة الحوكمة بين ة تعريفية بنظام حوكمة الشركات لوضع حمل

ن ادارة و اللجلس الحوكمة و آليتها  كمجلس الإعداد لوائح مجاالتي يتم فيها إ  نتقال للمرحلة الثانيةيتم الإ

تفويض   في هذه المرحلةيتم يضا أ و ، و كذا التدقيق الداخلي و الخارجيالمنبثقة منها مثل لجان التدقيق

 فيهاتقوم لتأتي بعدها المرحلة الثالثة التي ،في المؤسسة داري الموجودتطوير الهيكل الإو كذا الصلاحيات 

دارية و التي يتم لب العملية الإ الرابعة التي تمثلنتقل للمرحلة تل ،نظمة الغير متوفرةلأبناء بقية اب المؤسسة

لمرحلة هي مرحلة التطبيق الواقعي فهذه ا المحددة اللوائحيدة و وفق دارة الرشالتعامل وفق الإب البدء فيها

داء المطبق من خلال التأكد من الأ التي يقيم فيها لى المرحلة الخامسةإ فيما بعد نتقالو الفعلي، ليتم الإ

خيرة التي تقوم فيها الأ السادسة و دارة، لتأتي بعدها المرحلةالتي تمت داخل الإ السليمة الممارسات

https://www.youtube.com/watch?v=JpJNY7YeKw0
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لى مرحلة إفي النهاية صل و بشكل مستمر حتى ت داءالأ تطوير و تحسيين بعمليةفي كل مرة   ةالمؤسس

  .ديشلرو ما يسمى بالحكم اأ الحوكمة

 حوكمة الشركاتالمفسرة لنظريات ال:  المطلب الثاني

 رتبطت بعدة نظرياتن الحوكمة إحل نشأة حوكمة الشركات، قلنا في إحدى المراحل ألى مراإ بالعودة

كنظرية المساهمين  التي تركز على غرض الشركة المتمثل في تكوين الثروة لمالكيها ، متنافسة

صحابها ب أن لا يفيد أيج ن تكوين ثروة الشركةنظرية أصحاب المصلحة التي تدعي أ )المساهمين(، و

هم القدرة على التأثير في تحقيق أهداف فراد متعددين لديأن يفيد أيضا مجموعات أخرى و أ لابد نمافقط و إ

 ستعراضا موجزا لأهم النظريات المفسرة لحوكمة الشركات.يقدم هذا الفرع إلذا  1و يتأثرو بها.الشركة أ

  : نظرية الوكالة ولع الأالفر

 نظريةهي من أرست قواعد   1976" عام Meckling, Jensenتعد كتابات كل من جنسن و مكلين " 

و 2"بداية السبعينيات،Rochesterلى مشروع بحث نشأ بجامعة روشستر  "الوكالة، إذ ترجع جذورها إ

بطبيعة ة، علاقة الوكالفي ول مثل العنصر الأو يتاصر أساسية تفسرها،ثلاثة عنتتمحور هذه النظرية حول 

اهمين، و تبحث في تقديم و تحلل العلاقة التي تنتج بين المديرين و المسجاءت لفنظرية الوكالة الحال 

ن مفهوم الوكالة روضة من طرف المساهمين، و عليه فإليات الرقابة على تصرفات المديرين المفتفسير آ

الة الذي يمثل ذلك العقد الذي الوكناتج عن العلاقة بين شخصين على الأقل،و هذا ما يسمى بنشوء عقد 

قيام لل (خر ) الوكيل أو المسير أ زم بموجبه شخص أو عدة أشخاص )الموكل أو المساهم( شخصايل

  3تخاذ القرار للوكيل"ض) الموكل الرئيسي( جزء من سلطة إلى تفويسمه، بما يؤدي إبأعمال بإ

ساسي تعالج نظرية الوكالة المشكلات المتعلقة الأالمستوى على ما العنصر الثاني فيمثل مشكلة الوكالة، فأ

ب الشركات أو المحامين و بالمصالح المتباينة بين الأطراف المتعاونة ظاهريا مثل المديرين و أصحا

) الوكيل( قرارات ذ تحلل المواقف التي يتخذ فيها كيانيث تعرف بمشكلة الأصيل و الوكيل إح4العملاء،

لى هذه المشكلة، لا يملك بالإضافة إ، وفقا لمبادئه الأخلاقية أو مصالحهخر)الأصيل( نيابة عن كيان أ

 فمشكلات الوكالة الناجمة 5.ة حول أنشطة الوكيل الذي يستأجرهالمدير سوى معلومات جزئية أو غير دقيق

خبار السيئة،و من ثم عندما تتراكم الأخبار خفاء الأية" قد تؤدي إلى قيام المديرين بإعن "السيطرة الداخل

سرعان ما ينهار  بتالي تصبح جميع المعلومات السلبية عن الشركة علنية، و السيئة و تصل مستوى العتبة،

ليات الحوكمة لسد تلك الفجوة البعدية التي تحدث هذاجاءت آ ونتيجة لكل6. سعر السهم و الشركة بأكملها

فقد  السلبية التي قد تضر بمصالح الشركة،بين المالكين و المدراء و التي قد تنتج عنها بعض الممارسات 

                                                             
1 Peggy schrobback, cristyan Meath «  corporate sustainability governance : Insight from the australian and 
new zealand port industry », journal of cleaner  production, volume 255, 2020, P2 

المجلة  "،-قتصادية في التشريع الجزائريحالة المؤسسات العمومية الإ -كالة،" مراقبة المديرين التنفيذيين في ضوء نظرية الومهدي شرقي  2

 138، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة، ص 2015، 1، العدد1الجزائرية للدراسات المحاسبية و المالية، المجلد
،جامعة زيان 2،2017، العدد11دراسات إقتصادية، المجلد " نشأة المحاسبة و تطورها في ظل تطبيق نظرية الوكالة "،عبد القادر عيادي،  3

 .212عاشور، الجلفة، ص 
4 Shelby J.Solomon et all, « Agency theory and entrepreneurship : a cross-country analysis »,journal of 
business Research, volume 122, 2021,p466 
5 Fernando Turrado Garcia et all, « Agency theory : Forecasting agent remuneration at insurance 
companies »,Expert systems with Applications, volume 215,2023,p1 
6 Li zhang et all, « party leadership, corporate governance and stock price crash risk :Evidence from china »  
International review of financial analysis, volume 88,2023, p1 
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لهذه المشكلة  1980في عام  Fama و ،  1976عام "  Jensen and Meckling" تطرق كل من 

"Agency Problem"، ن هناك فصل بين لى حتمية حدوث صراع بالشركة عندما يكوأشارو إين أ

ذا تصرف الذي يمثل تكاليف الوكالة، فإر و خيالأالثالث و العنصر  و هذا يشرح  1الملكية و التسيير،

سوف تتسبب في وجود صراعات،  نفصالن عملية الإسب مصالحهم الشخصية فإعلاقة الوكالة حأطراف 

صيل لخسارة، نتيجة سلوك و ع  تكاليف الوكالة، التي تعرض الأتالي يتحمل أطراف هذا الصراو ب

 2صيل.ائد الأناية الكافية لتعظيم عتصرفات الوكيل و عدم بذله الع

 :  نظرية حقوق الملكية  الفرع الثاني

 demset (Armen alchian ) رمن ألشيان و هارولد ديمستزسست نظرية حقوق الملكية، من طرف أتأ

and Harold  ن حق الملكية هو المحدد الأساسي أو العامل الجوهري ، و تقوم على فكرة أ1972سنة

كيفية تأثير نمط معين من حقوق الملكية على  لى معرفةإدف هذه  النظرية وراء فعالية و نمو المؤسسة، ته

ر على كفاءته يأي التأث قتصادي ما،ير نظام حق ملكية معين على نظام إسلوك الأعوان، و من ثم كيفية تأث

الملكية ظهارها لتفوق نظام الملكية الخاصة على كل أشكال و سير عمله، و لقد إنتشرت هذه النظرية بعد إ

في المؤسسات. دارة رد على أطروحات بيرل و مينز حول أثار الفصل بين الملكية و الإالجماعية و ال

من خلال  ية لتخصيص الموارد،تعترف إلا بالسوق كآلأيضا تناقض المدرسة النيوكلاسيكية و التي لا 

النادرة؟ هذا السؤال  لية أخرى لتخصيص المواردتالي : كيف يبرر وجود المؤسسات كآطرح السؤال ال

  3يضا.جابة عنه أالتي تسعى نظرية حقوق الملكية للإ

سسة و المؤ ن طريقة توزيع حقوق الملكية لدى المؤسسات تؤثر  على أداءو في إطار حوكمة الشركات فإ

عالية  ات كفاءةلبا ذقراراتها فإذا كان مسير المؤسسة على سبيل المثال هو نفسه مالكها فإن أداءها يكون غا

 فإن هذا لها مالكا بضرورة ذا كان مسير المؤسسة ليسفق قرارتها  مع أهداف مالكها،في حين إنظرا لتوا

ثروة   برفعفعلا يهتمو هاته المؤسسة بأن لاا قد يدفع مسيرو يخلق نوعا ما صراع مصالح مم  الإنفصال

 ها.يمالك

 ) نظرية الصفقات(  : نظرية تكاليف المبادلة الفرع الثالث

ن المؤسسة موجودة كبديل عن أساليب صفقات أكثر تكلفة،فتكاليف الصفقات المتعلقة أ هذه النظرية تعتبر

ن العقود، يمكن تخفيضها طار مجموعة مبالتفاوض و التعاقد و التنسيق و أداء الحقوق و الواجبات في إ

الصفقات تعتبر تفسير لوجود  ة التي تعمل بمثابة وسيط بينها، وبتالي فان تكاليفنشاء المؤسسمن خلال إ

 4المؤسسة في حد ذاتها.

ورد  المفهومن هذا  نجد أ (و ما يسمى بنظرية الصفقاتأ التكاليف المبادلة) و بالعودة لأصل هذه نظرية  

عدد فيه  ينأ، 1937باحث رونال كوز بعنوان " طبيعة المنشأة" و ذلك في عام أول مرة  في مقال ال

                                                             
مداخلة مقدمة للملتقى الوطني قتصاد المعرفة"،كنولوجيا المعلومات: ميزة إستراتجية في ظل إوكمة ت،"حرياض عيشوش، فواز واضح   1

 5،ص2012ماي، بجامعة محمد خيضر، بسكرة،  07-06يومي  داري"آلية للحد من الفساد المالي و الإ" حوكمة الشركات كالموسوم بـ: 
 214مرجع سبق ذكره، ص  يق نظرية الوكالة "،" نشأة المحاسبة و تطورها في ظل تطبعبد القادر عيادي،   2
 Armen alchian et Haroldرمن  الشيان و هارولد ديمستزة حقوق الملكية)أالنظرية الرابعة: نظريسمية دربال، سامي بن خيرة، "  3

demsetezعتماد على أبحاث رونالد كوز ( بالإRonald coase ،"  محاضرة موجهة لطلبة السنة أولى ماستر، مقياس النظريات الإقتصادية

   1، ص 2021للمنشأة، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي،
محاضرات موجه لسنه الثانية ماستر تسيير و إقتصاد المؤسسات، قسم العلوم الإقتصادية، جامعة حمه  حوكمة المؤسسات" "بن أحمد أحمد،    4

 53،ص 2018لخضر، الوادي، 
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فذكر في  قتصاديين.بديلة لتنسيق نشاطات الفاعلين الإانب السوق أشكالا أخرى لى جأسباب التي تجعل إ

عار التامة، ساليف، تكاليف مرتبطة بالحث عن الأنوعين من التك هذا المقال أن التنسيق التجاري يؤدي إلى

بمعني ها اسم "تكاليف الصفقات"، برام العقود، و مجموع هذه التكاليف أطلق عليو تكاليف التفاوض و إ

ن المبادلات ينتج عنها تكاليف، فعلاقات العمل هي من تعمل على تخفيض تكاليف الصفقات، ودور أ

يض يتعلق بنظام التشغيل ، المكافآت، الترقية، مراقبة و تقييم الأداء، و أي شيئ يعيق العمال في هذا التخف

 1985ن عام وطور الباحث وليام س صفقة". و قدالقتصادية هو " تكلفة تحديد أو مراقبة أو تنفيذ صفقة إ

نوعية ونتهازية، الرشادة المحدوديةـ السلوكيات الإهذه النظرية و ركز على ثلاث فرضيات،

ل، و تبحث عن طبيعة ساسية للتحليراء مبادلات باعتبارها الوحدة الأجا أصبحت النظرية تتضمنالأصول،

 1لى أدني حد ممكن.ادلات إي يسمح بتقليص تكاليف المبداء الجيد الذالتسيير و الأ

  التجذر العقد و  نظريةالفرع الرابع 

، إذ 1989من طور هذه النظرية عام  Shleifer & Vishnyمريكيان  يعتبر  الأ:  أولا نظرية التجذر

ثارت نظرية الوكالة أ فلقد2لية الرقابة الخاصة بنظرية الوكالة. مكانية الإلتفاف حول آرأو ا أن المسير له إ

دارة الموكلة القرار و الإ تخاذمال المتعلقة بالمساهمين و مهمة إمسأله مهمة تتعلق بفصل ملكية رأس

لزيادة ثرواتهم  ،الذين يرتبطون بالشركة من خلال عقود تفرض عليهم العمل لصالح المساهمينرين للمسي

لوكية و التكونية و حتى عة السختلاف في الطبيمقابل أجور يتقاضونها، و هذا الإ و لخلق قيمة للشركة

هذان الطرفان ليتعداه فيما بعد إلى  لى خلق صراع المنفعة بينبين المسيرين و المساهمين تؤدي إ هدافالأ

( يلجأ المسير  Enracinementو ما يعرف بتجذر المسيرين) التجذر  أنظرية  خرى،فحسب الأطراف الأ

ذلك عن طريق استغلال نفوذه، شبكة العلاقات  ستراتيجيات تحميه و تحفظ حقوقه، ولوضع سياسات و إ

يفضل تحقيق  قد بالعملاء و الموردين... و كذا حجم المعلومات التي يستقبلها المسير قبل غيره، و بهذا

حيث يمكنه أن يأخذ قرارا بعدم الرفع  3،و المؤسسةه الخاصة أولا قبل مصالح الشركة أمصالحه و أهداف

العمل على تقوية مكانته داخل المؤسسة مما يجعله متجذرا بها و بتالي لا  من خلالمن ثروة المساهمين، 

  4ن قبل المساهمين أو مجلس الإدارة.يمكن عزله بسهولة م

العقود التي تلزم المساهمين و مختلف أصحاب  تصور الشركة كديناميكية من نظرية العقد : ثانيا 

ا لهذه النظرية قف، حيث وستدامتهالصالح الشركة و إبالعمل  من الموظفين و العملاء و غيرهم  المصلحة

يتصرف هاؤلاء بشكل مسؤول لحماية الشركة لضمان إستدامتها على المدى البعيد من خلال تعزيز 

العلاقات بين مختلف أصحاب المصالح فيها و في إطار حوكمة الشركات فإنه ينظر من خلال هذه 

و التي تحدد حقوقهم و واجباتهم و  م من العقود المشكلة لهابأنهم جزء مه إلى مسيري الشركات النظرية 

 5كذا علاقاتهم بأصحاب المصالح الأخرين 

                                                             
محاضرة موجهة لسنة الثالثة أنثروبولوجيا، مقياس الحوكمة و أخلاقيات المهنة، الرابط  " نماذج من نظريات الحوكمة"،رحماني نعيمة،   1

تاريخ الإطلاع   tlemcen.dz/pluginfile.php/152382/mod_resource/content/1-https://elearn.univ الإكتروني:

 1، ص17:20، الوقت: 02/09/2023:
 41مرجع سبق ذكره، ص ،" أثر تطبيق الحوكمة المؤسسية على تحسين أداء البنوك الجزائرية"،نوي فطيمة الزهرة  2
 "مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الموسوم بـ " دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية "، هوام جمعة، لعشوري نوال،   3

 4، ص2010ديسمبر، بجامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  08-07يومي  الحوكمة المحاسبية للمؤسسة ) واقع، رهانات و افاق ("
، جامعة مصطفى 1،2014، العدد 3مجلة التنظيم و العمل، المجلد  سسات الاقتصادية ""آليات الحوكمة في المؤبلبركاني أم خليفة،   4

 52اسطمبولي، معسكر، ص 
5 Jun lu et all , « corporate social responsibility and stock resilience to covid-19 : a contract theory 
prespective », international review of economics and finance,volume89, 2024 p14 

https://elearn.univ-tlemcen.dz/pluginfile.php/152382/mod_resource/content/1
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لمسيرين ابأن  ن المشكلة الأساسية التي جاءت بها نظرية الوكالة تتمثل في تضارب المصالح ، حيث ترىإ

قود عدام ستخمن خلال إ العقد لحل هذه المشكلة لا يعملون دائما لصالح المساهمين لذا جاءت نظرية

انين وي، القودارة قإة )آليات رقابة قوية كمجلس ( و المراقب، ملكية في الأسهم الحوافز )مكافآت عن الآداء

همين و مسالم مصالح او يعظ بشكل يحقق ( لضمان بأن هؤلاء المدراء يستخدمون سلطتهمو اللوائح...إلخ

 أصحاب المصلحة الآخرين.

 الجهود الجزائرية في مجال حوكمة الشركات  المطلب الثالث:

حداث تغييرات جذرية في منهج الدولة لى إسلسلة من الإصلاحات الهادفة إستقلالها عرفت الجزائر  منذ إ

صلاحات من قبل المنظمات الدولية كصندوق النقد و أدائها الإقتصادي، و لقد فرض دعم هذه الإ  السياسي

، خاصة و ولوية قصوى ضمن هذه التعديلات تكون مبادئ حوكمة الشركات  ألعالمي أن الدولي و البنك ا

قتصاد الجزائري، مثال عن ذلك تصنيف الجزائر في ملاحظة بعض المؤشرات السلبية في أداء الإنه تم أ

ستثماري الغير مشجع، مما دفع بالدولة انب ذلك المناخ الإلى جراتب متقدمة ضمن مؤشرات الفساد، إم

وسيلة  2009نة سميت بلجنة الحكم الراشد، حيث يعتبر ميثاق الحكم الراشد الذي صدر سنة لتكوين لج

زائرية قصد الشروع في مسعى عملية مبسطة تسمح بفهم المبادئ الأساسية للحكم الراشد للمؤسسات الج

 1. في الإقتصاد الجزائري لى تطبيق مبادئ الحوكمة على أرض الواقعيهدف إ

 بوادر حوكمة الشركات في الجزائر:  الفرع الأول

فصاح و الإ طبيق مبادئ حوكمة الشركات و خصوصامتخذة في الجزائر فيما يخص تالخطوات الهم أن إ

نعقد ملتقى دولي بالجزائر العاصمة الذي عندما إشهر جويلية، بالتحديد في 2007عام الشفافية، كانت في 

اشد، و ذلك بدعم السلطات العمومية الممثلة  بوزارة يعتبر الأول من نوعه في البلاد حول الحكم الر

عداد بداية للشروع في إحيث شكل الملتقى نقطة  و الصناعات التقلدية،  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 Gouvernance Algérie)  2008الجزائر نظام جزائري لحوكمة الشركات، تحت مسمى حوكمة 

2008- GOAL 08-)    من طرف منتدى رؤساء المؤسسات و دائرة النشاط و التفكير حول المؤسسة

(Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise-CARE-) و ذلك من أجل،

و معترف بها رشادية خاصة بالحوكمة في متناول المؤسسات الجزائرية تكون مبسطة وضع قواعد إ

سنة  (OECD)قتصادي و التنمية لصادرة عن منظمة التعاون الإكمة ادوليا، بناء على مبادئ الحو

  2 ير هذه المؤسسات و الرقابة عليها.من الصرامة و الشفافية في تسيملا  في جلب المزيد ، أ2004

 و في مايلي أهم بوادر الحوكمة في الجزائر:

 صدار ميثاق حوكمة الشركاتإ . 1

طبيق الحوكمة الجيدة في مجتمع الأعمال الجزائرية، و تهيئ و تشجع تطار اكتشاف الطرق التي إفي 

الأعمال الجزائرية مبادرة في هذا  تحاداتبهدف جذب الإستثمار الأجنبي المباشر، رفعت جمعيات و إ

نشاء ، بإفي القطاعين العام و الخاص 2007صحاب المصالح عامأ، و لقيادة هذه العملية قام المجال
                                                             

 "،2010/2015ثر التدقيق الداخلي كالية للحوكمة على رفع نتافسية المؤسسة دراسة حالة صيدال خلال الفترة "أصالحي محمد يزيد،   1

مد خيضر، أطروحة  لنيل شهادة الدكتوراه في تدقيق محاسبي، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة مح
 90، ص2016بسكرة،

مجلة التكامل الاقتصادي،  ،،" أهمية النظام المحاسبي المالي في تفعيل حوكمة الشركات بالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية"بكيحل عبد القادر  2

 204،جامعة أحمد دراية، ص 2020، 01، العدد08المجلد 
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و  GCGF )عمل جنبا لجنب مع المنتدى العالمي لحوكمة المؤسسات)مجموعة عمل لحوكمة الشركات ت

 11عقد مؤتمر وطني في  تم نهحوكمة المؤسسات الجزائرية، كما أ طارلوضع إ IFC)شركة التمويل)

و اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات في الجزائر  (CARE)أعلنت كل من جمعية كير ين أ،  2009مارس 

العالمي د الدليل بمساعدة كل من المنتدى عداسسات الجزائرية، و قد تم إمة المؤصدار دليل حوكعن إ

يتضمن الميثاق جزأين و ملاحق و التي يمكن  و 1 لحوكمة المؤسسات، و شركة التمويل الدولية،

  2: يلي توضيحها فيما

 :زائر،ا في الجالتي جعلت من الحكم الراشد للمؤسسات ضرورييوضح الدوافع  الجزء الأول 

طة لمتوسشكاليات المؤسسة الجزائرية، لاسيما تلك الصغيرة و ابط الصلات مع إنه يرأ كما

 .الخاصة

 : يحتوي على المقاييس الأساسية التي يبنى عليها الحكم الراشد للمؤسسات،   الجزء الثاني

دارة و الإ مجلس فهو يعرض العلاقات بين الهيئات التنظيمية للمؤسسة ) الجمعية العامة،

ن جهة أخرى علاقات المؤسسة مع الأطراف الشريكة المديرية التنفيذية( من جهة، و م

و الممولون أو الإدارة، بالإضافة إلى نوعية نشر خرى كالبنوك و المؤسسات المالية،الأ

 3.ساليب نقل الملكيةالمعلومات و أ

 : و نصائح يمكن  ساس، أدواتالأ و في ختام هذا الميثاق نجد ملاحق تجمع في الملاحق

 .4نشغال واضح و دقيقللمؤسسات، اللجوء إليها بغرض الإستجابة لأي إ

ن تأسيس و تنظيم هذه الهيئة و المهام إتأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته:  . 2

و المتعلق بالوقاية من الفساد  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06المنوطة بها محددة وفقا للقانون 

 5من نفس القانون مهام هذه الهيئة و المتمثلة فيما يلي:  20حيث حددت المادة رقم مكافحته،

  لوقاية من الفساد فيما يخص ااقتراح سياسة شاملة تقديم توجيهات و كذا 

 وضع برامج تسمح بتوعية و تحسيس المواطنين 

 ادع الفسالوقاية من وقائن تساعد على الكشف و جمع و إستغلال كل المعلومات التي يمكن أ 

 دارية التقييم الدوري للآليات القانونية و الإجراءات الإ 

 عض صة ببتلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالمنتخبين المحليين و كذا التصريحات الخا

 الأعوان العموميين الذين  يشغلون مناصب حساسة في الدولة

 د و مباشرة تحريات حول وقائع الفسادلة مع الأستعانة بالنيابة العامة بهدف جالإ 

  الميدان تأمين التنسيق و متابعة النشاطات و الأعمال في 

  السهر على تعزيز التنسيق بين القطاعات 

                                                             
رويبة ن سي أي آدراسة حالة شركة  -الحكم الراشد "تقييم واقع حوكمة الشركات في الجزائر في اطار ميثاقسفيان خلوفي و أخرون ،   1

 63،جامعة معسكر، ص2021، 4، العدد10مجلة التنظيم و العمل، المجلد  ("،2020جويلية  -2013الجزائر )مارس 
مجلة ، ،"واقع تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات في الجزائر: دراسة حالة مؤسسة ادوغ بعنابة، الجزائر"زعيش محمد، خياري زهية  2

 69ص، جامعة القدس،2019، 11، العدد 4جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإدارية و الإقتصادية، المجلد 
، 2013، 12، العدد 12مجلة الباحث، المجلد  "،-دراسة مقارنة مع مصر -طار حوكمة المؤسسات في الجزائر" إعلي عبد الصمد عمر،   3

 41جامعة قصدي مرباح ،ورقلة، ص
مجلة المقريزي للدراسات  بة نموذجا"،روي NCAمكانية تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر ،" مدى إعكسة أحلام، سعادة فاطمة الزهراء  4

 80ص، المركز الجامعي أفلو، 2019، 1، العدد3الإقتصادية و المالية، المجلد 
، جامعة زيان 3،2018، العدد 12دراسات إقتصادية، المجلد  "واقع و تحديات حوكمة  المؤسسات في الجزائر"،ميلودي محمد كريم،   5

 150عاشور، جلفة، ص
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 عمال المنجزةشاطات الخاصة بالبحوث و تقييم الأالحث على كل الن 

ة حوكمة الشركات، قامت مجموعبناءا على قوة الدفع التي خلقها دليل  طلاق مركز حوكمة الشركات :. إ3

كتوبر بالجزائر في شهر أ 2010حوكمة الجزائر عام  طلاق مركزعمل حوكمة الشركات الجزائرية بإ

مساعدة الشركات الجزائرية على الإلتزام بمواد الدليل العاصمة،تأسس هذا المركز ليكون بمثابة منبر ل

ة المؤسسات في الجزائر، و ة الوطنية لحوكمو اللجن CAREمن قبل جمعية  2009صداره عام الذي تم إ

ماهيري بحوكمة على أفضل ممارسات حوكمة الشركات الدولية، و رفع الوعي الجعتماد كذا من أجل الإ

لمجتمع الأعمال لإظهار إلتزامه بتحسين البيئة طلاق  هذا المركز بمثابة فرصة جديدة الشركات، و يعتبر إ

 1و المسؤولية.   مقراطية، بما فيها الشفافيةيقيم الدقتصادية في البلاد، و تحسين الإ

ملايين يورو تبنى الإتحاد  10بمبلغ  :وروبي لتعزيز الحوكمة في الجزائر . تبني برنامج الإتحاد الأ4

صلاح و النمو برنامج دعم الشراكة و الإطار في إ و ذلك وروبي برنامجا لدعم الحوكمة في الجزائر،الأ

قتصادي و زيز مؤسسات الحكم في المجالين الإلى تعالبرنامج الجديد إ هذا يرمي الربيع(،حيث) الشامل

لى العدالة و تعزيز مكافحة الفساد لوصول إالى تعزيز سيادة القانون بما في ذلك إ كذلك السياسي، و يهدف

 2ة.دارة المالية العامسين متابعة إو تشجيع مشاركة جميع المواطنين في التنمية و تح

صلاح النظام اقع في الجزائر، كان من الضروري إرض الومال لمتطلبات تجسيد الحوكمة على أستكو كإ

، المتعلق بـ " 2007نوفمبر 25في  11-07مع صدور قانون رقم في البلاد، و هذا ما تم فعلاسبي المحا

نصت المادة السادسة من ، وقد 2010عام بداية  "، و الذي دخل حيز التنفيذSCFالنظام المحاسبي المالي

لى توحيد ، الذي أدى إهذا القانون على الإطار العام لإعداد و عرض القوائم المالية وفق معايير دولية

ف أساسا مع مبدأ حوكمة الشركات، التي تهدالممارسات الوطنية مع ما تقتضيه التحديات الدولية و تماشيا 

صحاب المصالح مع افية و عدالة لمختلف الأطراف و أبكل شففصاح في القوائم المالية إلى تعزيز الإ

 3المؤسسة.

بلاغ المالي) الدولية و معايير الإالمعايير المحاسبية نظام مالي محاسبي جديد يتوافق مع صدار ن إفلقد كا

IAS/IFRS بمثابة دعامة لتطبيق حوكمة الشركات و تحسين الممارسات المالية و المحاسبية في ،)

  4الجزائر.

 مبادئ الحكم الراشد في الجزائرالفرع الثاني: 

تشكل مقاييس تدعم  مبادئ أساسية أربعة، وفقا لميثاق الحكم الراشد، على بالجزائر تقوم حوكمة الشركات

تطبق معا، و هي مرتبطة و لايمكن الفصل بينها، حيث تشكل مربعا سحريا   نهابعضها البعض، أي أ

                                                             
 الرابط الإلكتروني:  ، " واقع الحوكمة في بيئة الأعمال الجزائرية في ظل المستجدات الحالية "،، ناريمان بن عبد الرحمانبن شيخ سارة  1

ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7602-http://dspace.univ :661ص، 18:39، الوقت: 14/08/2023، تاريخ الاطلاع 
 ،1، العدد1مجلة شعاع للدراسات الإقتصادية، المجلد ،"تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر"،زعرور نعيمة، السبتي وسيلة، وئام حمداوي  2

  211، المركز الجامعي الونشريسي، تيسمسيلت، ص2017
، 23مجلة معهد العلوم الإقتصادية، المجلد شركات كالية للحد من الفاقد الضريبي في الجزائر"،"حوكمة الكروش نور الدين و أخرون،   3

 400،ص3،جامعة الجزائر2020، 01العدد
المجلة  داري: قراءة تحليلية"،حوكمة للحد من الفساد المالي و الإرساء مبادئ التجارب الدول في إحكيمة بوسلمة، نجوى عبد الصمد،"   4

 98،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص2018، 1، العدد5للتنمية الاقتصادية،مجلد الجزائرية 

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7602
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لتزام بمبادئ " ميثاق و الجدير بالذكر يعتبر الإ، 1ز في كل الظروفيجعل من الحكم الراشد خيار الفو

الحكم الراشد للمؤسسة" تطوعي و غير ملزم و هو مرتبط بدرجة الوعي بضرورة بعث مبادئ للحوكمة 

 2هذا الميثاق على جزئين و هما:  يحتوي عموما ستخدامها ومستوى الداخلي للشركة و دعمها و إعلى ال

  ريةلى بروز مفهوم الحوكمة و أهمية الشركات الجزائالأسباب التي أدت إجزء أول يوضح 

 دارةات بين الجمعية العامة و مجلس الإجزء ثاني يبرز العلاق 

 3: أدناه ( 6 -1الشكل رقم ) ة كذلك فيو هي موضح ربعة فيما يليوتتمثل هذه المبادئ  الأ 

ن أغي جمة ينبن جميع الحقوق و الوجبات و كذلك الصلاحيات و المسؤوليات النابمعنى أ. الشفافية :  1

 تكون واضحة و جلية للجميع.

زات و لإمتيابين الأطراف  الفاعلة و كذلك ا ن يكون توزيع الحقوق و الواجباتبمعنى أنصاف : . الإ2

 .و عادلة  لتزامات المرتبطة بها بطريقة منصفةالإ

 ي فرد محددة بأهداف دقيقة و ليست مقسمة.تعني مسؤولية أ  . المسؤولية:3

لال خمسؤول أمام الأخر فيما يمارس من يعتبر ن كل طرف فاعل يعني أ . التبعية) المحاسبة(:4

 المسؤولية المنوط به.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
دراسة  -حوكمة الشركات الجزائري لتزام المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتطبيق مبادئ ميثاقواقع إزعيش محمد، خياري زهية،"   1

جامعة ، 2019، 02، العدد13اث إقتصادية و إدارية، المجلدمجلة أبح "،-ستقصائية لعينة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية عنابةإ

 29صمحمد خيضر، بسكرة،
 139، ص2018بدون طبعة، النشر الجامعي الجديد، تلمسان، الجزائر، ،" حوكمة الشركات"،سفير محمد، بوبكر مصطفى  2
ميدانية على المؤسسات المدرجة في بورصة  " واقع حوكمة الشركات في الجزائر دراسةصالحي محمد يزيد، بن بريكة عبد الوهاب،   3

،تاريخ  biskra.dz/handle/123456789-http://archives.univ/، الرابط الإلكتروني : 2016 ، الجزائر"

 6ص   19:12،الوقت:12/08/2023الإطلاع:

http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/
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 مبادئ الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر( :  6  -1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الية قارير الم" حوكمة المؤسسات كالية لتعزيز الافصاح المحاسبي و جودة التفاتح بلواضح ، محمد براق ، المصدر:  

 و  دية قتصامجلة الإصلاحات الإ "-ن سي أ رويبة في مجال حوكمة المؤسساتدراسة تجربة أ -إدارة المخاطر لغرض

 .286،المدرسة العليا للتجارة، الجزائر،ص 2018، 25، العدد12قتصاد العالمي، المجلدالإندماج في الإ

 في الجزائرحوكمة الشركات تحديات و أهمية تطبيق  : الفرع الثالث

صاد قتء إابن ، كخطوة منها نحوى لى تبني نظام حوكمة الشركاتمن البلدان تسعى الجزائر إ كغيرها  

كن لتي يمايل و التحديات العراقن هذه الخطوة  تخللتها بعض عل قائم على ممارسات سليمة، غير أفا

  تي : التطرق إليها في الآ

تواجه حوكمة الشركات في الجزائر عدة مشاكل خاصة و التي : أولا عوائق حوكمة الشركات في الجزائر

 1يمكن ذكرها في النقاط التالية :

 ي،والحصول على قرض بنكت من صعوبة تشتكي العديد من المؤسسا علاقة المؤسسة بالبنك : .1

بقة الساو حساباتها )ضعف رأسمال هذه المؤسسات أ خرىذلك راجع إلى أن البنوك تشتكي هي الأ

 ر  .نتشاالإ واسعة لهذه الأخيرة و هذه تعتبر مشكلة قتصاديةحقيقة الإالمتوقعة( التي لا تعكس الأو 

ظرا ن لية:عائلى النواة الأولية للمؤسسة التي غالبا ما تكون مشكلة جذب مستثمرين خارجيين إ .2

ة ر المؤسسيلتسي المساهمين الذين يخشون فقدان حقهم في المراقبة اللازمة أقليةللحذر الذي يبديه 

 خص فتحيليس هناك تجميع كاف لتجارب ناجحة فيما  ن في الجزائر ، فإغلبيةلألى ابالنظر  إ

 رأس المال.

                                                             
، مركز البحث و تطوير 2016، 20رماح للبحوث و الدراسات، بدون مجلد، العدد  يات حوكمة الشركات بالجزائر"،" تحدعثمان عثمانية،   1

 338الموارد البشرية رماح، الأردن، ص

 الإنصاف :

و الواجبات بين  توزيع الحقوق

الاطراف الفاعلة وكذا الامتيازات 

 المرتبطة بها بطريقة منصفة.

 الشفافية:

بمعنى ان الحقوق و الواجبات و كذا، 

الصلاحيات و المسؤوليات ينبغي ان 

 تكون واضحة و جلية للجميع 

 المسؤولية :

بمعنى مسؤولية اي فرد محددة و 

 بأهداف دقيقة و ليست مقسمة.

 التبعية )المساءلة(:

كل طرف فاعل مسؤول أمام الطرف 

الأخر فيما يمارس من خلاله 

 المسؤوليات المنوطة به.

 العلاقات بين الأطراف الشريكة -

 طرق رصد و مراقبة النتائج -

 و الخلافة حالات الانتقال -

 التناسق بين استراتيجية المؤسسة و مصالحها. -
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خاصة  ئرية،ى المؤسسة الجزاتوسع مع الوقت علاقة حذر لد دارة الجبائية :علاقة الثقة مع الإ .3

 .دارة الجبائيةمن الإ

 ة بينالكثير من المؤسسات الجزائرية تعرف نزاعات داخلي  غموض العلاقة بين المساهمين: .4

 .المساهمين، و التي تعطي مفهوما سلبيا لفكرة الجمعية

مين، لمساهغير ا من مسيرين التنفيذيينن قبول الإ غموض العلاقة بين المساهمين و المسيرين : .5

ي عدة يدة فلى خلق وضعية جداة العائلة المؤسسة أدى نوعا ما إو فضلا عن ذلك ليسوا أعضاء نو

 الإطار و يشوبها عدم إستقرار ، كماجركل الثقة و الإمتياز و الأمشذلك مؤسسات، مما طرح 

 و الغير منتمي للعائلة.المسير الغير مساهم أ

ت سؤوليان المؤسسات من تمييع المتعاني العديد م المسؤوليات داخل الفريق التنفيذي:غموض  .6

 و تركيزها المبالغ فيه.أ

ة متوسطلا تستطيع الأغلبية الساحقة من المؤسسات الصغيرة و ال ستخلاف:مشاكل إنتقال الإ .7

 تجاوز عقبة غياب المؤسس بسهولة.

في الجزائر هو محدودية ثقافة المجتمع و قلة الوعي  كبر عائق يواجه تطبيق حوكمة الشركاتيكمن أو

 1فصاح.مبني على الشفافية و الإقتصاد متطور رساء إماهيري بأهمية الحوكمة في إالج

 وجزائرية للشركات الللتعزيز القدرات التنافسية  :أهمية تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر ثانيا 

ملا كات، أالجزائر نحوى الإستثمار في مجال حوكمة الشرللحفاظ على إستمراريتها و تطورها، إتجهت 

عتبر يشركات جراءات الرقابة، فوجود و تطبيق حوكمة الو الإفصاح و تعزيزا لإ منها لتحقيق الشفافية

 .قتصاداجه أي إقد تو و تحديات حلا لعدة مشاكل

 . ربع نقاط مهمةمن خلال أ همية تطبيق حوكمة الشركات في الجزائرأو الشكل التالي يلخص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
دراسة تحليلية  -ثر المعلومة المحاسبية في ظل حوكمة الشركات على بورصة الجزائرأأهمية و كرمية نسرين، فيصل بن عايض الروقي،"  1
  158، ص3،جامعة الجزائر 2020، 1،العدد3قتصادية،المجلدمجلة الميادين الإ"-نتقاديةا
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 أهمية تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر : (7-1)الشكل رقم

 "أهمية و اثر المعلومة عتماد على كرمية نسرين، فيصل بن عايض الروقي،من إعداد الطالبة بالإالمصدر:    

قتصادية، ، مجلة الميادين الإ "-دراسة تحليلية انتقادية -المحاسبية في ظل حوكمة الشركات على بورصة الجزائر

 .158ص ،3، جامعة الجزائر2020، 1، العدد3المجلد

 و أهم نماذجها ليات حوكمة الشركات المبحث الثالث : آ

و  لياتفعالية،لابد من توفر مجموعة من آ ن من أجل بناء مزيج حوكمة أكثرسات الحديثة، أثبتت الدرأ

و التي ، للمؤسسات و الشركات الداخلية و الخارجية   ة و المتعلقة بالبيئةالحوكمالخاصة بالميكانيزميات 

ليات الحوكمة الداخلية جية أن تحفز آليات الرقابة الخارلآحيث يمكن  و الإقتصادي.ئها الرقابي داتعزز أ

المؤسسات و لتأسيس بيئة مؤسسية تضمن حسن سير  ساسية الشركات فهي تعمل كعنصر ألتعزيز شفافي

  1.وترفع من قيمتها الشركات

 

                                                             
1Ali Uyar et all , « The mediating role of corporate governance between public governance and logistics 
performance :International evidence »,transport policy,volume109, 2021, p39 

الشركات التي  توفير التمويل :

تمتاز بممارسات حوكمة جيدة 

يسهل عليها الحصول على 

مصادر رأس المال و الذي يعتبر 

أساس تطور و استمرارية 

 الشركات

إن إنتشار  ستمرارية الشركات:إ

الشركات العائلية في المجتمع 

الجزائري طرح مشكل تضارب 

المصالح بين افراد العائلة،الذي 

يهدد استمرارية هذه الشركات لذا 

فوجود حوكمة الشركات من 

خلال آليتها الرقابية كفيل بحل 

 هذا المشكل

:ان ترسيخ تأطير القوى العاملة

القيم و الإحساس بالالتزام إتجاه 

ركة و التعامل بنزاهة داخل الش

الأوساط العمالية، لا ياتي إلا 

بوجود نظام حوكمة فعال مدعم 

بنظم اتصالات داخلية و 

 خارجية.

: إن تأسيس ستشراف المخاطرإ

إطار قوي للحوكمة يشمل 

مشاركة مجلس الادارة و 

الضوابط الداخلية، يساعد 

الشركة على تقييم المخاطر 

 بصورة أكثر فاعلية

 

همية تطبيق حوكمة أ

 الشركات في الجزائر
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 ليات الحوكمة الداخلية آول: المطلب الأ

دارة ائلة بأن الفصل بين الملكية و الإالق ساسيةالأ داريةة الوكالة المبنية على الفكرة الإبالتركيز على نظري

قبل أولائك لى أفعال المصلحة الذاتية من من المحتمل أن يؤدي إ، (و هي سمة الشركات الحديثةكما )

تخاذ بدأون في إدارة، بحيث عندما يكتسب المديرون السلطة في الشركة، فقد يالذين يسيطرون على الإ

ليات المراقبة الحاجة إلى وضع بعض آ هذا الشيءو بتالي إستدعى قرارات من شأنها أن تفيد أنفسهم، 

 1الداخلية موضع التنفيذ.

 . حوكمةومة الساسية في منظو التي  تعتبر أ الداخليةالآليات  هذه مطلب سنتطرق للحديث عنو في هذا ال

 دارةجلس الإمول : الفرع الأ

ة، و بناءا على نظرية الوكالة، ليات الحوكمة الداخلية، لمكانته الكبيرة في هيكل الشركحدى أهم آيعتبر إ

 2، دارة لحة فيها الهدف الرئيسي لمجلس الإأصحاب المصدارة الشركة و حماية مصالح الرقابة على إ تعد

من خلال توفير  الموارد عبر رأس المال د الأهمية في نمو الشركات دورا متزايهذا المجلس يلعب ذ إ

مي يقع على قمة التسلسل الهر فهو 3المراقبةدوره في لى ضافة إلإبا *البشري و رأس المال العلائقي

يعتبر دارية العليا التي تشرف على قرارات الأعمال و عمليات الشركة، الهيئة الإللشركة و يعرف بأنه 

 نشاطالدارة في التي يخدمها و لا يساهم مجلس الإ هيئة رسمية قانونية، يسهر على حوكمة الشركة كذلك

و يقوم  ،و الإرشاد الروتيني للشركة، بل يقف خلف مختلف العمليات التي تتم يوميا من خلال تقديم النصح

فيذي أو المدير المحاسبي،و دير التنو يسيطر على الم المجلس بتمثيل المساهمين في الشركة، فهو يحكم 

أدوار ليه ما يمكن أن توكل إئتمانية تتمثل في الرقابة على الشركة، كمجلس الإدارة بمهمة إ يعنى بلا شك

في القرارات المهمة التي يتخذها المسير أخرى كالقدرة على عزل مسير الشركة، مهمة الرقابة و التدقيق 

ستخدم للتخفيف من أي لية مراقبة رئيسية تظور نظرية الوكالة، يمثل مجلس الإدارة آفمن من 4و غيرها.

 لة الوكالة.تالي السيطرة على مشكو ب لمساهمي الشركة خسارة مدمرة

اهمي الشركة، و القرارات الأخرى من مسو   دارة صلاحياته فيما يتعلق بالرقابة الداخليةيتلقى مجلس الإ 

بسلطة ذ يتمتع هذا المجلس الشركة، إهيكل دارة في قمة السيطرة على القرار داخل هذا يجعل مجلس الإ

 آليةطار الوكالة لتوفير ؤولية النهائية ضمن إلأنه يتحمل المستنشأ عن مشكلة الوكالة الحد من أي خسارة 

النهائية عن يتحمل أيضا المسؤولية كما و دارة العليا. الإعادة طلب أو إمنخفضة التكلفة نسبيا لإستبدال 

  5داء الواجبات المستحقة لجميع أصحاب المصلحة في المجتمع.جميع القرارات الإستراتيجية للشركة في أ

 
                                                             

1 Jin sun ahn et all, « Narcissistic CEOs and corporate social responsibility : does the role of an outside board 
of directors matter ? », International journal of Hospitality management,volume85,2020,p3 
2 Zouhour EL-Abiad et all, « formulation of  a corporate governance index for banking sector :the GIB.X62 », 
heliyon,volume 9, 2023,p2 
3 Jaideep chowdhury et all, « When is the board’s two cents worth more ? the relationship between board of 
directors’ pay and firm performance under contingencies »,journal of business research, volume 167,2023,p1 

ين ؤدي إلى تحسالتي ت * يشبه نوعا ما رأس المال الاجتماعي و يشير إلى علاقات الثقة بين مختلف العاملين و حتى المالكين داخل المنظمة، و
كد و زيادة دم التأعة، إذ يؤدي إلى تقليل حالة الأداء و تؤثر بشكل ملحوظ على قدرة المنظمات للوصول إلى النجاح، من خلال تعزيز المعرف

 التجانس بين المستويات التنظيمية كافة.
 81مرجع سبق ذكره، ص،" حوكمة الشركات و الهندسة المالية"،محمد الشريف بن زاوي   4

5 Grant richardson et all , « the impact of board of director oversight characteristics on corporate tax 
aggressiveness : An empirical analysis »,J.Account.public policy,volume 32, Issue 3, 2013, p71  
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 دارة :تعريف مجلس الإ . 1

تعربف  أو أكاديمي مخصص مفهوم له جدو تفسره، بحيث لا ن تشرحهبعدة مفاهيم دارة يحضى مجلس الإ

دارتها و يسير ساسية في الشركة، فهو يتولى إنا تعريفه و بشكل مبسط على أنه الهيئة الألكن يمكن و موحد 

عضاء يعينون من بين يتألف من مجموعة من الأ قا للمشروع الذي قامت من أجله،حيثقيأعمالها، تح

و في الحالتين  ة،ة، أو ينتخبون في الجمعية العامدارنظام الشركة بالنسبة لأول مجلس إ في إماالمساهمين، 

ر ها العصب عتباأهمية في الشركات بإ ن هذه المجالس تزدادإ نتخابهم لمدة محدودة.يكون تعيينهم أو إ

الإدارية منها، ركة،خاصة نشاطات الشلا يمكنها متابعة غالبا ن الجمعيات العامة الرئيسي لها، و ذلك لأ

السلطة الكاملة إلى هذا المجلس للقيام بأعمال الشركة،و  لا في فترات متباعدة، فتفوضنعقد إلا ت كونها

 1تخاذ القرارات بشأنها. إ

 و تكوينهمجلس الإدارة  هيكل  . 2

تنفيذيين العضاء فالأ مستقلين غير تنفيذين، ,  خرينمن أعضاء تنفيذيين و أ دارةعضوية مجلس الإتتكون 

الشركة، كما يمتازون  عمال اليومية للشركة، فهم على دراية تامة بطبيعة عمليشرفون على المهام و الأ

مهمتهم عضاء الغير تنفيذيين  في حين أن الأمكانيات عالية ويعملون بدوام كامل في الشركة، بمهارات و إ

الرشيدة لخبرتهم في المجال ،فهم القرارات تخاذ الرقابة على قرارات الأعضاء التنفيذيين لمساعدتهم في إ

عضاء المستقلين هم و غير مستقلين،يمكن القول بأن الأأ تماما عضاء من خارج الشركة قد يكونو مستقلينأ

حكامهم ستقلين في أو مذ يكونبالشركة أو مع أي طرف من أطرافها، إأعضاء لاتربطهم أي صلة مباشرة 

و  شراف مستقلن يمتاز بـإفعالية و كفاءة عمل مجلس الإدارة لا بد له أ بطبيعة الحال لضمانو قراراتهم. ف

 ن يكون لديه القدرة على المنافسة، و نعني بالمنافسة هنا منافسةمن خلال وجود أعضاء مستقلين، و أ ذلك

الفعالين و الإبقاء على من هم قادرين على وضع بينهم، لإستبدال الأعضاء الغير  الأعضاء فيما

 2.ود الشركة نحو النمو و النجاحستراتجيات تقإ

ن يكون في مناسبة لتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يجب أنه لا توجد صيغة بأشارة و تجدر الإ

ا تحدد قوانين بعض الدول الحد الأدني و الحد الأقصى و كم ختلف من شركة لأخرىفهو ي الشركة،

عام يتكون من أعضاء تنفيذيون  دارة بشكلفإن هيكل مجلس الإو على العموم   3دارة،لعضوية مجلس الإ

 .(3 -1خرين غير تنفيذين مستقلين و هذا ما تطرقنا له سابقا و يوضحه الجدول رقم )و أ

 

 

 

 

                                                             
،الطبعة الأولى، توزيع مكنبة الحلبي الحقوقية، "-دارةمجلس الإ -العاشر: الشركة المغفلة" موسوعة الشركات التجارية الجزء إلياس ناصيف،   1

 11،ص2008لبنان،بيروت، 
أثر خصائص مجلس الادارة في ممارسات المحاسبة الابداعية) دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية المدرجة وليد وائل أحمد عبد القادر،"   2

 40، ص 2022رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة، كلية الأعمال، جامعة جرش، الأردن، ،" في بورصة عمان(
3 ACCA,« Corporate governance : the board of directors and standing committees » , business and 
technology(BT),technical articles, disponible sur le site : https://www.accaglobal.com, consulté le 12/09/2023, 
à 11:33,p4. 

https://www.accaglobal.com/
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 هيكل مجلس الإدارة :  (3 -1الجدول رقم )

 الإدارةهيكل مجلس 

 

 مدراء تنفيذيون

ط موظفون بدوام كامل في الشركة، و ترتبط مهامهم بالسياسات العامة و خط 

يا ولوجالعمل المهمة في الشركة، حيث يكونون مسؤلين على الشؤون المالية و تكن

 لى ذلك. ، نظم المعلومات و التسويق و ما إالمعلومات

 

 مدراء غير تنفيذيين

ي فا اليومية، فهم أعضاء دارتهفين  في الشركة و لا يشاركون في إليسو موظ

خبرة ال مون في تقديمدارة  قد يكونوا مستقلين أو غير مستقليين، و يساهمجلس الإ

ة، ضوعيد يكون أكثر موعلومات و الرأي الخارجي الذي قمضافية و الالخارجية الإ

 تصالات الخارجية للشركة.وفير الإن يكونو مصدرا جيدا لتكما يمكن  أ

لحوكمة ادارة في ظل تبني دور مجلس الإي كمال، سعود وسيلة، " مقاسعتماد على ة بالإطالبعداد الإمن  المصدر

، 20لعدد ا، 11معارف،المجلد "،-البحرين –سلامي تصادية دراسة حالة بنك البركة الإقالمؤسسية في المؤسسات الإ

 238ص ، جامعة بويرة،2016

دارة يتكون من ثلاثة أعضاء فإن مجلس الإ 610لنص المادة لجزائري و وفقا لقانون التجاري ابنسبة ل و

 لا يتعدىيتجاوز هذا العدد لكن بشرط أن الأكثر ، و يجوز في حالة الدمج  أعضو على  12و   على الأقل

( أعضاء و الذي هو الحد 3من ) دارة بأقلهذا يعني أنه يمنع تشكيل مجلس الإأربعة و عشرون عضوا، و 

نهم من يو يتم تعي، ( في حالة الدمج24و )عضوا  (12على و هو )الأدني كما لا يجوز أن يتجاوز الحد الأ

و هذا  ،لمدة متفق عليها حسب القانون الأساسي طرف الجمعية العامة للمؤسسين أو الجمعية العامة العادية

حديد عضوية المجلس في لهذه المادة يتم ت افوفق1التجاري الجزائري  من القانون 611ليه المادة ما أشارت إ

 2( ست سنوات.6ن يتجاوز ذلك )القانون الأساسي دون أ

ن يكون من بين المساهمين في رأس كما يلزم القانون رئيس مجلس الإدارة على غرار أعضاء المجلس أ

 3دارة  بملكية رأس المال رتباط الحق في الإو ذلك إستنادا إلى مبدأ إ  مال الشركة ،

 الإدارة. مسؤوليات و وظائف مجلس  3

      قتصادي و التنميةكات التي حددته منظمة التعاون الإمن خلال المبدأ السادس من مبادئ حوكمة الشر

(OCED  عام )4دارة تكمن فيما يلي:مجلس الإ و مسؤوليات ن وظائففإ 2004 

 ية، معساس من المعلومات الكافية وبحسن النعلى أ أن يعملودارة يجب على أعضاء مجلس الإ 

 العناية الواجبة و بما يحقق مصلحة المؤسسة و المساهمين

                                                             
قراءة في نصوص القانون التجاري –دارة في شركة المساهمة المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإ،" قاسمي زهيرة، لغنج إمباركة  1

 59، جامعة زيان عاشور، الجلفة،ص2022، 3، العدد2مجلة قضايا معرفية،المجلد"، -الجزائري
 " دارة شركة المساهمة و تسييرهاإمن القانون التجاري الجزائري، القسم الثالث، " 611المادة   2
دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية،  دارة شركة المساهمة"،"النظام القانوني لرئيس مجلس إتوفيق فرحات، رشيد مسعودي،   3

 280، المركز الجامعي عبد الله مرسلي، تيبازة، ص2022، 2، العدد6المجلد 
، 1مجلة المقريزي للدراسات الإقتصادية و المالية، المجلددور مجلس الإدارة في إطار حوكمة الشركات"،" بوفاتح بلقاسم، لعروس لخضر،  4

  47،المركز الجامعي بأفلو،ص 2017، 2العدد
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 و بطرق مختلف مجموعات المساهمينستؤثر في دارة تخذها مجلس الإذا كانت القرارات التي يإ 

 متساوية،ن يعامل كافة المساهمين معاملة عادلة و دارة أمختلفة فإنه على مجلس الإ

 و  مصالح يطبق معايير أخلاقية عالية، مع الأخذ بعين الإعتبارن ينبغي على مجلس الإدارة أ

 هتمامات أصحاب المصلحة.إ

  1على:  كذلك دارةمجلس الإ كما و تشمل وظائف

 ستراتيجياتهال الموافقة على( أهداف الشركة و إقو ضع) أو على الأ 

 التواصل مع أصحاب المصالح الخارجيين 

 دارة تحديد المسؤوليات و مساءلة الإ 

 ت و الحوافز للتنفيذيينتحديد المكافآ 

 أداء الرئيس التنفيذي على مراقبةالشراف و وضع مؤشرات أداء رئيسية للإ 

 مراقبة تقدم الشركة كذا شراف و تحديد أهداف واضحة من أجل الإ 

  النظر في خطط التوسع و المشروعات الكبرى للشركة 

  النظر في كافة السياسات المحاسبية و البيانات المالية 

 قتراض، و غيرها(ية الكبرى) زيادة رأس المال، و الإالنظر في المعاملات المال 

 تصالات الخارجية وضع المبادئ التوجيهية بشأن الإ 

 جتماع بشكل منتظم لتنفيذ مهامهالإ 

 لفاعلية و الشفافية.لتزاماتها المالية بشكل يتسم بالإنجاز الشركة ضمان إ 

 دارة : اللجان المنبثقة من مجلس الإالفرع الثاني

التصرف نيابة عن المساهمين، فمن الناحية العملية دارة مسؤولية إئتمانية في مجالس الإ تقع على عاتق

محددة، و البعض لى لجان يتم تشكيل بعضها للقيام بمهمة ظم المسؤوليات إيقوم هذا المجلس بتفويض مع

تخاذ قرارات مهمة من دارة بإتقوم مجالس الإ،حيث في مهام محددة بشكل دقيق  تعتبر لجان دائمة الأخر

،و و الجيدة  الفعالة الإدارةاللجان يسهل  أدلة على أن تفويض المسؤوليات لهاتهاللجان. و هناك  خلال هذه

المثال تضم الشركة المتوسطة ثلاث على سبيل فالشركات، إختلاف يختلف عدد هذه اللجان ووظائفها عبر 

ترتكز  حيث كثر اللجان شيوعا هي لجنة التدقيق ، لجنة التعيينات، لجنة التعويضات..الخفقط، و أ لجان

ح و المالي الداخلي، و توصي لجنة التعيينات بترشيدارة الأداء قيق على تعيين مدققين مستقلين و إلجنة التد

رة، و تتعامل لجنة التعويضات مع التعويضات و المزايا للمديرين داتعيين مديرين جدد في مجلس الإ

و ترشيح مباشر على رواتب الرئيس التنفيذي للمديرين التأثير بشكل  بذلك يمكنتالي ب ، و التنفيذيين

ذا كانوا يعملون في مجموعات أصغر ذات ، و جودة التقارير المالية و ما إلى ذلك إالمديرين الجدد

للحوكمة  مهما امريعد أدارة تشكيل لجان مجلس الإن إلهذه المهام. لذا فة أساسا محددمسؤوليات 

 2المؤسسية

                                                             
مة المنتدى العالمي لحوكفريقيا: تجارب و حلول"، تشجيع حوكمة الشركات في الشرق الأوسط و شمال إ" مركز المشروعات الدولية الخاصة   1

 58، ص2011الشركات، 
2Colin P.Green, Swarnodeep homroy, « Female directors, board committees and firmperformance »,European 
Economic Review, volume102, 2018,p 24 
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ف مختلفي  ن نجدهاالتي يمكن أو  دارةاللجان المنبثقة من مجالس الإلأهم و فيما يلي سيتم التطرق 

 .و المؤسسات الشركات

 (المراجعة  التدقيق ) ةنج. ل1

 Agency) ما يطلق عليه بمشكلة الوكالة إدارتها إلى خلق نفصال ملكية الشركة عنأدى إلقد  

problem،) نفيذيين مع طموحات تعني تعارض مصالح المديرين التحيث  سابقاو التي ناقشناها

للقيام بأعمال غير أخلاقية  ،ستغلال بعض المديرين التنفيذيين للسلطات الممنوحة لهمالمساهمين، و إ

في التحريف المالي الذي أدى إلى كما أن التوسع   1متنافية مع الأسس القانونية لتحقيق مكاسب شخصية

مية كسب إدارة الشركات أهت و عدم فاعلية التدقيق الخارجي من جهة أخرى، أالشركا عديد منالنهيار إ

عتبارها فبإ 2لتزاماتها لتوسيع مصداقية البيانات الماليةلجان المراجعة و إكبيرة و التي تركزت من خلال 

كتناز المديرين لأخبار تلعب دورا حاسما في التخفيف من إ نمة الشركات، تستطيع هذه اللجنة ألية لحوكآ

 شركةحتيال الإلى تداعيات إ  ةنرجاع أصل هذه اللجن إنه يمكبالنظر للتطورها التاريخي نجد أو   3السيئة،

ة من حيث كانت الولايات المتحد،4ات يواخر الثلاثينفي أ )McKesson and Robbins( مريكية الأ

في عام  (SEC)وراق المالية الدول الأوائل التي بادرت بإنشاء هذه اللجنة، إذ أصدرت هيئة تداول الأ

و في عام  قرار  تكوينها في شركات المساهمة لحماية مصالح المساهمين و المستثمرين،الأمر ب 1972

نشاء لجان المراجعة في شركات المساهمة، و في مريكي بضرورة إلجنة الكونجرس الأ أوصت 1976

كانت أهمها هي عدة توصيات التي  NYSE)أصدرت بورصة نيويورك للأوراق المالية ) 1978عام 

الذي  61قم ار رمعيللمراجعة، كما أنه تم إصدار في وقت لاحق  ةنبها بتكوين لج لزام الشركات المدرجةإ

 5المراجعة و المحاسب القانوني. ةنحدد العلاقة بين لج

 لأخذ بتوصيات لجنة  نتيجةوذلك  طانيا ،يبركان تشكيل لجان المراجعة حتميا في  1992عام  فيو

(Cadbury)  خلال السنتين هياكلها ضمن لجان المراجعة  تكوينشركات المساهمة ب ألزمت، التي

 حفزت سلسلة من  2002م و في عا  حوكمة الشركات، رفع معاييركخطوة مهمة لو ذلك 6القادمتين،

 ،Worldcomو Enron نهيارات المفاجئة لشركات بارزة في الولايات المتحدة كشركة  الإخفاقات و الإ

علام المستثمرين بشكل أفضل من خلال تمرير قانون حماية و إين للسعي من أجل مريكين الأالمشريعي

 Oxley-Sarbanes 7 صلاحات لتعزيز ما يسمى بحوكمة الشركات التي أصبح الذي جاء بالعديد من الإ

                                                             
مجلة رة في بيئة الأعمال المصرية"،،" دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات و أثرها على جودة القوائم المالية المنشومجدى محمد سامي 1

  16،جامعة الإسكندرية، ص2009، 2، العدد46كلية التجارة للبحوث العلمية، المجلد
2 Lubna javed Rizvi et all, « the development of audit committees- a review  of the literature on theoretical 
and global perspective »,journal of management research,volume10, no2,2018,p87. 
3  Meeok cho et all, «  Audit committee accounting financial expertise and stock price crash 
risk »,international review of financial analysis,volume90,2023,p1 
4 Chaudhry Ghafran,Noel O'Sullivan, « The Governance Role of Audit Committees: Reviewing a Decade of 
Evidence ». International Journal of Management Reviews , vol 15,p384 

مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الإقتصاد و  " لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات حالة السعودية"،عوض بن سلامة الرحيلي،   5

 .194، المملكة العربية السعودية، ص2008، 1، العدد 22الإدارة، المجلد 
، 2020، 2، العدد 6مجلة البشائر الإقتصادية، المجلد " أثر خصائص لجنة التدقيق على جودة التقارير المالية: أدلة اضافية"،حمزة بوسنة،   6

 735جامعة بشار،ص
7 J.christopher westland, « the information content of sarbanes-Oxley in predicting  security 
breaches »,computers & security,volume 90, 2020,p3 



 بعاد الفكرية لحوكمة الشركات                                                       الفصل الأول: الأ
 

 47 

 من 301حيث فرض القسم رقم 1طراف الفاعلة مع المؤسسات و الشركات ينادون بهاثمرون و الأالمست

النهائي وجيه تقرير المراجعة الخارجي للجنة المراجعة وكذا تم فرض تهذا القانون مسؤولية تعيين المدقق 

 فصاح و الشفافية.تحقيقا للمزيد من الإوذلك 2.هذه اللجنة لى إ

ما في شركات بها، أنهيار النتيجة لفشل و إو على العموم كان تشكيل لجان المراجعة في أغلب دول العالم 

ري يعد تشكيلها غير الزامي و تم إعتبارها جزء من مسؤوليات مجلس زال المشرع الجزائالجزائر  فلا 

لس فعلى الرغم من صدور ميثاق الحكم الراشد الذي أوصى بتشكيل هذه اللجنة  لمساعدة مج 3دارة،الإ

نه لم يلزم لا أ، إدقيق و المراقبة المالية للمؤسساتشراف على عملية التفي إتخاذ القرارات و الإ دارةالإ

ائري و كذا من خلال صدور من القانون التجاري الجز 622في المادة الشركات بها، و يظهر هذا ضمنيا 

لمهن المحاسبة و المراجعة و المنظم  01-10المتعلق بالنظام المحاسبي المالي، و القانون  11-07القانون 

بالمعايير الجزائرية للتدقيق، و قبل ذلك التعليمة رقم علق المت 16 -002الخبرة المحاسبية، و المقرر رقم 

مكانية تشكيل لجان المراجعة منها إ 2التي حددت في المادة  و 2002التي أصدرها بنك الجزائر سنة  3

  4في المؤسسات المالية و البنوك.

 : (المراجعةالتدقيق ) . تعريف لجان 1.1

الهيئة الكندية للمحاسبين من الناحية النظرية لا يوجد تعريف موحد للجنة التدقيق فقد عرفتها 

أنها  على   The Canadian Institute of Chartered  Accountants (CICA) (1992القانونيين)

" لجنة مكونة من مدراء الشركة الذين تتركز مسؤولياتهم في مراجعة القوائم المالية السنوية قبل تسليمها 

كحلقة وصل بين المراجعين و مجلس الإدارة، و "التدقيق" إلى مجلس الإدارة ،و تعد لجنة المراجعة 

و كذلك الرقابة  خارجي، و نطاق و نتائج المراجعة،الشيح المراجع شاطاتها في مراجعة ترتتلخص ن

مريكي في حين عرفها المجمع الأ 5الداخلية للشركة، و جميع المعلومات المالية المعدة للنشر  "

(AICPA"بأنها  )  ختيار المدققين الإدارة غير  التنفيذيين و ذلك لإلجنة تتكون من أعضاء مجلس

كما 6و علاقتهم مع الإدارة لفحص القوائم المالية ونظم الرقابة الداخلية "   و مناقشة عملهم الخارجيين 

ة دارة المستقلين لغرض زيادة مصداقية و موثوقيا " لجنة تتشكل من أعضاء مجلس الإيضا بأنهتعرف أ

و دارة العليا للقيام بمهامها بكفاءة ثمرين و لمساندة الإو المست  اهميندارة للمسالقوائم المالية التي تعدها الإ

و الخارجي فضلا عن تحسين جودة أداء نظام الرقابة الداخلية و  ستقلالية المدقق الداخليفاعلية و لدعم إ

 7ما يتبعه من رفع كفاءة أداء عملية التدقيق"

                                                             
، 4مجلة رؤى إقتصادية، المجلد  ستقلال مراجع الحسابات"،ة في المؤسسات الجزائرية لتعزيز إ"أهمية تكوين لجان المراجعيونس زين،   1

 34، جامعة الوادي، ص 2014، 4العدد
قتصادية الجزائرية دراسة ميدانية لبعض ولايات الغرب يق كأحد دعائم حوكمة المؤسسات الإلجنة التدقلشلاش عائشة، بوعلي هيشام، "   2

 178، جامعة طاهري محمد، بشار، ص2017، 1، العدد3، مجلة البشائر الإقتصادية، المجلدالجزائري"
مجلة  عمل لجان المراجعة لمواجهة الفساد المالي في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية"،،" أهمية تعزيز حسياني عبد الحميد، صلاح حواس  3

 232، جامعة الوادي،ص2013، 1، العدد6الدراسات الإقتصادية و المالية، المجلد 
الفساد المالي و  ل للحد من،" أهمية تكوين لجان المراجعة في المؤسسات الجزائرية كمدخيحي عبد اللاوي، محمد الهادي ضيف الله  4

 1167، جامعة بشار،ص 2019، 2، العدد 5مجلة البشائر الإقتصادية، المجلد داري"،الإ
، قتصاد والإدارةمجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الإ "،لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات: حالة السعودية،" عوض سلامة الرحيلي  5

 193ص،جامعة جدة، المملكة العربية السعودية، 2008، 1، العدد22المجلد
،جامعة زيان عاشور، 2018، 2، العدد12دراسات إقتصادية،المجلد"،لجان التدقيق كأحد متطلبات تفعيل حوكمة المؤسسات ،"كربوعة أسماء  6

 245الجلفة، ص 
مجلة جامعة كرميان، المجلد  على مصداقية القوائم المالية في ظل حوكمة الشركات"، "أثر لجنة التدقيقو أخرون،  ريباز سالار عبد الرحمن  7

 754، العراق، ص 2022، 4، العدد9
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عدد من الوظائف المتشعبة إذ يمكن جعة في المرا ةنتعمل لج  المراجعة: ةنوظائف و مسؤوليات لج. 2.1

 1ساسية التالية: أن نصنفها في المجالات الأ

ليتها في من خلال مسؤو(Financial Statements & Reporting)  القوائم المالية و التقارير  -

 مراجعة التقارير السنوية و نتائج المراجعة 

تدقيق، خطة و أعمال قسم ال مراجعة، من خلال (Audit planning)التخطيط لعملية المراجعة  -

 ختيار و تعيين المراجع الخارجيو كذا المساهمة في إ

ام الرقابة تقييم نظ، من خلال Internal Control & Evaluation) (الرقابة الداخلية و التقييم -

 و حماية أصول الشركة.   الداخلية

 : وفق الآتي ةنويمكن التطرق لمفهوم هاته اللج:  ت و التعينات المكافآ ةن. لج2

ا كبار  المسؤولين ت المديرين التنفيذيين، و أحيانتقرر هذه اللجنة مكافآ  ت:لجنة المكافآ1.2.

صياغة سياسة مكتوبة للأجور تهدف إلى جذب المواهب خرين، و هي مسؤولة عن التنفيذيين الآ

تتخذها المكافآت. المناسبة و الإحتفاظ بها،كما أنها مسؤولة عن تحديد الأشكال التي ينبغي أن 

ن تتكون هذه اللجنة بالكامل من مديرين مستقلين غير تنفيذيين، بما يتوافق مع المبدأ القائل ويجب أ

به  لهم بتحديد أجورهم، و من المسلم ن يكونوا في وضع يسمحن المديرين التنفيذيين لا ينبغي أبأ

يقة تحفزهم على تحقيق الأهداف ن يتم هيكلتها بطربأن مكافآت الإدارة التنفيذية يجب أعموما 

 ضافيةيتعين على لجنة المكافآت أن تقدم راتبا أساسيا تنافسيا و مزايا إذلك طويلة المدى للشركة، ل

بهم(، بالإضافة إلى المكافآت شخاص ذوي الكفاءة و تحتفظ أخرى ) تجذب هذه العناصر الأ

الأسهم و خيارات  طة و الطويلة الأجل،هداف المتوست المرتبطة بالأالمرتبطة بالأداء مثل المكافآ

 2دنى من متطلبات مدة الخدمة(النهائية )غالبا ما تخضع للحد الأستحقاقات التقاعد إ

خلال دارة و الموظفين من : تتولى تعيين أعضاء مجلس الإلجنة التعينات )الترشيحات(2.2. 

الذين تتلاءم مهاراتهم و خبراتهم مع المهارات و الخبرات  رشحينبين أفضل المختيارهم من إ

بقية الموظفين لابد دارة و الشفافية في تعيين أعضاء مجلس الإو لضمان  المحددة من الشركة،

 3ن تقوم بالواجبات التالية :لهذه اللجنة أ

 بوضع دارة و بمصادقة الوزير المختصنة التعينات بالتنسيق مع مجلس الإن تقوم لجأ -

 طلوبين دارة و الموظفين المالمطلوب توافرها لدى عضو مجلس الإو الخبرات  المهارات

 فضلأ ة للتعيين، بما يضمن حصولها علىليات شفافيجب على لجنة التعيينات أن تضع آ -

 المرشحين المؤهلين،

ركة قويم المهارات المطلوبة للشدارة بتأن تقوم اللجنة مع بقية أعضاء مجلس الإ -

 ستمراربإ

تقديم لهلين علان عن الوظيفة الشاغرة و المطلوبة، و دعوة المؤيجب أن تقوم اللجنة بالإ -

 طلباتهم للتعيين 

                                                             
،" لجان المراجعة و تطورها في ظل القوانين و التقارير الصادرة عن الهيئات المهنية على الصعيدين حواس صلاح، حسياني عبد الحميد  1

 221،ص3، جامعة الجزائر2013، 28، العدد3وم الإقتصاد و التسييرو التجارة، المجلد مجلة عل الدولي و المحلي"،
2ACCA ,« Corporate governance : the board of directors and standing committees », op.cit , p 7 

أطروحة لنيل  "، -دراسة ميدانية –قتصادية " دراسة دور لجان المراجعة في تحسين الأداء المحاسبي المالي بالمؤسسة الاغروي خالد،   3

 31،ص2021، 3شهادة دكتوراه في المحاسبة، قسم علوم التجارية، كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة الجزائر
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ت و ، و ذلك بمقارنة مؤهلاالكاملة عند التعيين ن تتحلى بالموضوعيةعلى اللجنة أ -

  مهارات المتقدم مع المواصفات الموضوعة من الشركة.

 الفرع الثالث : التدقيق  الداخلي 

قتصادي منها، لجانب الإا نسان و خاصةالرقابة، و لذلك مع تطور حياة الإشكال بر التدقيق شكل من أيعت

القانونية و حتى  قتصادية والمالية و الإ منها جالاتالنطاق  في عدة م هتمام واسعحظي التدقيق بإ

ها ا كان نوعهاـ و ذلك لدورمهم الشركاتفي كل و مطلوبة مهنة موجودة هذه الن هذا نجد أجتماعية، و لالإ

  ،تخاذ القرارات المختلفةعدة على إو حمايتها و المسا موال هاته الشركاتالكبير في المحافظة على أ

داخلية نظمة الرقابة المتلك القدرات اللازمة للتحكم في أن تالتي يجب أمهنة التدقيق هي من المهن ف

دارية و الأطراف دقيقة لجميع المستويات الإ جيدة ويصال معلومات لشركات الأعمال بما يضمن إ

في بناء و إتخاذ القرار  فيما بعد ستخدامها جل إالمناسب، لأ الخارجية بطريقة مناسبة و في الوقت

و كفاءة شركات للتأكد من فعالية الن عملية التدقيق تلعب دورا حيويا في دعم أنشطة العقلاني، لذلك فإ

ليعطي نوعا من الطمائنينة لهاؤلاء على 1الجيدة للمساهمين  ظهار الإدارةلى إالعمليات مما يساعد هذا ع

 مصالحهم في هاته الشركات.

ذ يعد لبقاء المؤسسة و تطورها في جميع أنحاء العالم، إجودة التدقيق الداخلي الأساس  تعتبرو نتيجة لذلك، 

نه يساعد الشركة على الحفاظ على التدقيق الداخلي عنصرا حاسما في إستدامة الشركات و المؤسسات لأ

الفعالة قد تحسن جودة  الرقابة الداخليةن فعالة و تجنب الإحتيال، فلقد أظهرت عدة أبحاث أضوابط 

ن جودة التدقيق الداخلي هي عنصر حاسم في الرقابة الداخلية و من المعترف به عموما أ المالية،التقارير 

نشاط منفصل عتبار التدقيق الداخلي ية أيضا،و ذلك بإارير المالالناجحة، و التي تعتمد عليها جودة التق

دارة المخاطر و الرقابة الداخلية ي تحقيق أهدافها من خلال إستخدام نهج منظم جيدا لإالمؤسسات فيساعد 

 2الحوكمة و فعاليتها. عمليات و كفاءة

الدفاتر و الوثائق المحاسبية و  فيلى البحث عن الأخطاء الحسابية ا مضى كان التدقيق الداخلي يهدف إفيم

طلاع الكامل على جميع الدفاتر ية، و لم يكن للمدقق حق الإجراء الجرد للنقدية و مراجعة الكشوفات المالإ

 3و تطور هذا المفهوم فيما بعد ليظهر مفهوم حديث يتوافق مع المفاهيم الحديثة التالية:  و السجلات، 

 دارة المخاطر إ 

 د أو الفسا ساليب المتبعة التي تحول دونية، و هي مجموعة من القواعد و الأالتحكمجراءات الإ

 حصول أي شخص على مكتسبات ليست من حقه.

 ستشاري للمدققالدور الإ 

يضم  عمال الجديدة ويناسب تطورات بيئة الأ شامل للتدقيق الداخلي و الذي هذا المفهوم يعتبر مفهوم  و

بأن ى ريكي للمدققين الداخليين، الذي يرمالمعهد الأقبل قدم من مي و هو قق الداخلالدور الحديث لمد

                                                             
1 Hamza Alqudah, Abdalwali lutfi, « the impact of empowering internal auditors on the quality of electronic 
internal audits : A case of jordanian listed services companies »,international journal of information 
management data insights,volume3,Issue2,2023,p2 
2 Ren k ai  et all, « constructing internal audit quality evaluation index : evidence from listed companies in 
jiangsu province, china »,heliyon, volume 8, Issue 9 ,2022 , p1 

مجلة دفاتر إقتصادية،  ،"-دراسة ميدانية –" دور التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر التشغيلية في البنوك التجارية الجزائرية أدم حديدي،   3

 4ور، جلفة، ص، جامعة زيان عاش2016، 1، العدد7المجلد 
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ضافة و موضوعي، يقدم تأكيدات و خدمات إستشارية بهدف إالتدقيق الداخلي عبارة عن :" نشاط مستقل 

سلوب ها، ويساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف المؤسسة من خلال إتباع أقيمة للمؤسسة و تحسين عمليات

 1دارة المخاطر و الرقابة"تحسين فاعلية عمليات الحوكمة و إ منظم لتقييم و منهجي 

وضح المسؤوليات الجديدة لوظيفة التدقيق الداخلي في ظل التغيرات  ن هذا التعريفالي يمكن القول أالتو ب

 2ن التدقيق الداخلي: كد على أذ أإللمؤسسات  التي طرأت على المحيط الخارجي،

 ستشارية،م خدمات إيقدي نشاط إستشاري أ -

ة ق قيمخل ، ومن خلال تحسين عملياتها المؤسسةوسيلة تساهم بشكل فعال في ضمان إستمرارية  -

  .مضافة

دمات خ، كما يقدم من مصطلح التقييم أوسعالثقة( و هو مفهوم  إضفاءيقدم خدمات تأكيدية ) -

 طر و الحوكمة دارة المخاجديدة من التأكيد تتعلق بعمليات إخرى مرتبطة بمجالات أ

وفق  و فنية سلة و التي تم تأسيسها بالإعتماد على أسس علمية وو متسليتم وفق عملية منهجية،  -

 .صدارات و المعايير المهنيةالإ

التي هما:  و يمكن تحديدها في مجموعتين أساسيتين اليوم  تقدمها هذه المهنة ضحتأ فالخدمات التي

 ن تالي فإب و، اف الحديثة للمهنةستشارية و اللتان تعدان من الأهدالإو الخدمات  خدمات التأكيد الموضوعي

و ذلك من خلال تطور خدماته ضمن  ر الجوهري الذي طرأ على مفهوم التدقيق الداخلينتيجة للتغي

يمكننا إيجاز  و كذلك تطورت مع تطور هذه الخدمات خرىهي الأ هدافهفإن أ ستشارة،و الإخدمتي التأكيد 

 3: و ذكرها في النقاط التالية  هدافهذه الأ

 زيادة قيمة الشركة و تحسين عملياتها 

 دارة المخاطر في المؤسسة تقييم و تحسين فعالية إ 

 تقييم و تحسين فعالية الرقابة في المؤسسة 

 تقييم و تحسين فعالية التحكم المؤسسي في المؤسسة 

 ليات الحوكمة الخارجية المطلب الثاني: آ

ز لى تعزيبمثابة حجر الزاوية  في منظومة الحوكمة و التي تسعى إ الحوكمة الخارجيةآليات تعتبر 

لى سلوك أثر عتعمل بشكل مستقل لت ، فهي ممثلة في مجموعة من الميكانيزميات التيالإفصاح و الشفافية

    .من خلال تفعيل مبدأ الرقابة و المساءلةيجابي، على نحو إ الإدارة

 الخارجي ول: التدقيقالفرع الأ

" و هو ما يعني auditingلى الكلمة اللاتينية "تقاقية، فإن كلمة "تدقيق" تعود أصولها إشمن وجهة نظر إ

نشأ التدقيق أيضا ، و لى ذلكحص بأثر رجعي لبعض الحقائق و ما إلى الوراء، و الفو النظر إ  المراجعة

                                                             
دراسة حالة بعض شركات المساهمة  -داريد من ممارسات الفساد المالي و الإ، "دور وظبفة التدقيق الداخلي في الحعبد الحق زياني  1

 32، المركز الجامعي بتندوف، ص3،2022، عدد8مجلة مجاميع المعرفة، المجلد "،-الجزائرية
حوليات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعية  قتصادية"،في تحقيق تسيير أمثل للمؤسسة الإ يق الداخلي،" دور التدقميلود تومي، محمد لمين علوان  2

 283، قالمة، ص1945ماي  8، جامعة 2015، 2، العدد9و الإنسانية، المجلد
مجلة إنارة  حوكمة الشركات"،،" دور لجان التدقيق في تعزيز التدقيق الداخلي لتفعيل و إرساء متطلبات أميرة بوباطة، مصطفى بودرامة  3

 57، جامعة فرحات عباس، سطيف،  ص2021، 1، العدد2للدراسات الإقتصادية، الإدارية و المحاسبية، المجلد
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قون أداء دورهم من عتاد المدقكيف إ "  و هو ما يعني الإستماع و يصفaudireمن الكلمة اللاتينية "

يانات المحاسبية للمراجعة بداية تطويره تم تقديم البفي  حيث ،لى التقرير الشفهي للعميلخلال الإستماع إ

 لى تقرير العميل شفهيا.بإجراء عملية التدقيق من خلال الإستماع إ آنذاك شفويا أين كان يقوم المدقق

ركات و اخل الشن دحل لمشكلة الوكالة بين المديرياله إلى التدقيق على أن ينظر من الناحية النظرية،و 

يجب  ذال سبية،فصاح عن المعلومات المحاالإنتاج و ن عن الإار هاؤلاء المدراء مسؤوليتبعمساهميها، بإ

ن ع عيدونبن المساهمين مع ذلك فإو،عمال من أداخل هاته الشركة  ا على دراية بكل ما يجرين يكونوأ

يهم يس لدلن المساهمين ها المديرون، و بما أللى المعلومات التي يرسو لا يمكنهم الوصول إالشركة 

شديد رورة تضزاد من مطالب هؤلاء بهذا الوضع فإن في ممارسات المديرين، بالضرورة ثقة عمياء 

ا م ذا بخلقمح  هس، فقد و المدراءع فجوة العلاقة بين المساهمين الرقابة على أعمال المدراء في ظل إرتفا

 لقطبينن هذين االمعلومات بي و تماثل مشكة الوكالة التي تنشأ من عدم تناسقو  المصالح أتضارب يسمى ب

 ) المديرون، المساهمين(، في الشركة

يان في تحقيق مصالحهم بوضع متميز يمنحهم قوة معينة و رغبة في بعض الأحيتمتع المديرين  ياواقعف 

جاء التدقيق الخارجي ليقلل من مخاطر نشر  همال مصالح المساهمين و في هذا السياقالخاصة مع إ

ن تالي فإبدقيقة بناء على معلومات موثوقة و تخاذ قرارات الزائفة للمساهمين و يسمح لهم بإ المعلومات

الحسابات  يتولى مراقبوالمعلومات المحاسبية المنشورة، حيث الدور الرئيسي للتدقيق هو زيادة مصداقية 

و تعويضات المديرين و جميع العقود المبرمة من  المنتدبون من قبل المساهمين، مراقبة البيانات المالية

المحاسبية التي يقدمها  قبل المديرين من خلال تقديم رأي مستقل للمساهمين حول موثوقية المعلومات

و  طريق الحد من عدم تماثل المعلوماتفضل للشركة عن دارة أيمكن للتدقيق أن يعزز إ لذا المديرون،

 1 تناسقها

عطاء  رأي أنه: " نظام يهدف إلى إق الخارجي بالتدقيمفهومه الواسع و الحديث يعرف و بالتطرق ل 

المعنية بحماية ممتلكات المنشأة موضوع   الإجراءاتو  الأنظمةو  موضوعي في التقارير

الأساليب و البيانات  المالية، و التحقق منها و من لقوائملعملية فحص  يمثل ووفقا لذلك2المراجعة"

حماية مصلحة أصحاب  ساسية لعملية التدقيق هوأحد الأهداف الأفنشاء هذه القوائم المالية، المستخدمة في إ

ينبغي أن ينظر إلى  لذا دارتها،و إتخاذ القرارات الرشيدة وعة من المعلومات لإنشاء مجمرأس المال و إ

و بتالي يصبح التدقيق أحد نها عملية تجميع و تصنيف معلومات مفيدة و موثوقة، عملية التدقيق على أ

اب دوات الرئيسية في حوكمة الشركات و قاعدة للتواصل و الثقة المتبادلة بين جميع أصحالأ

فمن خلال رأي المدقق لافها، ختلضمان حوكمة فعالة  للشركات على إأساسا مهما  فهو يعد3المصلحة،

                                                             
1 Riadh manita et all,« the digital transformation of external audit and its impact on corporate governance », 
technological forecasting & social change,volume150,2020,p2 

قتصادية دراسة عينة من المؤسسات الإ-لمدققخلاقيات المهنة في تحسين جودة معلومات تقريرا،" فعالية التدقيق الخارجي وفق أأسيا هيري  2
ة العلوم الإقنصادية، التجارية و علوم التسيير، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التسيير المحاسبي و التدقيق، قسم علوم التسيير، كلي "،-الجزائرية

 .5، ص2017جامعة أحمد دراية، أدرار،
3 Darko tipuric  et all, « internal and external supervisory mechanisms in corporate governance », south east 
european journal of economics and business, 2011, p61 
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المساءلة و النزاهة  هاته الشركات ، تضمنو موضوعية القوائم المالية في جميع نواحيها  حول حقيقة

 1الثقة بين جميع الأطراف المعنية. بذلك يتم بثو  يتها،لداخلها و تحسين عم

فيهم المؤهلات اللازمة في  ن  تتوفر الذين يمارسون هذه المهنة لابد أ ن الأشخاصشارة بأو تجدر الإ

ن يكونو  أيضا من خارج التنظيم الذي يراجعون حساباته، لذا يطلق عليهم و التدقيق ، وأ مجال المحاسبة

قانونيين حيث يتم تعيينهم بموجب القانون،و يحدد النظام الأساسي الذي عينوا بموجبه نطاق البالمراجعون 

 2عملهم .

 كتسابات و الإندماجات و الإ المنتجات و سوق العملمنافسات سوق الفرع الثاني: 

ة لحوكماتعتبر كل من المنافسة و الإندماج و الإستحواذ ميكانيزميات مهمة و أساسية في منظومة 

  أكثر ايهتعرف علالتي يمكن الالمعتمدة لسيطرة على سلوك الإدارة  و  ها من بين أهم آليات الخارجية، و

  :يالآتفي 

سوق المنتجات و العمل على أنها  لى المنافسة فيينظر إ : سوق المنتجات و سوق العمل منافسات ولاأ

ستخدام فإن لم يتمكن فريق الإدارة من إ التخلص من الشركات الأقل كفاءة،دارة و آلية قوية لإنضباط الإ

نافسة و البقاء ن هذه الشركة ستواجه صعوبات في المفمن المؤكد أ فاءة لتحقيق الأرباح،موارد الشركة بك

فريق  لتكثيف جهودمر الذي يحفز ، الأيضاأ حتمالية التصفيةمن إ هذا زيدن ييمكن أو قيد الحياة،  على

ترتبط أيضا بشكل إيجابي بنمو  كما و  داري،تخفف من الركود الإن فالمنافسة العالية يمكن أ ،دارة الإ

  3.المدير و المساهمن تقلل أيضا من مشكل الوكالة بين الإنتاجية، و يمكن أ

 خلال من لحوافزن المنافسة تعمل على تحسين اتشير العديد من الأوراق النظرية إلى أفي سياق الوكالة، 

 زيادة فيد الل، حيث توحتكاريةي تكون غير متوفرة في الأسواق الإالت داءتوفير معلومات عن تقييم الأ

ية خلاقمخاطر الأستخدامها للتخفيف من مشاكل الالشركات إضافية يمكن لأصحاب المنافسة معلومات إ

ا تزيد لنا سابقما قكلمنافسة داري، فاالإ و التراخي ديبية عن طريق الحد من التهربتعمل كآلية تأ باعتبارها

ذا نه عند هوقع أتمن المرتفاعا في التكاليف، و من إحتمالية تصفية الشركة إذا واجهت تراخيا إداريا و إ

لمتزايد ا داريلإلجهد اية بشكل ما ، و لكن هذا ادارداد الجهود الإتزبالتصفية يكون التأثير عالي، لالتهديد 

 تي: الآ هذا من خلال و يمكن توضيح  ما بحوافز أقوى أو أضعف مقدمة للمديرين، يمكن أن يرتبط إ

لى تحفيز إ هنا تحتاج الشركاتملزمة، فقد  صارمة و دارةفي الإ لمديرينالفعالة ل مشاركةالذا كانت قيود إ

عن زيادة  المديرين هاؤلاء مديريها على العمل بجدية أكبر عندما يكون التهديد بالتصفية مرتفعا لتعويض

لتعويضهم عن المخاطر المرتبطة  سوف يقدمون لمديريهم حوافز  أقوىي ،أخسارة المنفعة المتوقعة

قد تكون  ن المنافسة في حد ذاتهافإملزمة، كة المديرين ن لم تكن قيود مشارو مع ذلك إ حتمال التصفية،بإ

يكون لدى المديرين دافع جوهري للعمل بجدية أكبر للحفاظ  في ظل هذا كثر، حيثكافيا للعمل أحافزا 

تركز العديد من الشركات على تقديم  ة قيود عمل تتميز بالمرونة و خالية من أيفي بيئة فعلى وظائفهم ،

                                                             
محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، مقياس حوكمة الشركات، قسم العلوم الإقتصادية، جامعة ، " حوكمة الشركات "ي، خليدة عاب  1

  78-77، ص ص: 2019الشهيد حمه لخضر، الوادي،
2 Board of studies the institute of chartered accountants of india, « auditing and assurance »,published by : 
department on behalf of CA.R. Devarajan,new delhi, india,2008,P9  
3Yin-hua yeh,chen-chieh liao, « the impact of product market competition and internal corporate governance 
on family succession »,volume 62,2020,p7. 
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ت لمكافآها لمن تقديم بدلا بيئة مليئة بالتحديات مثلا  كحافز من خلال خلق السريعةالفرص كالترقيات 

رص و كنوع من التهديد جيد لتجنب فقدان هذه الفداء الز المدراء على الأيحفبهذه الطريقة يتم ت المالية، و

المتوقعة  حوافز أضعف بسبب العقوبةفي مثل هذه الحالة تقدم الشركات  مناصبهم، لهذا على خسارة 

 يواجهها المديرون في حالة حدوث التصفية.ن يمكن أالأكثر شدة التي 

ل كبير بشك و ن يؤثر على سلوك المديرينة في بيئة شديدة التنافسية يمكن أن وجود المؤسسو بتالي فإ

أن ها اد، مفادواسعة النطاق في التمويل و الإقتصفهناك وجهة نظر  .وجود هذه القيود أو عدمهاحتى مع 

ائمة في البيئة الد  حيث مما لا شك فيه بأن التغيراتغير الفعالة،الخراج الشركات المنافسة تميل إلى إ

جل أمن  فسيةزاياها التنامالدائم لتجديد العلى و بشكل حتمي خيرة لمؤسسات، تجبر هذه الأالخارجية ل

 .ضمان الإستمرارية و البقاء في طليعة أقوى الشركات و الأسواق 

آليات حوكمة  لية منآ السوق على ستحواذالإندماج و الإتعد عمليات :  كتساباتالإندماجات و الإ اثاني

و التكنولوجيا  الأصولالمؤسسات و الشركات على  ءستيلاإتمثل ن هذه العملية أ الشركات فمن المعروف

حيان ما تسعى الشركات الأ ثير منلذا في الك، و لتطويرها الذاتي الأهداف الإستراتجية لهااللازمة لتحقيق 

ستحواذ، لتعزيز قدراتها في تراتجية عالمية، على شكل عمليات إندماج و إسإ قامة شراكاتإلى إ

في عمليات ستثمار الرائدة، حيث يتيح الإبتكارية للمؤسسات لتكنولوجيا و الإستفادة من الإمكانيات الإا

ركات البحث عن قيمة لعملياتها من أجل التنافس بفعالية المحلية و العابرة للحدود للش ستحواذالإندماج و الإ

 1في بيئة أعمال ديناميكية و تنافسية.

لى مجالات عمل جديدة، و هذا عن ر هاتين الآليتين عندما ترغب بدخول إن المؤسسات تختاو عليه فإ

و هذا مع مؤسسة أخرى تحاد راء مؤسسات أخرى و الذي يعرف بالإستحواذ، أو عن طريق الإطريق ش

ضمن سياسة التنويع أو النمو الخارجي  ستراتيجيان يدخلانو هذان الخياران الإندماج، ما يعرف بالإ

لية  كأخر حل لضبط المديرين عموما يرى العديد من الباحثين  أنه يتم اللجوء إلى هذه الآ و2للمؤسسة.

ت الإخفاق الكبرى في أداء المؤسسات،و حالا ليها فقط فيتكلفتها العالية لذا يتم اللجوء إنظرا ل التنفيذين،

  3لية تعمل على:هذا بإعتبارها آ

 ليات الحوكمة الداخليةاق  آخفالإنذار بضعف أداء المؤسسات نتيجة إ 

  ن في دارييفي سوق العمالة الإدارية، حيث تضمن مكافآة الإ دأ المكافآتمبتعتبر أداة لتحديد

 المؤسسات الأسواءداريين في المؤسسات الأفضل  و العقوبة للإ

 اغمة منتية التطويرتخاذ القرارات التفعيل أداء الإدارة التنفيذية و مجلس الإدارة و تحفيزهم على إ

حاب قت أصليات الداخلية للمؤسسة، و تعظيم ثروة الملاك، و ترضي في نفس الومع متطلبات الآ

 المؤسسة.لى ستلاء المنافسين عمما يقلل من الدوافع المحتملة لإ المصلحة فيها،

                                                             
1 C.José garcia, begona herrero, « corporate entrepreneurship and governance : Mergers and acquisitions in 
Europe », technological Forecasting & Social change, volume 182,2022,p1 

مجلة التكامل "،-مقاربة نظرية -وزيادة القيمة للمساهمين" عمليات الاندماج و الاستحواذ و دورها في تحقيق ميزة تنافسية قالون جيلالي،    2

 369، جامعة أحمد دراية، أدرار، ص 2014، 3، العدد2الإقتصادي، المجلد
"،أطروحة مقدمة قتصادية الجزائريةتصادية حالة المؤسسة العمومية الإق" آليات حوكمة المؤسسة العمومية الإحمزة زكرياء محي الدين،   3

دكتوراه في المالية و المحاسبة، قسم المالية و المحاسبة، كلية العلوم الإقتصادية، التجارية و علوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن لنيل شهادة ال
 103-102، ص ص 2020باديس، مستغانم، 
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بين القيمة السوقية الموجودة  فجوة ال تأتي نتيجة ليات الرقابة الداخلية فإن أسباب فشل آو مما لا شك فيه 

للسيطرة على الشركة و أن  دائما ن المستثمرين الخارجين يسعونفإ ،للشركة و القيمة المحتملة لها الحقيقية

سهم الشركات للسيطرة التغيرات التي تطرأ  على أسعار أراقبون سواق المالية يالكثير من المهتمين بالأ

هم رغبة في المحافظة على قيمة الأسهم و لديسهم لك الشركات الضعيفة، و بالتالي فإن حملة الأعلى ت

الإستحواذ  لية ي للإدارة ، و بتالي تعد آستقرار  الداخللتحقيق الإ شركاتهمستحواذ و السيطرة على نسبة الإ

قييمها، و تحديد موارد الشركة و ت دارة و مهمة من آليات الحوكمة لمراقبة الإ ليةالسوق آي ف ندماجو الإ

 1.كأرباح موزعة و توزيعها على المساهمينأنها إما الإستثمار أتخاذ القرارات بشإ

تحت إسم ستحواذ جوانب خفية سلبية يستغلها المدراء لتحقيق مكاسب شخصية مع ذلك يمكن أن يكون للإ

دبيات اك ثلاث دوافع رئيسية لعمليات الإستحواذ و الإندماج في الأندماج لذا هنعمليات الإستحواذ و الإ

 2و التي يمكن ذكرها في التالي:         السابقة

 ة صاديقتن عمليات الإستحواذ تحدث بسبب المكاسب الإدافع التآزر و الذي يشير إلى أ

سع ت لتوق التي تسلكها الشركاحدى الطردمج موارد الشركتين، حيث تعتبر إ الناتجة عن

 رباحها.و نشاطاتها لزيادة إيراداتها و أ  سواقهافي أ

 ت ن المديرين يرتكبون أخطاء في تقييم الشركادافع الغطرسة و الذي يشير إلى أ

ناك هيكون  حتى عندما لاندماج و ينخرطون في عمليات الإستحواذ و الإ المستهدفة ،

 زر من خلال هذه العملياتتآ

 ز منعزدماج تحدث لأنها تدافع الوكالة الذي يشير إلى أن عمليات الإستحواذ و الإ 

 دارة الشركة المستحوذة على حساب المساهمين في الشركة المستحوذة .رفاهية إ

  و اللوائح : التشريع و القوانين الفرع الثالث

 هذه بيقو تط نتاجل و الشعوب، و بتالي يلعب حسن إبالغة في حياة الدوللتشريعات و القوانين أهمية 

و يعود كذلك بفائدة كبيرة على  ل في رفع قيمة البلدانكبير و فعاو جودة محتواها دور   التشريعات

عاف الدولة و مؤسساتها و ضو التشريعات يؤدي إلى إ نتاج القوانينفي المقابل فإن سوء إ ومواطنيها،

 3التنموية.خططها 

و ما يسمى ت و قوانين تنظم العمل بقواعد الإدارة الرشيدة ألى سن تشريعالهذا بادرت معظم الدول إ

اجعة و فعالة ضد أي شكل من أضحت تشكل وسيلة نلقناعتها بأنها  حوكمة كمصطلح متعارف عليه،الب

نها ترسم الحدود بين الحقوق اهة في المعاملات المالية، فضلا أو تعتبر كضمان للنز شكال الفساد،أ

ت فيها لفترة من الزمن دعهتمام التشريعي كان متفاوتا و ذلك نتيجة الخاصة و المصالح العامة، هذا الإ

ركات و إستخدمت ذلك كمعيار أساسي لقبول عضوية لى العمل بحوكمة الشعدد من المنظمات الدولية إ

                                                             
مجلة كلية مدينة  الوكالة "، رباح في ظل نظريةإدارة الأ ليات حوكمة الشركات للحد من،" إستعمال آو أخرون  ناطق جبار سالم الخفاجي  1

 206، بغداد، العراق، ص2021، 1، العدد 13العلم، المجلد
2 Elazar berkovitch, M.P.narayanan, « motives for takeovers : an empirical investigation » journal of financial 
and quantitative analysis,volume 28,no3,1993,P 347 

موقع صحيفة القبس، قسم كتاب و آراء، الرابط الإلكتروني:  ،" حوكمة التشريعات و القوانين"محمد حسين الدلال  3

https://www.alqabas.com/article/5859021  :13:13، الوقت: 02/12/2023، تاريخ الإطلاع. 

https://www.alqabas.com/article/5859021
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صدار التشريعات اللازمة بهدف المحافظة على دول إلى إفلقد بادرت العديد من ال ،و التعامل معهاالدول أ

 1  .ستثمار و التمويلي عالم المال و الأعمال و كذا الإستفادة من فرص الإحضورها الفاعل ف

 المستثمرونغلب أ عتمدهامهمة في منظومة حوكمة الشركات، يلية آ القوانين و التشريعات عتبار هذهفبإ

ف الشركات و الدخول في بيئتها هم الشروط للتعامل مع مختلإستثماراتهم و إحدى أكمعيار أساسي لتوجيه 

حسن  لحفاظ على حقوقهم ول لهمموثوق الضمان كنوع من ال ر قواعد هذه القوانينالإقتصادية  حيث تعتب

للممارسات  ارتها وفقادئما هؤلاء المستثمرين للتأكد من أن الشركة تتم إيسعى دا لأموالهم، إذ إدارة الشركة

 م هذا مجالات للمقارنة و تحليل جميعدارة مما يفتح لهفرص الفساد و سوء الإضمن تقليل السليمة، التي ت

  2فصاح فقا لمبدأ الشفافية و الإوذلك  و  المحتملة المتاحة و ستثمارفرص الإ

 

 نماذج حوكمة الشركات  المطلب الثالث: 

في الأذهان هو عن من هو الشخص   معين، فأول شيء يتبادرنشاء تشريعا لحوكمة قطاع إذا أردنا إ

لك ،و لذي شيء أخرحماية مصلحته و تفضيلها على ألى أساسه بناء نظام حوكمة لالرئيسي الذي سيتم ع

لوجود و كذا ختلاف وجهات النظر و تعددها نتيجة إ  العديد من نماذج الحوكمة نه قد تم تبني نجد أ

لحوكمة  و واحد د نظام موحدفلا يوج 3ية،قتصادإو أتاريخية كانت سواء بين البلدان عدة  ختلافاتإ

 الشركات.

للنموذج القانوني و المؤسسي لحوكمة الشركات، يتعلق الأمر الأول بمن يمثل " عتبارات عدة إهناك ف

لى الوقوع تميل نزاعات الحكم النموذجية إ حيث (1976طار جنسن و ميكلينج )و " الوكيل" في إ الأصل"

 فقية"، ففي الصراعات الرأسية، ينشأ التحديالتي نطلق عليها "  الرأسية و الأو   في فئتين عريضتين، 

دارة ( الذين يمارسون الإ مجلس داريين ) مثل الرئيس التنفيذي أوالتنظيمي الرئيسي من الوكلاء الإ

قتصادية الكاملة، و التي يتحملها في كنهم لا يفهمون تماما المخاطر الإو لكبيرة على كيان الشركة  سيطرة 

ون تكاليف الوكالة الرأسية أكثر داريين ) المساهمين(، و قد تكمقام الأول أصحاب المصحلة غير الإال

الشركات العامة( و مع ذلك يمكن أن  قتصادي لهياكل الشركات ) خاصةالقانوني و الإ طارإتساقا مع الإ

فقية  بطبيعتها، و ترتبط بمحاولات أصحاب المصلحة المتنافسين تكون الصراعات الإدارية أيضا أ

سرح، دارية بعيدا عن المو هنا يتم دفع قضايا الحوافز الإ لممارسة التأثير على صناع القرار في الشركات

يطرة بين أاصحاب المصلحة سللشركة للداري ليتم تركيز  المزيد من الإهتمام على كيفية توزيع الهيكل الإ

 4المتنافسين الذين هم وكلاء و مديرون على حد سواء.

تعتبر كل من  : (outsider systemنظام الخارجيين ساكسوني ) -نجوول: النموذج الأالفرع الأ

كل من كندا و  مريكية منشأ هذا النموذج، و يتم تطبيقه كذلك فييات  المتحدة الأالمملكة المتحدة و الولا

رك في التشجيع و تتميز هذه الدول و تشت ،(Commonwealth) أستراليا و معظم دول رابطة الكمنويلث

                                                             
 7، جامعة قطر، ص 2016، 1المجلة الدولية للقانون، العدد ، "حوكمة الشركات بين القانون و اللائحة "،د العيشالصالحين محم  1
  80، جامعة يحي فارس، المدية، ص1،2015،العدد2مجلة الدرسات القانونية، المجلدهتمامات التشريعات بحوكمة الشركات"،،"الإوردة سالمي  2
https://www.baaqi.com/2021/09/blog-قسم الحوكمة، الرابط الإلكتروني:  تركيز حوكمة الأوقاف"،،" محور إبراهيم الخميس   3

post.html  :14:43، الوقت: 27/12/2023تاريخ الإطلاع 
4 Robert bartlett, eric talley, «chapter 4- law and corporate governance »,the handbook of the economics of 
corporate governance,volume1,2017,p178. 

https://www.baaqi.com/2021/09/blog-post.html
https://www.baaqi.com/2021/09/blog-post.html
https://www.baaqi.com/2021/09/blog-post.html
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الوساطة المالية البنكية، و الحد من  لقيام الأسواق المالية، ووضع القيود القانونية على مؤسسات  الترويج

 1.مشاركتها في رأسمال الشركات

تتركز الملكية و الهيكل المشتت، و أ  outsider system))بنظام الخارجيينيضا  يعرف هذا النموذج أ 

 دارة الملاك مجلس الإ فيهينتخب  ذ، إفرادصناديق التقاعد و صناديق الإستثمار و الأ وفق هذا النموذج في

الخبرة و عتبار  توافر يرين التنفيذيين، مع أخذ بعين الإدارة المدالإ وفق معايير محددة، و يعين مجلس

نية لأعضائها، بحيث يصبح هؤلاء المديرين مسؤولين عن إدارة تنوع المعرفة و الممارسات الميدا

ركات للسيطرة على ساسي في أيدي الشأدارة تقع بشكل الشركة، أما بالنسبة  لآلية السوق فإن سلطة الإ

حوكمة ليات الجيا و يعتمد على آنمو  يعتبر نموذن هذا الالشركات ذات الأداء الضعيف و على هذا النحو فإ

 2سواق المالية الخارجية و المتمثلة في الأ

مينها من خلال المساهمين و ذلك بوجود سوق مالية متطور، مال في هذا النظام يتم تأحتياجات رأس الفإ

التركيز و كذا  هتمام المركز بشفافية المعلومات،الإ،ن ما يميز هذا النموذج هو  تشتت هيكل رأس المال لأ

  و في الوقت نفسة تمثل تهديدا يحفز هاؤلاء نتهازية المسيرين،لى النظم التي من شأنها الحد من إع

 .3خذ بأولوية مصالح المساهمين قبل كل شيءالمسيريين على الأ

ذا تبنت تند لقيمة المساهمين، حيث كان الإدعاء هو أنه إيس Anglo-saxon)نجلو سكسوني) فالنموذج الأ

جانب ، فإن المستثمرين الأ) حماية المساهمين(ولوية للمساهميننموذج حوكمة الشركات ذي الأدولة ما 

ستخدام  رأس المال الفائض هذا السوق المالية، و من الممكن إسوف يستثمرون في ذلك البلد، مما يحفز 

  4قتصادي و المستقبل المستدام لإو لكنها أقل تمويلا مما يؤدي إلى النمو اقتصاديا في أنشطة مفيدة إ

 ـ: و بذلك يمكن بلورة ميزات هذا النموذج في النقاط التالية

 5تشتت رأس المال و حقوق التصويت بين عدد كبير من المساهمين 

 سواق رأس لمال تمتاز بالكفاءة، بالاضافة لوجود ى السوق كآلية نشيطة و مؤثرة ، فأعلعتماد الإ

 6ذلك.قوانين و تشريعات تسهل 

 تي لآليات الكنوع من اعتبارها بإو التعويضات بأداء المدراء  المكافآتربط على ستناد الملاك إ

 تعمل على تحقيق مصالحهم و رغباتهم.

 تخاذ القرارات ، وكذا القيام بالرقابة على لى مجلس إدارة واحد في عملية إعتماد هذا النموذج عإ

 1الإدارة التنفيذية 

                                                             
، 2، العدد2مجلة العلوم الإدارية و المالية، المجلد "،-لـاليات و نظام التشغيلآ -ة تحليلة لنماذج حوكمة الشركات" دراسعبد المجيد كموش،   1

 28،جامعة الوادي، ص2018
مداخلة مقدمة لـ المؤتمر الدولي الأول في الإتجاهات  ستخدام نظم المعلومات"،"نموذج مقترح لحوكمة الشركات بإصباح غربي و أخرون ،  2

 13، ص2016أفريل، بجامعة عمان العربية، الأردن،  6و  5الحديثة في الأعمال، يومي 
، 7مجلة البحوث الإقتصادية المقدمة،المجلد لعالم) دراسة تجارب دولية("،،" نماذج حوكمة الشركات في ابوشامي عبد القادر و أخرون   3

 .594،جامعة الوادي، ص2022، 2العدد
4 Samanta.N, « transplantation of Anglo-American corporate governance and its impact on financial market 
growth : a comparative analysis of nineteen developing countries 1995-2014 »,corporate governance, 
volume19, N°5,2019, p 885 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في: إقتصاد منظمات، قسم علوم ثر ثقافة المؤسسة على تفعيل حوكمة المؤسسات"،،" أبلهادي عبد القادر  5

 60ص 2018جامعة سيدي بلعباس، التسيير، كلية العلوم الإقتصادية، التجارية و علوم التسيير، 
  16-15ص ص:  2018، دار الرضوان للنشر و التوزيع، عمان، الأردن،1طبعة " الإدارة المالية الحديثة"،سالم صلال الحسناوي،   6
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  مشاركة ضعيفة للبنوك و المؤسسات المالية في رأسمال الشركات 

يع لا تستط فيذيةارة التنديرين نادرا ما يكونون مستقلين و أن  الإالمد أنلكن ما يعيب هذا النموذج هو 

 ةإدارس ممارسة صلاحياتها بفعالية، و حتى لو كانت مكتوبة، و خاصة في مجالالتصرف بحرية و لا 

 لية و الحكومية.الشركات العائ

 Insider system)نظام الداخليين ( الفرع الثاني: النموذج الألماني و الياباني

 التالي: ذج من خلالهذا النموو يمكننا شرح 

نها لأ وروبية، حيث يتم تطبيقه في دول القارة الأالنموذج الأوروبي ، بيسمى أيضا :  الألمانيالنموذج 

ئيسين حد أصحاب المصلحة الرالمصرفي، يرى هذا النموذج أن العمال هم ألقطاع دول معروفة بدعمها ل

يتم تنفيذ حوكمة نه في نظام الشركة ، و لا بد أن يكون لهم الحق في المشاركة في إدارة الشركة، كما أ

 و المجلس التنفيذي،حيث شراف،ل مجلسين و المتمثلين في مجلس الإمن خلاوفق هذا النموذج الشركات 

ر ممثلين عنهم في مجلس ختياحق إشراف و كذا يعطى للموظفين المساهمون أعضاء مجلس الإينتخب 

شراف و هم يشكلون ثلث أو نصف المجلس، كما يعطي هذا المجلس كامل الصلاحيات في تعيين الإ

 2 دارة يقيله و يعيد تشكيلهو مراقبة أعماله و في حالة سوء الإ الإدارةمجلس 

سا على تفرقة الملكية و سيطرة نجلوساكسوني لحوكمة المؤسسات، الذي يعتمد أساو بعكس نموذج الأ

الذي يعتمد بشكل أساسي على مشاركة روبي النموذج الأتخاذ القرارات، يأتي هذا الإدارة على عملية إ

و المستثمرين  زداد ملكية البنوكمؤسسات، حيث تالبنوك و المستثمرين المؤسسيين في حوكمة ال

لكافية التي تمكنهم من مكانيات اع هاؤلاء المساهمون بالقدرة و الإين في هذه المؤسسات، و يتمتالمؤسسي

 نتقادات الموجهة لهذا النموذج المتعلقئها، و مع ذلك هناك مجموعة من الإدارة و ضبط أدامراقبة الإ

هذا النموذج و التي تركز نتقادات بناءا على الخاصية التي يمتاز بها بالحوكمة المؤسسية، و تأتي هذه الإ

 3الملكية في أيدي مجموعة صغيرة من المستثمرين.

 هذا يشتهر هو نموذج يطبق في اليابان و بعض الدول الأسيوية ككوريا الجنوبية، : النموذج الياباني

 يعين المساهمون و البنكففي هذا النموذج  الحوكمة،ة في تشكيل مؤسسات الماليدور الحاسم للالب النموذج

المساهمين و  خرى، يتم تعيين الرئيس من قبلمعا أعضاء مجلس الإدارة، وبشكل مختلف عن النماذج الأ

ستشارة حيث يطلب الرئيس إ، المعتمد هيكلبين الرئيس و المجلس الطبيعة العلاقة ، و تتبع البنك

 4قرارات الرئيس.المجلس على  المجلس،على الرغم من موافقة

عضو يمثلون الشركات  50لى أكثر من لكبير الذي يصل عدد الأعضاء فيه إبحجمه اهذا النموذج يمتاز 

( و هو  kerietsu -اليابانية الكبيرة و فيها ممثلون عن الحوكمة و البنوك، و هذا ما يسمى بـ )الكيريتسو

                                                                                                                                                                                              
الرابط  832-831ص ص  " النماذج الدولية لحوكمة المؤسسات دراسة مقارنة لـ و م أ و فرنسا"،حمادي نبيل،عمر علي عبد الصمد،   1

تاريخ الإطلاع   ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7625/1/hamadi_nabil.pdf-https://dspace.univالإلكتروني: 

 .14:52، الوقت 01/01/2024
صحيفة الرياض، الرابط الالكتروني:  الألمانية"، -،"لمحة لأفضل نماذج الحوكمة.. الانجلو أمريكيةالحبشانخالد بن سعد  2

https://www.alriyadh.com/1822320  :18:24، الوقت: 25/12/2023، تاريخ الإطلاع. 
 58مرجع سبق ذكره ،ص "،" حوكمة المؤسساتبن أحمد أحمد،   3
دراسة قياسية لعينة من الشركات المدرجة في سوق عمان لأوراق  -دور حوكمة الشركات في تحقيق كفاءة الأسواق الماليةخيرة الداوي،"   4

قتصادية و العلوم أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في مالية الأسواق، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الإ "،2016-2007المالية خلال الفترة 

 31، ص2018التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7625/1/hamadi_nabil.pdf
https://www.alriyadh.com/1822320
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هذه يعبر عن تجمع الشركات اليابانية حول بنك معين، و يكون بينهم تعاون في مجالات عدة، و تقدم 

 1المجموعة تسهيلات خاصة للشركات التابعة.

بين النموذجين  نموذج وسيط فهو عبارة عن مزيج  ر هذا النموذج يعتب  : النموذج اللاتينيالفرع الثالث 

تعد فرنسا، الأنجلو أمريكي و النموذج الألماني و الياباني،حيث يجمع بين خصائص هذان النموذجين، و 

 فهو يتميز 2هم الفئة المؤثرة  الأسهم،و الذي يقر بأن حملة و بلغاريا دولا تتبع هذا النظام  يطالياإسبانيا، إ

 ـ: 3بعدد من المميزات التي تجعل منه خليطا بين هذان النموذجان و هذه الميزات تتمثل فيما يلي 

 مريكي تراجع دور الأسواق المالية مقارنة بالنموذج الأ -

 روبي بالنموذج الأع دور العمال مقارنة تراج -

 عتبار المؤسسات المالية طرفا مساهماإ -

 تركز الملكية بيد الشركات العائلية و الحكومية و المؤسسات المالية -

 إمكانية جمع و فصل المناصب حسب ما يقتضيه نشاط الشركة  -

خر، بحيث تتحرك نماذج حوكمة ن أحد النماذج أفضل من الأالقول بأ لا يمكننا ،النماذج هذه و عند مقارنة

ي فضل الممارسات من كل نموذج فيق أن يتم تطبتالي من المهم أنحو التقارب، و ب الشركات المعاصرة 

طار قانوني يتعين على الشركات من خلاله و المؤسسات، كما يجب على الحكومات إنشاء إالشركات 

توصيات أو توضيح سبب عدم تطبيق تلك التوصيات متثال للانين تشريعية معينة و ليس فقط الإلتزام بقوالإ

 4 .حوكمة الشركاتلالمتعلقة بأفضل ممارسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، الرابط الإلكتروني: 2021أفريل  25سلسلة محاضرات حوكمة الشركات يوم ،" لائحة حوكمة الشركات"،خضر سبع جودة  1

youtube.com/watch?v=Ve9JI5yu4EEhttps://www.  :16:56، الوقت: 01/01/2024، تاريخ الإطلاع 
 22-16مرجع سبق ذكره، ص ص:  دارة المالية الحديثة"،" الإسالم صلال الحسناوي،   2
أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ، " مقاربة تقييمية لمستوى تطبيق الحوكمة في الشركات المدرجة ببعض الأسواق المالية العربية"،ريمة شيبوب  3

ص  ،2021الدكتوراه في العلوم الإقتصادية، قسم العلوم الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة برج بوعريريج، 

40 
4Becic aliborka, « comparative analysis of corporate governance systems », international daaam, volume22, 
N°1, 2011,p 1362 

https://www.youtube.com/watch?v=Ve9JI5yu4EE
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 :  الفصل  خلاصة

 تميزتعمال التي واضح في تعزيز ثقافة الأ دور حوكمة الشركاتلن من خلال هذا الفصل، نستنتج أ

مات في لأز بير ندلاع كحدوث إ أكبر عندتسب هذا المفهوم شعبية كإو الشفافية فقد    نفتاحبالوعي و الإ

 لذي أدى ا ،  لمبادئ الحوكمة متثالشركات بسبب عدم الإلفشل سواق المالية العالمية، و ذلك  الأ

على  تزايدم نرون كان هناك تركيز فبعد إنهيار شركة إ دارة هاته الشركات،لممارسات الإنتهازية لإل

ن ألمستغرب او الإفصاح، و ليس من  بما في ذلك جوانب الشفافية جوانب المختلفة لحوكمة الشركات، ال

لى با إكمة جننهاية المطاف تسير الحوففي  ،لى الحوكمةينظر أصحاب المصلحة بقدر أكبر من الإهتمام إ

ها إلى ي حد ذاتؤدي فالمتزايدة أن ت جنب مع زيادة الشفافية و المساءلة و ينبغي لهذه الشفافية و المساءلة

 . ستقرارانبي المباشر و أسواق مالية أكثر إجتدفق أفضل للإستثمار الأ

البا غي ترتبط ة التدارة الحكيممة الجيد بنية تحتية لممارسات الأعمال السليمة و الإحيث ينشأ نظام الحوك 

في  و كبرأ ةنافسيداء عال للشركة و قدرة تأ و تكلفة أقل لرأس المال لتحقيق بالتخصيص الفعال لمواردها،

 قواعدية لجزائربما فيهم الدولة اصدرت العديد من الدول أ خلق ثروة مستدامة للمساهمين، لذلك هايةالن

، و من لشركاتالمؤسسات و اافية لدى فصاح و الشفلجيدة" و التي تساهم في زيادة الإتمثل الحوكمة " ا

ت و يكل ثابهلحوكمة الشركات و لايوجد  و موحد يوجد نموذج عالمي واحد نه لاأحقيقة ن ندرك المهم أ

بالسمة  تتصف  ذجهذه النما ه، مع  التركيز بأن تكونأو مؤسسة محاكات ي على كل بلدنهائي له، لذا ينبغ

 .و الشفافية    فصاح هي الإ و ساسية لحوكمة الشركاتالأ

ن ع ناسبفصاح الكامل و المفصل و في الوقت المالإفالإطار  الجيد لحوكمة الشركات يجب أن يضمن 

ا و أدائه لماليمور الجوهرية للمؤسسات و الشركات، بما في ذلك و ضعها االمعلومات المتعلقة بجميع الأ

لتي الشفافية و او  بيئة ذات مستوى عالي من النزاهة هذا و بتالي يخلق      دارتها،و هيكل الملكية و إ

 داري.كال الفساد المالي و الإشو أي ممارسات تكون الند لأ
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 :   تمهيد

قة جيدة و ثال الحوكمةهمية لتعزيز الغ الأب مراأ فصاح عن معلوماتنظمة الإنشاء و تحسين أيعد إ   

ن مت العديد ففي العقدين الماضيين، نشأ ،داريالفساد المالي و الإ ممارسات و الحد من المستثمرين،

ب و أصحا للمستثمرين كارثيةخسائر  و التي خلفت، لمؤسسات و شركات معروفةالفساد الشديدة  عمليات

ن ذا كان منها، لعالمبلغ  لماليةاحقيقة تقاريرها ب هاته المؤسسات لتلاعبنتيجة  و ذلك خرين،المصلحة الأ

 تحد من كذا و ،سواقثقة المستثمرين و كفاءة الأ وهذه التقارير شفافية ليات تعزز الضروري البحث في آ

هاته لشافي لالحوكمة بمثابة الترياق اليات آ ان تفعيلو كخلاقية داخل المؤسسات الممارسات الغير أ

 اليةير متالي تقاربو نظمة الداخلية الأ نزاهةالمساءلة و تعزز  متياز وبإية بيئة رقابل شاكل فهي تمهدالم

 . و مصداقية   كثر شفافيةأ

 ة :التاليالثلاث مباحث ال الضوء من خلال هذا الفصل على ن نسلط هذا الصدد إرتأينا أو في 

 الإفصاح  جودة ول :المبحث الأ

 داري بحث الثاني : الفساد المالي و الإالم

 ح فصاجودة الإمة و الحد من الفساد المالي و الإداري في ظل ليات الحوكالمبحث الثالث : آ
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 المبحث الأول : جودة  الإفصاح 

، لحصحاب المصاالسوق و المستثمرين و غيرهم من أ الشركات ويربط بين   تعمل المعلومات كجسر

تخاذ ها لإعلى المعلومات التي يمتلكون فراد و المؤسسات و غيرهمحيث يعتمد كل من المستثمرين الأ

ي و وعاد دقة معلومات الشركات، تزد  شفافيةو  فصاحمع تحسن مستوى إ نفإ لذا، هم و قرارات هم حكامأ

م أكثر رباحه، و تصبح توقعات أعلى قيمة المؤسسة  في الحكمالمصلحة و مختلف أصحاب المستثمرين 

ليات التقييم و الوقت المناسب لتسهيل عمو في  لى توفير معلومات شاملة و دقيقةفالإفصاح يهدف إ ، دقة

 معلوماتتعد الشفافية و الإفصاح عن ال خرين، حيثحة الأرين و أصحاب المصلللمستثم القرار صنع 

و  لتعزيزا اليومصبح و نتيجة لذلك ألتنمية و حماية مصالح المستثمرين، مرا محوريا في تعزيز  اأ

فع و لر،مات نقطة محورية عبر مختلف قطاعات المجتمعفصاح الشركات عن المعلوالتحسين  المنظم لإ

ابة يز الرقالخاصة التي تعمل على تعزو الميكانيزميات ليات بد من توفر بعض الآمن مستوى جودته لا

ت خق شركالساسي عالية تعتبر مطلب أالكفاءة اللحوكمة ذات ليات اآ نفإعن موثوقية المعلومات، لذا 

ة و قة العاميضا لجذب الثلأسواق رأس المال و الإقتصاد برمته، و ضروري أسليم اء د،و ضمان أ شفافة

 فصاح و متطلباته.المبحث سنتعرف أكثر على مصطلح الإخلال هذا  منو  .الحفاظ عليها

   الإفصاحالمطلب الأول: 

 المالية هو الكشف عن المعلومات المالية و وفقا للمعايير المحاسبية، فإن الغرض الرئيسي من إعداد القوائم

في أيامنا هذه لا  عمال التجارية،المالي و نتائج عمليات وحدات الأ توفير معلومات مفيدة بشأن المركز كذا

ئنين و غيرهم يتخذون ن ينكر أهمية الشفافية في التقارير المالية، و ذلك لأن المساهمين و الدايستطيع أحد أ

الشفافية  كبر منمالية لشركات، و هذا يتطلب قدرا ألى المعلومات المارية المهمة إستنادا إقراراتهم الإستث

ن ،من شأنه أن يوفر ضروفا أمنة و أو الشفاف عن التقارير المالية  فضاح الكاملفي هذه المعلومات، فالإ

لح المساهمين، يحمي مصا نزيد من ثقة المستثمرين كما يوثر إيجابيا على أداء الشركات و يمكن أي

الشركة قريبة من المالية الغامضة، ستخفي كمية من الديون و الحقائق خصوصا عندما تكون  فالقوائم

و  طراف ذات العلاقة بالشركةو مختلف الأ  سهم،صحاب الأ، و لذلك تعتبر الشفافية جذابة جدا لأالتصفية

  1عمالها. أ

 فصاحالفرع الأول : لمحة تاريخية عن الإ

مقالة عن   Railway Magazineين نشرت مجلة ، أ1837عام  لىأصل مفهوم الإفصاح إيعود 

و الشركات على سلوك المستثمرين، إذ رباح المؤسسات لى أثر الإبلاغ عن أإ فيه فصاح و التي تطرقتالإ

هذا  يضا، كما و إرتبط أ2فصاح المحاسبيزيادة في الإالكثر على ساد في تلك الفترة إتجاه يحث  أ

إنفصال   هنتج عنو الذي القرن التاسع عشر و بالتحديد في ظهور شركات المساهمة تاريخ ب  المصطلح

بياناتها تشريعات تلزم هذه الشركات بتدقيق ذاك سن قوانين و نلب آدارتها، مما تطالملكية الشركات عن إ

القانون  كانو  ،المالية المدققة بصفة دوريةئمها و ليتم بعدها نشر قواالمالية من قبل مهني مستقل و محايد 

عداد ميزانية عادلة و ديري الشركات بإم م الزإفي   الأسبق  1844ام صدر عالذي  للشركات نجليزيالإ

                                                             
1 Shamsaldin jamalinesari, hossein soheili, « the relationship between information asymmetry and 
mechanisms of corporate governance of companies in tehran stock exchange »,procedia-social and 
behavioral sciences,volume205,2015,p 506 

مجلة إقتصاد المال و الأعمال،  فصاح المحاسبي عن القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي"،" الإبوعزيز رضا، بن موسى كمال،   2

 103، جامعة  الشهيد حمة لخضر،الوادي، ص2022، 1، العدد7المجلد 
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التوقيع عليها، ليتم التحقق من مصداقيتها و صحتها لاحقا من قبل مراجع خارجي، و نظرا لغياب شاملة و 

 1لهذا القانون فعالية مجدية التي تحدد شكل و مضمون الميزانية لم يكن وقتها والرقابة المهنية 

ب طبيعة المعلومات التي يجدارة التي كانت تتحكم بخاضع للإ في تلك الفترة فصاحجعل الإهذا ما و 

مع إخفاء و عدم  الغير مهمة لمعلوماتلعديد من ابلاغ عنها، فقد كانت تغرق المستخدمين باإظهارها و الإ

فضلا عن  مصالحها،بها قد يضر بلاغ عنن المعلومات الضرورية و الهامة لإعتقادها بأن الإفصاح عالإ

عتماد على الإ سباب منها عدم ة ألعدراجع  و ذلك ،ختياريذلك فإن في تلك الفترة كان الإفصاح السائد إ

نذاك هو التحكم اسي آالهدف الرامي و الأس ذ كانإ من جهة، المستثمرين الخارجيين في عمليات التمويل

كانت قصور في دور المراجعة و التي وجود   خرىبين الملاك و المديرين،ومن جهة أ العلاقة فجوة في

فصاح  و ليتحول الإرقام المحاسبية دون البحث في مضمونها، وقتها تسعى فقط إلى التأكد من صحة الأ

على عتمادها لتطور الشركات و زيادة إلك نتيجة و ذلزامي إختياري إلى إمن خيرا أ  1907عام  في

ي لابد من الشركات القيام به من أجل ساسمن الإفصاح المحاسبي مطلب أ التمويل الخارجي الذي جعل

 2ستمرارية.الإ

مؤثرا على الممارسات المحاسبية،إذ أن الإهتمام  مريكي دوراانين الشركات الأنجلترا لم يكن لقوخلافا لإ

رتبط بجهود مهنة المراجعة و الممثلة في معهد المحاسبين القانونيين إ  المتحدةفصاح في الولايات بالإ

بضرورة التقيد بمبدأ الإفصاح الكامل و الثبات في  1933، حيث أوصى في عام (AICPA )الامريكي

و هذا ما فرضته هيئة تداول الأوراق المالية  عداد و عرض القوائم الماليةعند إ الأنظمةو  الأسستباع إ

تزايدت أهمية  كما و  1934.3 عام في على جميع الشركات المدرجة بالبورصة   (SEC) مريكيةالأ

ن ينهي الرأسمالية، حيث تلاعبت العديد من الذي كاد أ 1929كساد الكبير  عام زمة البعد أأكثر فصاح الإ

تضليلهم بعرض صورة رقامها المالية المنشورة، بهدف جذب المستثمرين من خلال أب مريكيةالأ الشركات

ر حقيقية لقوائمها المالية التي أدت إلى رفع قيمة أسهمها بصورة كبيرة، إلا أنه تم إكتشاف حقيقة هذه غي

نهيارها مسببة في ذلك خسارة كبيرة للمستثمرين إ بشكل خيالي وها سهمالشركات مما أدى هذا إلى هبوط أ

( لتتولى الرقابة على تداول الأوراق SECق مالية)نشاء هيئة تداول أورايها، الأمر الذي إستدعى إيف

 .4فصاح و المتعلق بالإ 1932وراق المالية عام المالية، و تم إصدار قانون الأ

  

و لكي لا ننسى فالتطور التاريخي الذي  كثر فأكثر مع مرور الزمن،أفصاح و هكذا إزدادت أهمية الإ

لى توفير لى نظام معلومات متكامل، يهدف إإ الدفاترتحولها من مجرد فن مسك و  شهدته المحاسبة 

تم فلقد  5، فصاحفي إبراز أهمية الإ يضاأ و حماية مصالح الملاك كان حاسما معلومات لصنع القرار

                                                             
أطروحة مقدمة لنيل  "،-قتصاديةدراسة عينة من المؤسسات الإ–فصاح المحاسبي  في نحسين المعلومة المحاسبية " دور الإبن زاف لبنى،   1

علوم التجارية، كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، شهادة الدكتوراه في العلوم التجارية، قسم ال
 43، ص2018

، 2012بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  "دراسة متقدمة في مجال المحاسبة المالية"،وصفي عبد الفتاح أبو المكارم،   2

 35ص 
مرجع سبق ذكره،  "،-قتصاديةدراسة عينة من المؤسسات الإ–فصاح المحاسبي  في نحسين المعلومة المحاسبية لإ" دور ا بن زاف لبنى،  3

 43ص 
فافية و حوكمة الشركات من منظور فصاح و الش" الأزمة المالية العالمية و إستشراف الحل بإستخدام مبادئ الإ،أحمد مخلوف  4

أكتوبر، بجامعة  21-20الموسوم بـ" الأزمة المالية و الإقتصادية الدولية و الحوكمة العالمية "، يومي مداخلة مقدمة للملتقى الدولي سلامي"،إ

 3، ص 2009فرحات عباس، سطيف،
  3، ص 2008بدون طبعة، الأكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك،  "نظرية المحاسبة "،وليد الحيالي   5
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و  كثر شفافيةبدور المحاسبة كنظام فعال لإنتاج معلومات أتطوير مبادئ محاسبية متعارف عليها  ترتقي 

كما صاحب هذا  عتمادية و الموضوعية،و الإ فصاح و الخصائص النوعية كالملاءمة من بينها مبدأ الإ

التي خرى، مثل النظرية الحديثة للمعلومات و المحاسبيين على فروع المعرفة الأ نفتاحالتطور المحاسبي إ

مية ستفادو منها في مجالات شتى عززت من أهمن الأدوات و المؤشرات التي إالكثير  قدمت للمحاسبين 

محاسبة، حيث ثر المباشر على الأسواق المال العالمية كان له الأمبدأ الافصاح، و كذا تزايد دور دور 

سواق مقومات و آليات هذه الأ هتمامهم بالنظريات و المفاهيم التي تحكمفرضت على المحاسبين أن يولو إ

عنها من قبل الشركات المدرجة و التي موجودة ضمن القوائم المالية المفصح الو التي تعتمد على البيانات 

 1سواق المالية. بر كمصدر رئيسي للمتعاملين في الأتعت

 :ي تكالآ يه و فصاحهتمام بالإأهم عوامل ظهور و زيادة الإنستخلص التطور التاريخي  و من خلال هذا 

 طرافستخدمها العديد من الأت علوماتنظام ينتج مأصبحت كحاسبة و التي تطور دور الم 

 لمعلوماتامن جهة ، و بروز دور المراجعة لتأكد من صدق و عدالة هذه و الداخلية   الخارجية

 .طراف من جهة أخرىقرارات المتخذة من قبل هاؤلاء الألسلامة ال

 رجي الخا د على التمويلعتماطور و التوسع و ذلك بجذب رؤوس الأموال و الإحاجة الشركات للت

 عض المعلومات المتعلقة بشركة فصاح عن بو هذا ما إستدعى الإ

 ح و فصالإالمتعلقة با ت بعض التشريعات و القوانينسنسواق المالية و هيئاتها التي ظهور الأ

 المفروضة على الشركات المدرجة بها

 نهيار ة و تلاعب العديد من الشركات بالأرقام المالية التي أدت إلى إمريكية الإقتصادية الأزمالأ

محوريا بالنسبة لهاته الشركات مريكي و شركاتها، فثقة الجمهور تلعب دورا الأفي الإقتصاد الثقة 

حاسبة الجيدة و لى المساءلة الجيدة و التي تدعمها المالنمو ، كما و يحتاج بناء الثقة إستمرار و للإ

 2فصاح في الوقت المناسبالإ

  فصاحالفرع الثاني : مفاهيم حول الإ

لتي لدرجة ا" ا نهاشفافية المعلومات على أخلال عدسة الشفافية و يمكن فهم فصاح من يمكن فهم الإ  

، ماليع الستثمار، الوضة و ذات الصلة  التي تعكس فرص الإلى المعلومات الموثوقيمكن بها الوصول إ

ل مة في مجامقدالتعاريف ال عدد منوضوحا نستعرض أكثر   و لفهم داء المرحلة .. و حوكمة الشركات "أ

 تي: من خلال الآ فصاحالإ

رجية عن ساسية التي تهتم بها الفئات الخاوائم المالية لجميع المعلومات الأظهار القيعرف الإفصاح بأنه: "إ

 3تخاذ القرار الرشيد" المشروع بحيث تفيدها في إ

                                                             
، سلامي"فافية و حوكمة الشركات من منظور إفصاح و الشية و إستشراف الحل بإستخدام مبادئ الإالعالمزمة المالية " الأأحمد مخلوف   1

  3مرجع سبق ذكره، ص
2 Arung gihna mayapada, pallab kumar biswashelen roberts, «  financial reporting timeliness and its 
determinants in UK charities » advances in accounting, volume 65,2024,P1 

الطبعة الأولى،مكتبة الوفاء القانونية، عمال التجارية العربية"،"الإفصاح المالي و أهميته و أثره في الأإسماعيل محمود عبد الرحمن،  3

 30، ص2014الإسكندرية، مصر،
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ن توضح القوائم المالية كل المعلومات الملائمة و الهامة عن بأفصاح الإيقتضي في تعريف أخر   و

يضاحات الوسائل الهامة في هذا الصدد الإفصاح في شكل إ المركز المالي و نتائج أعمال المنشأة، و من

 1تلحق بالقوائم المالية

ل الفترة حداث المالية اللازمة للكيان خلاالأ عن كليضا بأن على المحاسب الكشف كما يشير الإفصاح  أ

 2ن تضلل مستخدمي القوائم.أيمكن هامة ية ية معلومات مالالمالية، حيث يجب عليه ألا يخفي أ

 3فصاح من خلال التمييز بين ثلاث أساليب:من مفهوم الإ  keisoو يوسع 

 ليهاععارف ن يتفق ذلك مع المبادئ المحاسبية المتفي القوائم المالية، الذي لابد أ فصاحالإ 

  توضيح ساسية كالأالمعلومات الواردة في القوائم الملاحظات و التفسيرات، التي توضح بعض

لمالية، ائم االسياسات المحاسبيةالمستخدمة و غيرها من المعلومات التي  يصعب تضمينها في القو

 اسبيةبأن نوع هذه المعلومات لا تتفق مع الخصائص الكمية للمعلومات المح  keisoو يرى 

  اس كالجداول و القوائم الملحقة التي تخرج عن نطاق وظيفة القي الإضافية:المعلومات

و لكنها  ن هذه المعلومات على درجة عالية من الملاءمةأ keisoو يرى   المحاسبي،كالتضخم، 

 قل لتحقق و بتالي درجة الثقة فيها أ غير قابلة

 موم على الع نهأ مختلفة، إلاعديدة و يأخذ معاني   فصاحالإ ن المقدمة بأ  التعاريفهاته نلاحظ من خلال 

 وذلك ،مهورللج العملية التي يتم فيها الكشف عن المعلومات الداخلية تلكنه أفي  نلخص مفهومهن يمكن أ

           دنىلحد الأانظيمية الوطنية و الدولية و تحدد الهيئات الت ،المعلوماتجل تقليل من عدم تماثل من أ

ذا الحد تجاوز هتقدم معلومات تما الشركات التي أفصاح الذي تلتزم به الشركات،الإلزامي( لمستوى الإ) 

ودة ج جودو لىالأدنى )الإلزامي( هي شركات تقدم إفصاح طوعي)إختياري( و تحاول من خلاله الإشارة إ

 .للمستخدمين الخارجيين في معلوماتها على من المتوسطأ

 

حتياجات المنتجات أو الخدمات التي تلبي إ تلك الميزات فيو على العموم يمكن  تعريف الجودة بأنها 

الضرورية، و في  ، أي المطابقة للمتطلبات4العملاء و توفر لهم الرضا كما تعني الجودة غياب العيوب

قة و موثوقية المعلومات المعروضة، و عليه فإن جودة الإفصاح المحاسبي تعني مدى ملائمة و دالنطاق 

علومات و مدى دقتها و شموليتها  لذا لا تكتمل فعالية الإفصاح إلا بتوفر عامل تقاس بمدى وضوح الم

نية الجودة و بتالي هذان العنصران متكاملان و يعكسان مدى إلتزام المؤسسة بالمعايير  و القوانين المه

 .المطلوبة و الحوكمة الرشيدة

قد يحمل الشركات بعض  فصاح بالإ كشف عن المعلومات أو ما يطلق عليه عامةأن الشارة بو تجدر الإ

 عتمادها و نشرهاو إ المالية عداد التقاريررة و هي تلك التكاليف المرتبطة بإالتكاليف أولها قد تكون مباش

غير مباشرة و هي  ليف الثانية فهي ذات طبيعةما التكاعلى هذه الشركات، أكبيرة  تكون نيمكن أوالتي 

                                                             
 14،ص2011دارالتعليم الجامعي،الإسكندرية، مصر، بدون طبعة،" تحليل القوائم المالية في ظل المعايير المحاسبية"، وجدي حامد حجازي،   1
الطبعة الأولى ،الجزء الأول، دار المسيرة للنشر  صول المحاسبة المالية"،"أحسام الدين مصطفى الخداش و آخرون ،   2

 29-28، ص ص: 1998والتوزيع،عمان،الأردن،
الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة،  لمالية"،"دراسات متقدمة في مجال المحاسبة اوصفي عبد الفتاح أبو المكارم،   3

 132-131،ص ص: 2004الإسكندرية،مصر،
4 Joseph m.juran, a.blanton godfrey, « juran’s quality handbook ,5th ed », McGraw-Hill,USA,1999, p26 



 الإفصاح و الفساد المالي و الإداريجودة الإطار النظري ل الفصل الثاني :
 

 66 

ل ن المعلومات المكشوفة قد تستخدمها أطراف ثالثة مث، و ذلك لأمن التكاليف المباشرة  هميةأكثر أ

حكومية  تحادات العمال، العملاء و الموردين، الهيئات التنظيمية و جهاتالمنافسين في أسواق المنتجات، إ

ن تقلل من ومات من شأنها ألشركات لديها حافز  لعدم الكشف عن معلن ا)مصلحة الضرائب(، لهذا فإ

فصاح هامة خاصة بالنسبة للشركات التي تعمل في بيئات تعتبر التكاليف التنافسية للإ لذافسي،موقعها التنا

المعلومات يضا هذه أن تضر نه  يمكن أولوجيا الحيوية، إضافة إلى هذا فإمثل شركات التكنشديدة التنافسية 

حيث هذه العلاقات غالبا ما المفصح عنها من قبل الشركات بالعلاقة الطويلة القائمة بين الشركة و البنك، 

جل يز العلاقات المصرفية الطويلة الأذ تتم،إعلومات الخاصة بين هذين الطرفين تعتمد بشدة على تدفق  الم

لى تعاقد أكثر مرونة، و تسهيل بين البنك و المقترض، مما يؤدي إ بتبادل معلومات أكثر دقة و سلاسة

عندما تكشف نشطة و النتائج من قبل البنك ،فلأأفضل لالفترات الزمنية و مراقبة العقد بين شروط 

 بين البنك و المقترض المعلومات الخاصة ن قيمة تدفقزيد من المعلومات فإالشركات علنا عن الم

تأثير  ذات ال، مما يؤثر سلبا على قيمة  العلاقة المصرفية طويلة المدى و على الرغم من أن هذا تنخفض

 . 1يشكل تكلفة كبيرة على الشركة نهألا طبيعة غير مباشرة، إ

و ظهرت العديد من  فصاح المحاسبي،الهدف من الإ مفهوم ولقد تطور :  فصاحأنواع الإ الفرع الثالث

تعداه نما و توضيح المعلومات المحاسبية،و إ يقتصر على تفسيرفصاح الإ فلم يعد   الخاصة به، نواعالأ

و فعلية وحتى تقديرية، وصفية، أ ضافة المزيد من المعلومات أيا كانت سواء كمية أو إخرى كإلى أنواع أ

يمكن و بذلك ه، فصاح طبقا لنوعالإ من هدفالقد يختلف لذا  و التي لها تاثير ملحوظ على متخذي القرار

 2التالي:ك وفق مجموعتين نواع هذه الأ ميقست

 : لىو ينقسم إالمعلومات المفصح عنها  فصاح من حيث كميةأولا الإ

ادي م ثير أو مدى تغطيتها لأي معلومات ذات تو يعني مدى شمولية التقارير  فصاح الكامل :الإ .1

همية جة لأفصاح الكامل  في القوائم المالية ضروري و مطلوب نتيعلى مستخدميها، و يعتبر الإ

 تى نهايةقائق حفصاح  على الحيقتصر الإتخاذ القرارات، و لا ذه القوائم كأساس يعتمد عليه في إه

أثير تلتي لها االية لى بعض الوقائع اللاحقة لتواريخ القوائم الماسبية فقط بل يتعداها إالفترة المح

  جوهري على قرارات مستخدمي هذه القوائم.

إستخداما و هو يعبر عن الحد و يقصد به الإفصاح الكافي من المعلومات الأكثر :  فصاح الكافيالإ .2

لا تكون القوائم المالية مظللة، أي فصاح عنها حتى اللازمة التي يجب الإدنى من المعلومات الأ

دنى من المعلومات المالية المطلوبة من قبل مستخدمي القوائم يتضمن هذا النوع من الإفصاح حد أ

 3تخاذ القرارات السليمة.لإالمالية 

                                                             

1 Céline beuselinck et all , «  financial reporting , disclosure and corporate governance », 2013, disponible sur 

site : https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199642007.013.0013, consulté  le 26/03/2024,à 16 :38 , p7 

 ("،-2010-لقوائم المالية للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي )دراسة حالة القرض الشعبي الجزائريفصاح المحاسبي في ا"الإدادة دليلة،   2

جامعة قاصدي رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في المحاسبة و جباية، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير، 
 64، ص 2013مرباح، ورقلة،

فصاح المحاسبي في القوائم المالية وفق معايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية " أسس و قواعد الإضيف الله محمد الهادي،  3

(IAS/IFRS) ،"،88، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي،ص 2013مجلة الدراسات الإقتصادية و المالية،المجلد الأول،العدد السادس 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199642007.013.0013
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ذي يضمن وصولها لكافة عن المعلومات بشكل ال فصاحهو يشير إلى الإو :  فصاح العادلالإ .3

ساليب و مصطلحات و بنفس القدر و بدون تحيز إلى جهة معينة، من خلال إستخدام أ المستخدمين

 1سهلة الفهم لكل الجهات المستفيدة 

و المقدمة في القوائم المالية،  نه يجب على المعلومات المعروضة: و يشير إلى أ فصاح الملائمالإ .4

 2ن تكون ذات قيمة و منفعة لمستخدميهاطبيعة نشاط الشركة و ظروفها و أمع ن تتناسب أ

يتم تقديم معلومات مناسبة ، كالإعلان عن تقديرات  نو يعني أ  علامي( :الإفصاح التثقيفي )الإ .5

المساعدة على إتخاذ القرارات، و يرها من المعلومات كتتاب في رأس مال جديد و غمالية أو  إ

فصاح  من  طرق اللجوء الغير رسمية للمصادر الداخلية بغرض من الإن يحد هذا النوع يمكن أ

 3خرى.نها مكاسب لبعض الفئات على حساب أالتي ينتج ع إضافيةالحصول على معلومات 

يجب نه هذا يعني أخل الشركة و خارجها، و وضاع الحقيقية داو يعكس  الأ فصاح الوقائي: الإ .6

ن الموضوعية  و العدالة و عدم الإنحياز ، ن تتصف بأعلى درجة معلى جميع المعلومات المالية أ

حماية  المستثمر العادي  منه هوهدف ضرورة حتمية لا غنى عنها و الفصاح و هذا النوع من الإ

 4ستخدام المعلومات له قدر محدود من القدرة على إ الذي

 

 :  لىو ينقسم إمن حيث طبيعة الإلتزام  الإفصاحثانيا 

ي يتم الكشف عنها وفق فصاح عن المعلومات التو يعبر هذا النوع من الإ :  الإلزامي  الإفصاح .1

ي فهي تلك تالو ب5 فصاح الواردة بالمعايير أو التي تحددها الجهات التنظيمية،متطلبات الإ

 القوانين المفروضة.فصاح عنها وفق للتعليمات و المعلومات التي يتم الإ

لزامي التي تتجاوز متطلبات الإفصاح الإ فصاحاتيشير إلى الإختياري ) الطوعي( : الإ الإفصاح .2

غيرها من دارات الشركات لتوفير معلومات محاسبية و ، و تمثل خيارات حرة من جانب إ

 6.تالقرار ةعاصنعند حتياجات مستخدمي تقاريرها السنوية المعلومات التي ترتبط بإ

 جودة المعلومة المحاسبية  المالية وو التقارير القوائم   المطلب الثاني :

يتم كما نعلم  سوق رأس مال فعال، و  همية لبناءية للشركات أمر بالغ الأالمال ن الكشف عن المعلوماتإ

تعتبر نظمة، و التي فصاح عنها من قبل الشركات من خلال تقارير مالية مو الإ هذه المعلوماتتقديم 

طالما و ل، دارتهامصالح الخارجيين بأداء الشركة و إبلاغ المستثمرين و مختلف أصحاب الوسيلة هامة لإ

                                                             
، 02، العدد03الريادة لإقتصاديات الأعمال، المجلد  جتماعية من منظور محاسبي"،" الإفصاح عن المسؤولية الإطرشي محمد، يخلف إيمان،   1

 108، جامعة حسيبة بن بوعلي،شلف، ص 2017
مجلة ("، SCFحاسبي المالي) فصاح المحاسبي في الحقل المحاسبي الجزائري وفق النظام الم"محددات الإصديق مسعود، و صديقي فؤاد،  2

 77، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ص2016، 02، العدد01البحوث في العلوم المالية و المحاسبية، المجلد
أطروحة مقدمة لنيل شهادة فصاح ببورصة الجزائر"، مدى تأثيره في دعم الشفافية و الإ،"النظام المحاسبي المالي و بكيحل عبد القادر  3

، 2016ي مالية و محاسبة، قسم علوم التسيير،كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الدكتوراه ف

  118ص
المالية وفقا لمعيار فصاح في قوائمها لة في سورية بمتطلبات العرض و الإسلامية العام"تقييم إلتزام المصارف الإمحمود رمزي إدريس،  4

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة، قسم المحاسبة، كلية الإقتصاد، جامعة دمشق، "، -دراسة تطبيقية -(1) سلامي رقمسبة الإالمحا

 57، ص 2015سوريا،
ة العلمية للبحوث المجل ختبارية"،" العلاقة بين نوعي ممارسة الإفصاح الإلزامي و الإختياري و العواقب الإقتصادية دراسة إمحمد الأرضي،   5

 1204، كلية التجارة و إدارة الأعمال، جامعة حلوان، مصر، ص 2023، 3، العدد37و الدراسات التجارية، المجلد 
6  Gerald k chau, sidney j gray, « ownership structure and corporate voluntary disclosure in hong kong and 
singapore », the international journal of accounting, volume37, Issue 2,2002, p247 
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ر  و صانعي الخاضعة للمساءلة مصدر قلق رئيسي للمنظمين وواضعي المعاييالتقارير المالية  هذه كانت

، كونها دورا مهما حيث تعلب هذه التقارير  المالية و الناشئة،  قتصادات المتقدمة السياسات في كل من الإ

. فالمعلومات التي تحتويها تسمح ستقرار السوق و كفائتهى إضرورية للحفاظ عل تصال مهمة و أداة إ

لمختلف جدا القوائم المالية مهمة  بما فيها جودة هذه التقارير ولذا  ف و مصيرية تخاذ قرارات مهمةبإ

 1.المستقبلية دارة الشركات و لأنشطة أعمالها لإ أيضانما  ية منها فحسب و إف ليس فقط الخارجطراالأ

 ةالماليو التقارير  القوائمول:  الفرع الأ

لى مستخدميها من ات المالية إالقوائم المالية هو تقديم المعلوم عداد التقارير وإن الغرض الرئيسي من إ

  لذا يوفر  الإبلاغ  عن  المعلومات المالي للشركات،أجل تحسين الوعي و التحديث المستمر عن الوضع 

القرارات المختلفة تخاذ مناسب  لأصحاب المصلحة لإ الموثوقة و الدقيقة في الوقت المناسب، أساس

   2و وضعها المالي. المتعلقة بكفاءة عمليات الشركة

 ن نميز الفرق بين القوائم و التقارير المالية في مايلي: و يمكننا أ

ات المحاسبية لتوصيل المعلوم هم الوسائلأ  تعتبرو  :(Financial Statement ) أولا القوائم المالية

ج خار مصادر ن القوائم المالية قد تحتوي على معلومات منو على الرغم من أ طراف الخارجية،للأ

ة لماليالقوائم ام المحاسبية مصممة بشكل عام على أساس عناصر ن النظالسجلات المحاسبية، إلا أ

و  ،ائمهذه القول مداد بالمعلومات من خلاو يتم الإ      يرادات، المصروفات...الخ()الأصول، الخصوم، الإ

 .إلى الملحق  مضمونها و أكثر التفاصيل عنها بإمكانكم الرجوعلمعرفة شكلها و 

و نتائج الأعمال من ربح  الي،في تقديم معلومات حول المركز الم المالية لقوائمساسي ليتمثل الهدف الأو 

خدمين في عملية إتخاذ و التدفقات النقدية للمنشأة، بحيث تكون مفيدة لقاعدة عريضة من المست  و خسارةأ

 مكونات القوائم المالية و التي هي على 1رقم قتصادية، و لقد حدد المعيار المحاسبي الدوليالقرارات الإ

 3النحو التالي: 

في قتصادية خص أصول و خصوم الوحدة الإهي كشف يل :(The balance sheet) الميزانية  .1

ب يطلق عليها الميزانية العمومية، و تبوكون نهاية الفترة المالية لها، و زمنية عادة ما ت لحظة

صول و يمثل الجانب الأيسر الخصوم و التي تشمل الأيمن الأعادة من جانبين يمثل الجانب 

 4و حقوق الملكية ) حقوق الملاك(لتزامات )حقوق الغير( الإ

من بيان  يتضمن نتيجة أعمال المؤسسة  تمثل :( An income statement) قائمة الدخل  .2

 5 ربح أو خسارة

                                                             
1 Hongpan zhang, Jiyue zhao, « stock market  liberalization and financial reporting quality », china journal of 
accounting research,volume 16, Issue4, 2023, P2 
2 Ibtihal a.abed et all, « creative accounting determination and financial reporting quality: the intergation of 
transparency and disclosure »,journal of open Innovation: technolody, market, and complexity,volume 8, Issue 
1, 2022, p2 

بدون الطبعة، دار وائل "،-الجوانب النظرية و العملية -المالي الدولية بلاغ "معايير المحاسبة و الإمحمد أبو نصار، جمعة حميدات،   3

 6، ص2008للنشر،عمان الأردن، 
الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر و  فصاح المحاسبي"( التسويات الجردية و الإ2لمالية )" مبادئ المحاسبة اعبد الناصر محمد سيد درويش،   4

 333، ص2010التوزيع، عمان،
الجزء الأول،بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،  خر التعديلات"،المعايير المحاسبية الدولية وفق أ"كتاب في وام، جمعة ه 5

 22، ص2022
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 Statement  of changes in owners’s equity) موال الخاصةتغيرات رؤوس الأ قائمة .3

يرات في أو التغ  all changes in equity كافة التغيرات في حقوق الملكية  ماإتظهر  و:  (

و أمال س الأصحاب المنشاة سواء بزيادة أو  تخفيض رأ ستثناء العمليات معحقوق الملكية بإ

 .رباحتوزيعات الأ

و هي قائمة توضح حركة التدفقات  : (cash flow statement)  النقديةقائمة التدفقات  .4

 1النقدية خلال فترة زمنية معينة سواء كانت تدفقات نقدية خارجة أو داخلة

 accounting policies and other )يضاحات التفسيريةالسياسات المحاسبية و الإ .5

explanatory notes) :  جزءا ضروريا من و هي عبارة عن تلك الملاحظات التي تعد

    2ضافية غير موجودة في القوائم الماليةمعلومات المفيدة و توفر معلومات إمصادر ال

هي عبارة عن مستندات توضح الوضع المالي و  و:   ( Financial Reporting)التقارير الماليةثانيا 

هيكل يرادات الشركة و نفقاتها و أصولها و خصومها و ضمن هذه التقارير إأداء المنظمة لفترة معينة، و تت

رأس المال، و بشكل أساسي فهي تقدم معلومات حول الصحة المالية و النجاح المالي للشركة، و من خلال 

داء الضعيف و بتالي يمكن قارير يمكن تمييز الشركات ذات الأداء الجيد و الشركات ذات الأهذه الت

لمالية هو توفير معلومات ر اساسي من التقاريالغرض الأ، فتخاذ القرارات بسهولة أكبر القرار إ لصانعي

ن تلتزم هذه ناء على التقارير المالية، لابد أو دقيقة بتخاذ قرارات فعالة ، لذلك من أجل إتخاذ القرارمفيدة لإ

 3التقارير بمعايير محددة و الحفاظ على مستوى معين من الجودة.

 دناه مكونات هذه التقارير( أ1 -2وضح الشكل رقم )يو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر و التوزيع،  فصاح المالي المحاسبي"،ليل المالي للقوائم المالية و الإ"التحخالد الراوي، يوسف سعادة،   1

 39، ص2000عمان، الأردن،
 45،63، ص2010الطبعة  الأولى، الدار الجامعية، الإسكندرية،مصر،، تجاهات الحديثة في التقارير المالية "" الإطارق عبد العال حماد،   2

3 Gökhan özer et all, « corporate environmental, social, and governance activities and financial reporting 
quality : an international investigation »,borsa istanbul review, 2024,p2 
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 مكونات التقارير المالية( : 1 -2)رقمشكل 

 

داء تقييم الأ رها في،" جودة التقارير المالية و دوعتماد على البشير زبيدي، يحيى سعيدية بالإعداد الطالبمن إ :المصدر

جامعة الشهيد ، 2016، 2، العدد 9قتصادية و المالية، المجلد مجلة الدراسات الإ المالي) دراسة حالة مجمع صيدال("،

 90صحمه لخضر، الوادي، 

لذي يحتوي اتقرير مجلس الإدارة  تتكون من التقارير الماليةن فإ( 1 -2كما هو موضح في الشكل رقم)

و  ن بهايستثماراتها و عدد الموظفو إنشطة المؤسسة الرئسية و فروعها و طبيعة عملها على وصف لأ

عد بسابات راجع الحمليها الذي يلخص نتائج التي توصل إو تقرير المراجع الخارجي هيكلها التنظيمي،

تي رفة و الالمعو الخمسة خيرا القوائم الماليةون القوائم المالية في الشركة و أضمم نتهائه من مراجعة إ

 ليها سابقا.تطرقنا إ

إستجابة لمطالب و ء من التقارير المالية التي يتم إعدادها لا جزا هي إن القوائم المالية مو بتالي نستنتج بأ

ساسية تلبيتها و ذلك نتيجة التي لايمكن للقوائم المالية الأ كثر تفصيلا وإحتياجات المستخدمين للمعلومات أ

 1لوجود كم  هائل من المعلومات المحاسبية و الغير المحاسبية .

 المستخدمون لها القوائم و التقارير المالية و  أهدافالفرع الثاني : 

سهم و ودة العالية له تأثير كبيرا على أسعار الأو القوائم المالية ذات الج  نتاج التقاريرإ من المعروف أن

، 2 التي تتعلق بالشركات و أوضاعها من المجالات و غيرهاستثمارات ديرين و محددات إالعقود مع الم

و  تحدد وضعها المالي رسمية التيلشركات و الوثائق الهاته االتقارير السنوية ل  ن تزودحيث من المتوقع أ

لية بطريقة أصحاب المصلحة الخارجيين بمعلومات مالية و غير ماقاعدة عريضة من   خيرةنتائجها الأ

                                                             
 87مرجع سبق ذكره، ص  ،"جودة التقارير المالية و دورها في تقييم الأداء المالي)دراسة مجمع صيدال("،البشير زبيدي،يحيى سعيدي  1

2 Chang xu, jianguang hu, « does china’s belt and road initiative improve financial reporting quality ? », 
finance research letters, volume 58,part D,2023 ,p 1 

تقرير مجلس الادارة

تقرير المراجع الخارجي

القوائم المالية 
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يتم  ووفقا لذلك ،تخاذ قرارات مستنيرةعلى إ دتهمو ذلك لمساع 1،منة و مفهومة و في الوقت المناسبأ

و مستوى فائدتها لمختلف  جودتها منرفع حسب المعايير الدولية لل التقارير عداد و عرض هذه إ

 المستخدمين لها. 

بغرض تحقيق  عدت هذه القوائم و التقارير المالية أ :القوائم و التقار ير المالية ساسية من الأ أولا أهداف

 2هداف نذكر منها:مجموعة من الأ

  و  تقاريرخارجية، حيث تعتبر هذه الالطراف مات المتعلقة بالمؤسسة لمختلف الأالمعلو صالإ

 تصال تربط المؤسسة مع عالمها الخارجي.وسيلة إالقوائم  بمثابة 

 ها تأثيرات ولية حداث الماة بمثابة ملخص كمي للعمليات و الأتعتبر هذه القوائم و التقارير المالي

ناعة لكيتها و بتالي تعد أداة مهمة في عملية صو حقوق م التزامات المؤسسةو  على أصول

 القرارات 

 جميع الفئات التي  قتصادي للمؤسسة حتى تستفيد منهاالمعلومات اللازمة عن النشاط الإ توفير

 3و مقدرة على الوصول لمعلومات المؤسسة بشكل مباشر لاتمتلك سلطة أ

  4تحديد نواحي القوة المالية للمؤسسة و ربحيتها و كذا توقعاتها المستقبلية 

  تقديم معلومات عن نتائج المؤسسة ووضعها المالي 

  المؤسسةسياسات متعلقة بالتخاذ القرارات سليمة الداخلية على إ الأطرافمساعدة 

  على فصاح الكامل يساعدأن الإالقوائم المالية و معديها، حيث  تقليل الفجوة الواقعة بين مستخدمي 

 5ترشيد القرارات 

 مستخدمين للمعلومات المفصح عنها بالقوائم و التقارير المالية الثانيا 

ر من المستخدمين لها، ن هناك الكثيالعديد من المعلومات، لهذا نجد أالتقارير و القوائم المالية على تحتوي 

تخاذ بهذه المعلومات لإ المحتملين  فمثلا يهتم المستثمرونحتياج معين من هذه المعلومات، فلكل واحد إ

كبر بالعائد ، فهم يولون إهتمام أاليين قرار  الشراء من عدمه، و كذا قرار البيع في حال كانو مستثمرين ح

لومات في هذه المعخلال ستثماراتهم، في حين يتمثل هدف المساهمين من فقة لإالمحقق و المخاطر  المرا

ما الموظفون  فيهتمون ، أفي المؤسسةستثماراتهم مدى كفاءة الإدارة و كذا  الإطمئنان على إ التأكد من

هم و تو كذا تقييم قدرتها على دفع مكافآستقرار ربحية الشركة لومات التي تسمح لهم بالتأكد من إبالمع

من مدى قدرة للتأكد  يضا المعلومات التي يهتم بها المقرضونو لدينا أتعويضاتهم و مزايا التقاعد،كما 

ستحقاقها، و كذا الموردون و الدائنون مصاحبة لها عند إالمؤسسة على دفع قروضهم و الفوائد ال

على تسديد مستحقاتهم في  التي تمكنهم هذه المعلومات من تحديد قدرة المؤسسةخرون التجاريون الأ

                                                             
1 Ly thi hai tran, « reporting quality and financial leverage :are qualitative characteristics or earnings quality 
more important ? evidence from an emerging  bank-based economy », research in international business and 
finance, volume60, 2022, P2 

ميدانية  دراسة –"دور مراجع الحسابات في تحسين جودة القوائم المالية في البيئة المحاسبية الجزائرية مسعود كسكس، محمد زرقون،   2

، 2، العدد 6المجلة الجزائرية للتنمية الإقتصادية، المجلد "،-2018كاديمين بالجنوب الشرقي الجزائري خلال سنة لعينة من المهنيين و الأ
 48، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 2019

 53، جامعة خميس مليانة، الجزائر،ص 2201، 3، العدد2مجلة الإقتصاد الجديد، المجلد، "أهداف القوائم المالية"مداحي عثمان،   3
، مجلة بلاغ المالي الدولية"في ظل التوجه نحو معايير الإ"مدى أهمية محتوى القوائم المالية للمستثمرين حكيم شبوطي، براهيم علي عباس،   4

 219، جامعة تيسمسيلت، ص2018، 1، العدد2شعاع للدراسات الإقتصادية، المجلد
صول الثابتة في ضوء المعايير الدولية راسة تحليلية لمشاكل القياس و الإفصاح المحاسبي عن إنخفاض قيمة الأدبد،" محمد نواف حمدان عا  5

 90، ص 2006، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير العلوم في المحاسبة، كلية العلوم المالية و المصرفية، القاهرة، مصر، دراسة تطبيقية"
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المعلومات  ن هذهة مع المؤسسة فإلاقات طويلتربطهم ع تواريخ إستحقاقها، في حين أن العملاء الذين

ن في النشاط نظرا لإعتمادهم الكبير عليها، لذا فإ هذه المؤسسة مستمرةن أتأكد من لساس لأتوفر لهم 

بحيث الحكومات و وكلائها و مؤسساتها لدينا كذلك  المؤسسة مهمة جدا بالنسبة لهاؤلاء، ستمراريةإ

حصاءات الدخل للقيام بإسات لتحديد السياسات الضربية و المؤس هذه المعلومات المقدمة من قبلب يهتمون

خيرا لدينا الجمهور الذي ، و أقتصادية للدولةرسم السياسة الإو ذلك بغرض  حصاءات مشابهةالقومي و إ

لمعرفة مدى مساهمة المؤسسة  و التقارير المالية و ذلك  تهمهم كذلك  المعلومات المفصح عنها في القوائم

مستخدمي  و يلخص الشكل التالي أغلب الخ  المحلي، و قدرتها على توفير مناصب عمل ...قتصاد في الإ

 .القوائم و التقارير المالية المعلومات المالية التي تتضمنها

مستخدمو  القوائم و التقارير المالية( : 2 -2)رقم الشكل

عداد و عرض القوائم المالية في ضوء معايير إ" مين السيد أحمد لطفي، أ  عتماد علىبالإ عداد الطالبةمن إ المصدر:

 46-43، ص ص: 2008سكندرية، مصر، الإبدون طبعة، الدار الجامعية للطباعة و النشر ،  المحاسبة"،

 : الخصائص النوعية للقوائم المالية الفرع الثالث

الرئيسية من وراء قتصاد الكلاسيكي الجديد، الفكرة ساسي في الإة الوكيل الرئيسي هي نموذج بحثي أنظري

 ديرينلى ميعهدون بالموارد إعمال فصلنا السابق هي أن أصحاب الأ في ليهاإ تطرقنا هذه النظرية و التي

حيث يمتلك ستخدام هذه الموارد لتعظيم قيمة المساهمين،كمن مسؤولية هاؤلاء المديرين في إ، لت حترفينم

 يشاركون ن مساهمي الشركة لاشركة، في حين أمديرو الشركة معلومات موثوقة فيما يتعلق بعمليات ال

تالي لكي يفهم و بي وسيلة للحصول على معلومات دقيقة و موثوقة، أليس لديهم  في هذه العمليات، و بذلك

، لابد من مديري هذه الشركات تزويدهم ظروف الحقيقية لتشغيل شركتهم ال أصحاب رأس المال

ثر بشكل ن تؤدة هذه المعلومات المحاسبية أ، فيمكن لجويةو ذات جودة عال بمعلومات محاسبية موثوقة

، لذا غالبا ما يهتم في الشركة طراف ذات العلاقة بين المدير و الوكيلمباشر على مصالح جميع الأ

القوائم و التقارير المالية

المستثمرون الموظفون المقرضون

الموردون و 
الدائنون 

التجاريون 
خرون 

آ
الا

العملاء
الحكومات 
ووكلائها و 
مؤسساتها

الجمهور 

ةالمعلومات المالية و الغير مالي
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قترح مجلس و نتيجة لذلك إ ،بجودة المعلوماتمن أصحاب المصالح المديرون و المستثمرون و غيرهم 

مات المحاسبية"، و في وقت لاحق، " خصائص جودة المعلو1980ي عام المالية فمعايير المحاسبة 

درجت كل من كندا و المملكة المتحدة و الصين قابلية المقارنة كخاصية رئيسية لجودة المعلومات أ

طار المفاهيمي للتقارير المالية" لس معايير المحاسبة الدولية " الإ، أصدر مج2018في عام  و المحاسبية،

و في  بين طرق تحسين جودة المعلومات المحاسبية، من ولىارنة المرتبة الأقابلية المق فيه أين تحتل

 طار المفاهيمي للمحاسبة المالية، تعد قابلية المقارنة سمة أساسية لضمان فائدة المعلومات المحاسبية،الإ

لمنظمون لصياغة ليه امالية قابلة للمقارنة يعتبر شرط أساسي يسعى إن الحصول على تقارير كما أ

ن لدى الشركة في إثبات  أ همية قابلية المعلومات  المحاسبية للمقارنةحيث تكمن أ محاسبية،المعايير ال

لعاملة في نفس القطاع، خرى اها المحاسبية مقارنة بالشركات الأعلى من حيث معلوماتإتساق و تقارب أ

خرين في تحليل و توقع أصحاب المصلحة الأد المستثمرين و ن تساعبالاضافة إلى ذلك يمكن للمقارنة أ

عزز ت للمقارنةبلية قافال جراء البحوث.ة و أدائها التشغيلي و آفاقها دون الحاجة إلى إالوضع المالي للشرك

من فهم وضع  صحاب المصلحةأخيرا تمكن هذه الخاصية و أ نقل المعلومات بين مختلف الأطراف.

تالي يزيد هذا من ذ قرارات عملية بشأن المشاريع الإختيارية و بتخاالشركة فهما كاملا و تساعدهم في إ

ن ألى و تجدر الإشارة إ1.مثل للمواردصنع القرار  مما يتيح التخصيص الأفائدة المعلومات المحاسبية في 

المعلومات الواردة من تجعل ن و الخصائص الأخرى  التي يمكن لها أمن السمات  واسعة مجموعة  كهنا

الخصائص هذه من يمكن ذكر بعض ، و و ذات جودة عالية مفيدة للمستخدمين، معلومات المالية في القوائم

 التالي :على النحو  النوعية 

خذي القرارات و تعبر عن تلك المعلومات التي لها تأثير على سلوك مت : Relevanceمة الملاء .1

،و كذا الحاضرة و المستقبليةحداث الماضية، مساعدتهم في تقييم الأقتصادية، و ذلك من خلال الإ

تمنحهم فرصا لقياس مدى نجاح تنبؤاتهم السابقة، و تصحيح مسارها من خلال  قراراتهم  المتخذة 

كما و ترتبط خاصية  2،على ضوءها، فهي معلومات تخفض من حالة عدم التأكد لدى مستخدميها

لى مستخدميها في أن تصل إ فحتى تكون المعلومات مفيدة لابدبخاصية الوقت المناسب، الملائمة 

  3الوقت المناسب،فوصول المعلومات متأخرة يفقدها قيمتها و ملائمتها في التأثير على القرار ات.

ن تكون المعلومات المحاسبية موثوقة، أي تعبر عن الوضع  أبو تعني :   Reliability الموثوقية .2

و تسجيلها  قتصادية للمؤسسة لإاو الذي يعكس واقعية و صدق جميع الأحداث الحقيقي للمؤسسة 

الصدق في التعبير و التي تعني توافق المعلومات ك فرعية ل خصائص و يشم ،الموضوعي

ول لهذه مكانية الوصو التي تعني إ ، و القابلية للتحققللمؤسسةقتصادية الإحداث مع الأ المحاسبية

عداد و تعني عدم التحيز عند إالتي خيرا الحياد و المعلومات من قبل جيهات أخرى مستقلة و أ

 ن( أشار  إلى أFASB ) المالية  ةمجلس معايير المحاسب ن كما أ 4. المحاسبية عرض المعلومات

                                                             
1 Kung-cheng ho et all, « information disclosure as a means of minimizing asymmetric financial reporting :the 
role of market reaction »,economic analysis and policy, volume 78,2023,p 1222 

الخصائص النوعية للمعلومات داء البيئي في تحسين " دور الإفصاح المحاسبي عن الأأشرف سالم عبد الكافي، شهاوي سالم أبو خطوة،  2

، كلية الإقتصاد 2023، 3، العدد 6مجلة الدراسات الإقتصادية، المجلد نوف لتصنيع النفط و الغاز"، دراسة حالة شركة رأس الأ -محاسبيةال

 . 283-282جامعة سرت، ليبيا، ص ص: 
المعلومات المحاسبية و أثره على جودة البيانات و المعلومات " نظام التائب الزروق التأئب عبد المجيد، مروة الغناي محمد أبو دربالة،  3

 23، كلية الإقتصاد، جامعة سرت، ليبيا، ص 2023، 1، العدد6، مجلة الدراسات الإقتصادية، مجلد "-جامعة سرت–المحاسبية دراسة حالة 
داء المالي للمؤسسات دراسة لعينة من بية و الألنوعية للمعلومات المحاس،" العلاقة بين الخصائص ابومصباح صافية، بلعجوز الحسين  4

، جامعة محمد بوضياف، 2018، 1، العدد3، مجلة البحوث في العلوم المالية و المحاسبية، المجلدالمؤسسات بولاية برج بوعريرج "

 279مسيلة،ص
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تخاذ و الملاءمة  تعتبران من خصائص الأساسية المفيدة في عملية إ) المصداقية(  الموثوقية

 1القرارات.

ساسية للمعلومات الواردة بالقوائم الخصائص الأعتبر أحد ت : Intelligibility القابلية للفهم .3

ن من قبل المستخدمين، لهذا الغرض فإنه من المفترض أالمالية وتعني القدرة على الفهم المباشر 

قتصادية و ات الإعمال و النشاطبالأيكون لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة  

المعلومات بقدر معقول من العناية، و على كل حال، الرغبة في دراسة كذلك لديهم  المحاسبية، و

ن ت حول المسائل المعقدة التي يجب إدخالها في القوائم المالية إستبعاد المعلوماإنه يجب عدم إف

نه من الصعب فهمها من قبل بعض ملائمة لحاجات صانعي القرارات الإقتصادية بحجة أكانت 

مرا حيويا لمساعدة هاؤلاء المستخدمين قابلة  للقراءة أائل الواضحة و اللذا تعد الرس2المستخدمين

ات الهامة، ستخراج المعلوممزيد من الوقت و الجهد لإاللى على فهم المؤسسة، فالتعقيد يؤدي إ

عاقة بيئة قة يتم إللخطر، و بهذه الطري تحليل المهتمين بالقوائم الماليةبدوره ما يعرض وهذا 

 3معلومات زيادة تعقيد ال المعلومات نتيجة

فة من ساليب محاسبية مختلعة الحال إذا تم إستخدام أبطبي : comparabilityالقابلية للمقارنة  .4

نه سيجعل هذا القوائم المالية الصادرة عنها، غير قابلة للمقارنة، قبل المؤسسات و الشركات، فإ

مثيلتها في مؤسسات قارنتها مع ذا تمكنا من ملمحاسبية  لمؤسسة ما تكون مفيدة إفالمعلومات ا

لى لنفس الحقائق، و بتالي يقود هذا إساليب هنا يعطي نتائج متباينة الأخرى، و الإختلاف في الأ

قواعد ساليب و لذا من الضروري إستخدام أ 4على متخذي القرار، يؤثر بدوره مما  نتائج مضللة 

ساعد هذا مما ي،لوماتهافي مع المؤسسات لفجراء مقارنات بين مختمحاسبية موحدة التي تسمح بإ

لومات قابلة للمقارنة حتى يتم الإعتماد عليها في عملية ن تكون المعمتخذي القرار. حيث لابد أ

 5تخاذ القرارات.إ

ستخدام الطرق المحاسبية على سبيل المثال طرق تقويم و تعني الثبات في إ:    Stabilityالثبات .5

لنفس المؤسسة لفترات مالية مختلفة، و في حالة تغير المخزون، حيث  يسمح هذا بمقارنة النتائج 

 6  .سبابهقة يتوجب على المؤسسة الإفصاح عن الأثر الكمي للتغيير و أالطري

يعد التوقيت المناسب عاملا أساسيا لملاءمة معلومات التقارير المالية و   : Timelinessالتوقيت .6

تعزز فائدة المعلومات، حيث تشير أحد سمات جودة التقارير المالية، و هي خاصية نوعية مهمة 

                                                             
اسة حالة: قتصادية الجزائرية "درالإالقرارات المالية في المؤسسات تخاذ ر خصائص المعلومات المحاسبية في إأثسميحة بوحفص، "  1

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في المحاسبة،قسم علوم التسيير، كلية العلوم الإقتصادية و التجارية قتصادية"مجموعة من المؤسسات الإ

 136، ص2017وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة،
بدون طبعة، دار التعليم ، سبة المالية )الأساس النظري و التطبيق المحاسبي("،"معايير المحافؤاد السيد المليجي و آخرون   2

 20،ص2015الجامعي،الإسكندرية،
3 João antônio salvador de souza et all, « the linguistic complexities of narrative accounting disclosure on 
financial statements : an analysis based on readability characteristics », research in international business and 
finance,volume48,2019,P61 

بدون طبعة، الدار الجامعية،الإسكندرية،  ،"المحاسبة المالية القياس و التقويم و الإفصاح المحاسبي"وصفي عبد الفتاح أبو المكارم،   4

 35،ص1992مصر،
"، بدون طبعة، دار قياس و تقييم الاصول قصيرة الاجل -"المحاسبة المالية، المدخل النظريالمكارم، سمير كامل محمد، وصفي عبد الفتاح أبو 5

 33الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، ص
ي الشركة العامة ثرها في تقييم أضرار الحرب ) دراسة ميدانية فالنوعية للمعلومات المحاسبية و أ " الخصائصزينب عباس حميدي،   6

 44، جامعة كربلاء، العراق،ص 2009، 75مجلة الإدارة و الإقتصاد، العدد لصناعة البطاريات("، 
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صل المعلومات إلى صناع القرار في حين لا يزال بإمكانها التأثير على ن تإلى أنه ينبغي أ

 1. أصلا و غير مفيدةأتكون ذات قيمة قليلة  لا فقدقراراتهم و إ

 و مؤثراته فصاحالمطلب الثالث: متطلبات الإ

 يهاقاريرتفي  تلاعبللدى العديد من الدول عبر العالم، نتيجة  لشركات كبرى لقد نشأت عدة فضائح مالية

 ستجابةإكلذا  لى كوارث فيما بعد،التي أدت إ معلومات مضللة لمستخدميهافصاح عن و الإ لية،الما

 تمفيتها سين شفاو لتح فيها، اتمعلومات الشركموثوقية سواق المالية و الأللمخاوف بشأن فقدان الثقة في 

د اح الجيفللإفص، بلاغ الماليفي عمليات الإتتقيد بها الشركات  فصاحعلى الإ وضع متطلبات و شروط

 ،ساسهتخذه على أالي القرارات المتو ب خلال بها يؤثر على  مستوى جودتهشروط و مقومات و أي إ

و ذلك  لديها فصاحلمعلومات عن طريق تحسين نوعية الإن تقلل من عدم تناسق اأيمكنها الشركات ف

  .ساسيةالأ متطلباتهبلتزام الإب

 و العوامل المؤثرة فيهفصاح الفرع الأول: مقومات الإ 

ايخص ما في ممجموعة من المقومات، أاس سعته على أفصاح عن المعلومات و طبييتم تحديد شكل الإ

 عوامل. بعدةه تأثررتباطه و سبية تختلف من شركة لأخرى نظرا لإو موثوقيته فهي ن مصداقيتهدرجة 

نذكرها  ساسيةسبية على عدد من المقومات الأفصاح عن المعلومات المحايستند الإ أولا مقومات الإفصاح:

 تي: في الآ

تخدمة  ن التباين الواضح بين الفئات المسإ  للمعلومة المحاسبية:تحديد المستخدم المستهدف  .1

، أدى إلى ضرورة تحديد ستعمالها طرق إختلاف الموجود بينهم  في للمعلومات المحاسبية و الإ

لتلبية إحتياجاتهم فصاح ن أجل تحديد الإطار المناسب للإفصاح و ذلك مالأطراف المستخدمين للإ

ن يتلائم مع تطلعات هاؤلاء ،فضلا عن ذلك تساهم هذه الطريقة في أ المتباينة، فالإفصاح يجب

 5555 2معرفة الخصائص الواجب توفرها في تلك المعلومات.

ستخدام إن تحديد الغرض من إ تحديد الأغراض التي ستستخدم في المعلومات المحاسبية: .2

على نوع  بدوره يعبرو الذي  فصاح ،يعتبر كمقياس نوعي  لملاءمة  الإ المحاسبيةالمعلومات 

حديد معيار لتهم أك همية النسبية الأ عتبار المعلومات الواجب الإفصاح عنها، في حين يمكن إ

 3عنهافصاح كمية المعلومات التي يجب الإ

ن تظهر و هذا يعني أ فصاح عنها: ي يجب الإتحديد طبيعة و نوعية المعلومات المحاسبية الت .3

، لتجنب طراف المهتمين بهاسة جميع الحقائق الهامة لكافة الأالقوائم المالية  الخاصة بالمؤس

                                                             
1 Irina alexeyeva, « does doard composition impact the timeliness of financial reporting ? evidence from 
swedish privately held companies », journal of international accounting, auditing and taxation, volume54, 
2024, p1 

مرجع  ("،SCFفصاح المحاسبي في الحقل المحاسبي الجزائري وفق النظام المحاسبي المالي)" محددات الإصديق مسعود، صديقي فؤاد،    2

 78صسبق ذكره،
الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و  فصاح"،في مجالات: القياس و العرض و الإ "التأصيل الظري للممارسات المهنية المحاسبيةمحمد مطرـ   3

 .337، ص 2004التوزيع، الأردن، 
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المعلومات التي لها تأثير جوهري على  كافة بلاغ عن على المحاسب الإيجب لذا  تضليلهم.

 1قرارات مستخدمي القوائم المالية.

بان يتم  المناسب فصاحيتطلب الإ فصاح عن المعلومات المحاسبية:رق الإتحديد أساليب و ط .4

  ن يراعي معدو القوائم الماليةأ ، لذا يجب سهلة الفهم  ساليبو أ ات بطرقعرض المعلوم

فصاح عن الإ نإليه، و عموما ففي مكان يصعب الوصول إ ضرورة عدم عرض المعلومات

 هم على قرارات المستخدمين يكون في صلب القوائم المالية، في حينالمعلومات التي لها تأثير م

المرفقة بتلك القوائم أو جداول  ضاحاتعلومات الأخرى كالتفاصيل يتم الإفصاح عنها في الإالم نأ

 2.سلوب لضمان السهوله في الفهمبحيث يعتبر هذا أنسب أخرى مكملة لها، أ

توقيت الملائم خاصية لا بد أن تتوفر في :  يعتبر الفصاح عن المعلوماتتحديد الوقت المناسب لإ .5

لهذا نجد أن  لمستخدميها، ذات قيمةفصاح عن المعلومات ، لكي تكون هذه المعلومات عملية  الإ

مالية العالمية تلزم الشركات بتزويدها بقوائم مالية خلال سواق الالقوانين و تعليمات هيئات الأ

 تكون هذه الفترات متقاربة كالتقارير السداسية و ذلك لتوفيرو      ،فترات زمنية محددة و معقولة

 3سواق المالية.معلومات حديثة للمتعاملين في الأ

مبدأ الافصاح و هذه ن تؤثر على فعالية : هناك عدد من العوامل يمكن أ فصاحثانيا العوامل المؤثرة في الإ

و هذه العوامل تتمثل  ختلاف هاته الشركاتات خاصة بالشركات و التي تختلف بإالعوامل تتعلق بمؤشر

 4فيما يلي: 

  يختلف مستوى الإفصاح عن المعلومات المحاسبية من شركة لأخرى و ذلك:  الشركةحجم 

 وحجامها ، حيث كلما زاد حجم الشركة زادت رغبتها في الحفاظ على صورتها باختلاف أ

نتها زيز  مكاالشركات إلى تعو الهيئات الحكومية .لذا تسعى هذه  مكانتها في أعين المستثمرين 

أصحاب  تلبية متطلباتل اللازمة عن المعلوماتفصاح من الأموال للإنفاق المزيد من خلال إ

 السوقية. قيمتها أكثر من رفعحداث فرق مع منافسيها و ذلك لالمصلحة و إ

 من ي فصاح لدى الشركات التي لم تحقق قدر كافيوجد غموض في عمليات الإ: مقدار الربحية

 رباحالأ

 مالية،  ملاءة على غالبا ماتواجه صعوبات والتي لديها نسب دين أ إن الشركات:  الرافعة المالية

 فصاح .ذا حافزا لها للتلاعب بعمليات الإيشكل هلذلك 

  : كلما  ستقلة،نه كلما زادت سمعة مكاتب المراجعة المو تشير إلى أعمليات المراجعة المستقلة

ذات  ومستقلة اتب مراجعة ختيار الشركات لمكيعتبر إفصاح ، حيث الإجودة زاد معها مستوى 

 ها.اح بفصيدة لضمان شفافية المعلومات و الإشارة جسمعة طيبة لمراجعة أعمالها  الخاصة، إ

 متثال الشركات لمعايير المحاسبة الدولية إن بطبيعة الحال فإ: فصاح الإمتثال لمعايير الإ

(IFRS له تأثير كبير ،)  1فصاح جابي على مستوى جودة الإيو إ 

                                                             
 قتصادية الجزائرية"،اسة حالة: مجموعة من المؤسسات الإستثمارية درح المحاسبي على جودة القرارات الإفصا"أثر الإسليم بن رحمون،   1

 127، ص2018اه في محاسبة، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتور
زمة المالية في القطاع المصرفي المالية المنشورة على تداعيات الأفصاح المحاسبي في البيانات "أثر مستوى الإمعتز برهان جميل العكر،   2

 21، ص2009اجستير في المحاسبة، قسم المحاسبة، كلية الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، الاردن، رسالة مقدمة للنيل درجة الم الأردني"،
، 1مجلة الدراسات الأكاديمية، مجلد الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية"، "فطيمة مطهري و آخرون،  3

  153، المركز الجامعي الشريف بوشوشة، افلو، ص2019، 3العدد
4 La soa Nguyen, manh dung tran, « factors Affecting disclosure levels of environmental accounting 
information : the case of vietnam », accounting and finance research, volume 6, no 4,2017, p258-259 
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 و متطلباته فصاح الثاني : أساليب الإالفرع 

مكن لتي ياليب و اسبات، و كما تستخدم مجموعة  من الأفصاح على مجموعة من المتطلالإترتكز عملية 

 التالي:  ليها وفقالتطرق إ

ات و الشركات في عملية ساليب المستخدمة من قبل المؤسسيوجد العديد من الأ فصاح:أولا أساليب الإ

وساط المحاسبين و و هي أساليب تحضى بالقبول بين أ خاصة بها،البلاغ  عن المعلومات المحاسبية الإ

فصاح عتمدة في عملية الإالمليات معلومات و عموما يمكن عرض أهم الأساليب و الآالمستخدمين لهاته ال

 2: يتفي الآعملية هاته الهداف المرجوة من تحقيق  الأتساهم بطبيعة الحال في  و التي

يتم  حيث صاح،ية الاففي عملو مهما سلوبا رئيسيا إن إعداد القوائم المالية يعتبر أ القوائم المالية : .1

ليها، ع تعارفترتيب بنودها وفق القواعد و المبادئ المحاسبية المعرض هاته القوائم المالية و 

 لتي تعتبراعملية القراءة و الفهم و كذا مقارنة  المعلومات و على مستخدميها هذا يسهل ين أ

 .هاته القوائم  مضمون 

ل ة أقهمييتم إستخدام الملاحظات في تفسير و إضافة معلومات ذات أ ات الهامشية :الملاحظ .2

ن تحتوي  على معلومات كمية و وصفية، و يمكن أ تخص بعض عناصر القوائم المالية،

ا عة، و كذلمتبية االلاحقة لتاريخ الميزانية، أو الطرق و المبادئ المحاسب حداثكالإفصاح عن الأ

 . لتزامات المحتملةالافصاح عن الإ

ضافية  تدرج مع القوائم الأصلية، تحتوي على أدق التفاصيل لبعض هي قوائم إ  الملاحق : .3

ات الهامشية و مثال عن ذلك الية، و التي لا تستوعبها الملاحظالعناصر الواردة في القوائم الم

سعار، قائمة ساس التغير العام للأالأصول الثابتة و طرق الإهتلاك، قائمة المركز المالي على أ

 3نين و مخصص الديون المشكوك فيها، قائمة المخزون السلعي....الخيالمد

 55555 

المالية لتوضيح بعض ي القوائم قواس فيتم إستخدام الأ المعلومات الموجودة من خلال الأقواس: .4

حتسابها أو سبب ظهورها من قبل قوائم، و التي من الصعب فهم طرق إرقام الظاهرة في هاته الالأ

المستخدمين الغير ملمين بجوانب المحاسبة، و مثال عن ذلك المبدأ المستخدم في تقييم مخززن 

 4نهاية المدة .

ء بدااح، حيث يقوم المراجع من خلاله بإفصمستخدمة للإهو وسيلة من الوسائل ال تقرير المراجع: .5

و عدالة تمثيلها للمركز المالي و نتائج  ،رقام الظاهرة بالقوائم الماليةرأي فني محايد عن سلامة الأ

ى تقرير لين في المعلومات المفصح عنها، و إضافة إالمؤسسة، و ذلك بهدف تعزيز ثقة المستخدم

                                                                                                                                                                                              
1 Md.Rezaul karim, Atia ibnat riya, «  compliance of disclosure requirements of IFRS 15 : an empirical evidence 
from developing economy »,international journal of disclosure and governance, volume19, 2022,p301 

ليات تحقيق متطلبات الافصاح المحاسبي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل تبني المعيار الدولي للمؤسسات " آطحاح فضيلة،   2

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في محاسبة ومالية، قسم العلوم المالية )دراسة ميدانية(" IFRS for SEMsالصغيرة و المتوسطة  

 125، ص 2022علوم الإقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة زيان عاشور، الجلفة، والمحاسبة، كلية ال
مجلة البديل  فصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية في ضمان كفاءة الأسواق المالية "،دور الإ "زاوية رشيدة، سعيدة بلعور،   3

 104لجلفة،ص، جامعة زيان عاشور، ا2017، 2، العدد4الإقتصادي،المجلد 
 فصاح في ظل المعايير الدولية للتقارير المالية و أثره على زيادة كفاءة الأسواق المالية"،"دور الإبسبع عبد القادر، بن عيسى بن علية ،    4

  59-58، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ص  ص: 2017، 1، العدد1مجلة البحوث و الدراسات التجارية، مجلد
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قوم مجلس الإدارة من فصاح حيث يبر أيضا وسيلة للإو الذي يعت دارةالمراجع  يوجد تقرير  الإ

 ستراتيجية.خلاله بالإفصاح عن الأداء الحالي للمؤسسة و خططها الإ

ي تعتبر و الت ،ن المعلومات المشكلة لعناصر القوائم المالية المفصح عنهاإ :  فصاحثانيا متطلبات الإ

لتي ية ، اساسالأ تخضع لعدد من المتطلبات، ساسسها ختلف القرارات على أتخاذ ممصدرا أساسيا يتم إ

ي فو سليمة  ومفيدة  حتى تكون القرارات المتخذة بلاغ عنهاتم الإين تتضمنها القوائم المالية التي أ لابد 

للة ون مضن القوائم المالية المفصح عنها سوف تكلال بأي عنصر من هذه المتطلبات فإخحال  تم الإ

 .لمتخذي القرار

 1: و عموما تتمثل هذه المتطلبات في  

حاسبية ت الم: يتم قياس عناصر القوائم المالية بتطبيق مجموعة من السياساالسياسات المحاسبية .1

تضمن تن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها د تختلف من مؤسسة لأخرى، و ذلك لأو التي ق

  لمحاسبة الدولية.معايير اسياسات و طرق محاسبية مختلفة و هذا ما أوضحته 

 فلى وصيضاحات المكملة للقوائم المالية عالإ ن تحتوييجب أ  طراف و الصفقات الهامة:الأ .2

 مة معها الهاخرى  و كذا علاقاتالتي أبرمتها المؤسسة مع الأطراف الأ  الصفقاتب يتعلق 

 قة بين الشركة القابضة و التابعة.العلاو مثال عن ذلك  طراف الخارجية الأ

للنشر  تاحةنه لا تكون محددة من الزمن، إلا أتغطي القوائم المالية فترة م حداث اللاحقة:الأ .3

من  الممتدة فترةال نما تنشر بعد نهاية السنة بشهور  و تسميو إ مباشرة عند نهاية السنة المالية،

امة ا أحداث هفيهث ية بالفترة اللاحقة و التي يمكن أن تحدلى غاية نشر القوائم المالنهاية السنة إ

 مرلب الأا يتط، لذبشكل جوهري  ن تؤثر على القوائم الماليةمكن أو تتوفر فيها معلومات جديدة يأ

ب درجة القوائم و ذلك حس بهاتهتعديل تلك القوائم أو عرضها في صورة ملاحظات مرفقة ما إ

 حداث.تأثير هذه الأ

ة وفق مبدأ مهم يتمثل في إستمرارية المالي :  تعد القوائمستمرارية المؤسسةالشكوك حول إ .4

في حال ظهرت  لى مالا نهاية ، وعني أن المؤسسة مستمرة في نشاطها إي بمالإستغلال، أ

فصاح عنها من خلال معدي القوائم المالية الإستمرارية المؤسسة يجب على معلومات تفيد بعدم إ

 2الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية.

ي ادة فعلتزامات غير مؤكدة الحدوث و مبالغها تقديرية، نجدها هي إ لة:لتزامات المحتمالإ .5

عض ويل بخرى، التي تتطلب تحسة أو في النزاعات مع الأطراف الأالقضايا المدفوعة ضد المؤس

ها نمات  فإلتزاوية هذه النزاعات، و في حالة ما إذا تأكد بعض من هذه الإلا عند تسالمبالغ مستقب

ص فيما يخما سميا في القوائم المالية، أعنصرا رمحاسبية لتصبح تدخل ضمن الدفاتر ال

لقوائم اة في فصاح عنها في الملاحظات المرفقالإلتزامات الغير مؤكدة أو الأقل تأكيدا يتم الإ

 المالية.

 ساسيةوط الإفصاح و محدداته الأشر الفرع الثالث:
                                                             

ستثمار)دراسة تطبيقية على ارف و دورهما في ترشيد قرارات الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمص،" القياس و الإرولا كاسر لايقة  1
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة المصرفية، قسم المحاسبة، كلية الإقتصاد، جامعة  المديرية العامة للمصرف التجاري السوري("،

 57-56، ص ص: 2007تشرين، سوريا، 
( دراسة حالة مؤسسة scfفصاح المحاسبي للقوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي )،" أهمية الإعمامرة ياسمينة، خديجة بلحياني  2

لتبسي، تبسة، ص ، جامعة العربي ا2018، 1، مجلة دراسات متقدمة في المالية و المحاسبة، العدد"-وحدة المدية -البناء للجنوب و الجنوب الكبير

10 
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كر ذكننا فصاح و نوعيته و يمالإ من الشروط و المحددات التي تؤثر على طبيعة يوجد مجموعة واسعة

 :  وفق التالي همهاأ

فصاح و في القوائم المالية حتى يتحقق الإهناك عدد من النقاط التي يشترط وجودها :  فصاحأولا شروط الإ

 1هي : 

 لأن تعقيد اللغة مستخدميها،ن تكون القوائم المالية المنشورة واضحة و مفهومة من قبل أ

كثر صعوبة، و يستخدم كخدعة للمديرين المستخدمة في الإفصاح يجعل إستخلاص المعلومات أ

مراعاة عامل التوقيت لى ذلك يجب ، إضافة إ2داء ضعيفاعتيم عن المعلومات عندما يكون الأللت

ئم ذات فائدة في عملية لتكون هذه القوامن خلال نشر القوائم المالية في الوقت المناسب يضا أ

 صنع القرارات 

 ذلك بدون أي تحيزفصاح موضوعي موجه لجميع الجهات و التخصصات، و يجب أن يكون الإ 

 خرى لجهة على حساب أ

 فصاح التكلفة ق الفائدة المتوقعة من عملية  الإيجب مراجعة عنصر التكلفة و الفائدة بحيث تفو

ن التكاليف ، مباشرة و تتعلق بتكاليف تشغيل و تجميع و يمكن التمييز بين نوعين م    ، بكثير

البيانات و تكاليف الطباعة و المراجعة و النشر، و غير مباشرة تتعلق بالتأثير السلبي للمعلومات 

 3المفصح عنها على مصالح المؤسسة

فصاح و الإالعوامل التي تؤثر  على عملية توجد مجموعة واسعة من  :  فصاحلإثانيا العناصر المحددة ل

 و طبيعته من خلالالإفصاح  أهم المؤثرات الأساسية في شكل سبيل المثال و ليس الحصر  نذكر على

 4555555555555555555555555555555555555555555تي: الآ

من  عريضةتعامل المؤسسة مع مجموعة ت : حتياجاتهمنوعية المستخدمين و طبيعة إ .1

بها بطريقة ما سواء كانت مباشرة أو غير و التي تربطهم علاقات       المستخدمين الماليين 

تم الإبلاغ عنها ضمن القوائم المالية ين تختلف طبيعة المعلومات التي مباشرة، لذا من البديهي أ

ذه المعلومات، لهذا على الشركات أن تولي إهتماما من هحتياجات هؤلاء المستخدمين بإختلاف إ

ن حتياجات المستخدميائمها المالية و ذلك بغرض تلبية إعنها ضمن قوكبر للمعلومات المفصح أ

حتياجاتهم  و إطبيعة المستخدمين  ختلاف الموجود في و بطبيعة الحال فإن هذا الإ الرئيسين لها،

 5 .من دولة لأخرىيتباين 

جهات تنظيمية مسؤولة عن تنظيم و و هي  فصاح :عن وضع معايير الإالجهات المسؤولة   .2

سائد بكل بلد، ختلاف مداخل التنظيم المحاسبي الإصدار معايير الإفصاح و تطويرها، و تختلف بإ

                                                             
دراسة ميدانية لبعض البنوك  -فصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق المعايير المحاسبية الدولية"متطلبات الإزوينة بن فرج،   1

 54، جامعة فرحات عباس، سطيف، ص2015، 15، العدد 15مجلة العلوم الإقتصادية و علوم التسيير، المجلد  "،-الجزائرية
2 João antônio salvador de souza et all, « the linguistic complexities of narrative accounting disclosure on 
financial statements : an analysis based on readability characteristics », op.cit,P59 

صول الثابتة في ضوء المعايير الدولية المحاسبي عن إنخفاض قيمة الأراسة تحليلية لمشاكل القياس و الإفصاح دمحمد نواف حمدان عابد،"  3

 90مرجع سبق ذكره، ص  دراسة تطبيقية"،
، جامعة محند أكلي اولحاج، 2011، 6، العدد11معارف، المجلد عادة الثقة في الافصاح المحاسبي"،"حوكمة الشركات...سبيل لإمحمد سفير،   4

 150البويرة، ص 
أبحاث  "متطلبات الافصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية و معايير الابلاغ المالي الدولية"،ني، يوسف بوعيشاوي، عبد المؤمن تا  5

 68، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ص 2019، 1، العدد 2إقتصادية معاصرة، المجلد 
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غلب الدول خاصة النامية منها على سبيل المثال فإن الأطراف المؤثرة على عملية الإفصاح في أ

  .هي المنظمات المهنية و الحكومية

القوانين المحلية نجد المنظمات و  لى المنظمات وإضافة إ:  المنظمات و المؤسسات الدولية .3

فصاح ، و من أهم هذه ن المؤثرين الفاعلين في عملية الإالمؤسسات الدولية التي تعتبر م

التي تعمل على رفع من جودة المعلومات  IASB)المنظمات نذكر لجنة معايير المحاسبة الدولية )

ية مجموعة من المعايير المحاسب صدارو ذلك بإ  المفصح عنها و تحسينها على المستوى العالمي،

 1قليميا.التي تحضى بقبول عام دوليا و إ

 داريمبحث الثاني: الفساد المالي و الإال

 اللغوي لكلمة مفهومالدارة العامة في أي دولة، و يأتي تقوض أسس الإ التي  يعد الفساد من أهم التهديدات

في   مفهومه جاء في حين 2،تعني يفسد، يتحلل "، و التيcorrumpere " الفساد" من الكلمة اللاتينية "

 badلى السيئ "عني السبب في التغيير من الصالح إ" و التي  ت corruption " من كلمة  نجليزيةاللغة الإ

to good from change to cause ن تعني عكس النزاهة أأيضا " و يمكنDishonestو الأذى ، أ

Wikedأو السوء ، Bad 3 جاء الفساد بعدة معاني و ذلك حسب موقعه الذي سلامية الإ ما في الشريعةأ

ظَهَرَ الْفسََادُ فِي الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبتَْ أيَْدِي النَّاسِ  قوله تعالى"حسب  الجدب أو القحطيعني ورد فيه فهو 

و التجبر ( و هذا في قوله   أخذ معناه )الطغيان، و ]41الروم: ["لِيذُِيقهَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّهُمْ يرَْجِعوُنَ 

ا فِي الْأرَْضِ وَلَا فسََادًا تعالى " ) عصيان الله(   ، و جاء كذلك بمعني  ]83القصص: ["لِلَّذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوًُّ

َ وَرَسُولهَُ و ذلك في قوله سبحانه و تعالى "  َّلوُا إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللََّّ وَيسَْعوَْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَادًا أنَْ يقُتَ

ظاهرة  بأنه صطلاحي يوضحمعناه الإما أ  4،]33المائدة:  [" أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ مِنْ خِلَاف  

نانية فوق كل المصالح الأخرى، مما يشكل خطرا على إقتصادية و أخلاقية تضع المصلحة الشخصية و الأ

تولد عددا لا يحصى من المشاكل في بلد ما، حيث يقوض ثقة  خطيرة فةآفالفساد 5و الدولة." المجتمع 

ستقرار وع من عدم الإستثمارات و يخلق نو يقلل من النمو الإقتصادي و يعيق الإ  المواطنين في الحكومة

في جميع الفروع الحكومية الثلاثة، مما يقوض فعالية السلطات اليوم الب الفساد تغلغلت مخ السياسي، فلقد

تعامل مع من أجل الأمر مكافحته ضرورة حتمية  تنفيذية و حتى القضائية، مما جعل هذا منالتشريعية و ال

نا هذا و في مبحث ماليهنوعين من الفساد و الذي سنتطرق إ و يمكن التمييز بين 6هذه المشكلة المجتمعية 

كبير مؤخرا في  مجال المال و الأعمال، حيث تسببا في  خذا صدىهما الفساد المالي و الإداري و اللذان أ

                                                             
، 7مجلة الباحث، المجلد "،)ias/ifrsوفق معايير المحاسبة الدولية) فصاحر الجزائر بالتكيف مع متطلبات الإ" خيازغدار أحمد، سفير محمد،   1

 84، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص2009، 7العدد
2 Elena antonyan, Maxim polyakov, «  administrative and legal froms and methods of combating corruption in 
the field of public administration of the transport complex »,transportation research procedia, volume 63, 
2022, p 2295 

 دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية"، -دارية المجتمع من الفساد المالي و الإسلامية في حماي"منهج الشريعة الإعبد الله بن ناصر آل غصاب،   3

 34، ص2011الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
مجلة البحوث الفقهية و "،-مخالفة مبدأ المشروعية سببا -دارية في مكافحة الفساد الإجهزة الرقابي"دور الأسامي لطفي محمد أبوزويدة،   4

 4780الأزهر، ص ، كلية الشريعة و القانون بدمنهور، جامعة 2023القانونية، العدد الثالث و الأربعون،
5 Elena antonyan, Maxim polyakov, «  administrative and legal froms and methods of combating corruption in 
the field of public administration of the transport complex »,op.cit, p2296 
6 Jithesh Arayankalam et all, «  how to deal with corruption ? examining the roles of  e-government 
maturity,government administrative effectiveness, and virtual social networks diffusion »,international 
journal of information management, volume 58,2021, p1 
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قتصادات كبر الإفي الشل أ او الكبيرة منها،  وكذا ساهم زمات للعديد من  الشركات الصغيرة العديد من الأ

 العالمية.

 داري : الفساد الإالأولالمطلب 

صادات الناشئة ذات النظم قترة لموارد البلدان النامية أو الإأحد المستنزفات الرئيسية و المنتشصبح الفساد أ

و يقلل من كفاءة الإستثمار، و الضعيفة، قد يزيد من تكاليف المعاملات و مستوى سوء تخصيص الموارد، 

جتماعية ي هو ظاهرة إو الذ  و يمكن فهم الفساد 1دى الطويل على الم قتصادي يعيق إمكانات النمو الإ

متعددة الأوجه، من خلال عدسات مختلفة، تقدم كل منها وجهات نظر متميزة حول طبيعته و دوافعه، و 

جميع جوانب الحياتية و كان له تأثير كبير على الذي  الفسادنواع إحدى أفي هذا المطلب سنتعرف على 

 .قتصادات العالم إ

 و خصائصه داريول : مفهوم الفساد الإالفرع الأ

  لتالي:عددا من المفاهيم الخاصة به على النحو ا ستعراض لفهم  معنى الفساد الإداري نقوم  بإ

خلال بشرف الوظيفة و مهنتها و بالقيم و المعتقدات التي يؤمن بها داري بأنه " الإيعرف الفساد الإ

 2الشخص"

ستغلال مركزه و سلطاته، في مخالفة غير سوي، ينطوي على قيام الشخص بإسلوك و يعرف أيضا بأنه " 

و ذلك  صدقاء و المعارف،أو لذويه من الأقارب و الأ القوانين، اللوائح و التعليمات، لتحقيق منفعة لنفسه

 3على حساب المصلحة العامة"

"تعني الحث على العمل الخاطئ بواسطة الرشوة أو  Corruptionأما بنسبة لقانون ) ويبستر( فذكر أن 

 4ر قانونية أخرى"وسائل غي

ما صندوق النقد ، أجل الفائدة الشخصيةفي حين وصفه البنك الدولي بأنه إساءة إستخدام السلطة العامة لأ

ستنتاج الفوائد المتعمدة التي تهدف لإ يدي الطويلةلاقة الأبأنه " ع لهذه الظاهرة ذهب في تعريفهقد الدولي ف

 5خرين" علاقة بالأخص واحد أو مجموعة ذات من هذا السلوك لش

ري هو علامة على حدوث خطأ ما في دايمكن القول بأن الفساد الإو من خلال التعاريف المقدمة السابقة ،

ادلة بين المواطنين و الدولة، و إذا كان الفساد ذ تنظم المؤسسات العامة العلاقات المتبإدارة الدولة، إ

ستخدامها للإثراء العامة، بل بدلا من ذلك يتم إالقيم ن مثل هذه المؤسسات لا تستخدم لتعزيز موجودا، فإ

                                                             
1 Qianbin feng  et all, « Anti-corruption campaign and capacity utilization of state-owned enterprises : 
evidence from china’s central committee inspection »,economic analysis and policy, volume 80, 2023,p320 

الأكاديمي، عمان، الطبعة الأولى، مركز الكتاب  داري في الوظيفة العامة"،"الفساد الإحمزة حسن خضر الطائي، مازن ليلو راضي،  2

 20، ص 2015الأردن،
، بدون طبعة، دار الأيام للنشر و التوزيع، "ثاره و طرق قياسه و جهود مكافحته" الفساد الإداري و المالي مفهومه أكايد كريم الركيبات،   3

  24-23، ص ص: 2015عمان، الأردن، 
، بدون طبعة، دارالأيام للنشر مدخل تكاملي" -داري و الماليربة الفساد الإ،"إستراتجية محاعلاء فرحان طالب، علي الحسين حميدي العامري  4

 14، ص2016و التوزيع، عمان، الأردن،
، الطبعة مم المتحدة لمكافحة الفساد"دولي في مكافحة الفساد دراسة في آليات نتفيذ إتفاقية الأليات المجتمع ال"آوسام نعمت إبراهيم السعدي،   5

 25، ص 2020العربي للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، الأولى، المركز 
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ستخدام السلطة بإساءة إداري الإعلى المستوى الأساسي يتعلق الفساد ف 1الشخصي و توفير الفوائد للفاسدين،

فشاء السر  متعددة مثل الرشوة و إن يتخذ مظاهره أشكالامكاسب خاصة، و يمكن أ الموكلة لتحقيق

دارية و الوظيفية أو فالفساد الإداري يتعلق بالإنحرافات الإ2و غيرها.  بتزاز و الإو المحسوبية المهني، 

حترام أوقات دم إ،كعالعام أثناء تأديته لمهامه الوظيفية التنظيمية و تلك المخالفات التي تصدر  عن الموظف

داء العمل و و الإمتناع عن أ    و التراخي و التكاسل  في قراءة الصحفمواعيد العمل و تمضية الوقت 

نواع ، و من هنا نستنتج بأن الفساد الإداري بمعناه الواسع يشمل جميع أو غيرها المسؤولية،عدم تحمل 

ه الضيق يعني الخروج داري بمعنالفساد الإن الموظف العمومي طرفا فيها في حين أالفساد التي يكون ا

 3 لشخصية للموظف العمومي  دارية السائدة لتحقيق المصلحة اعن النظم الإ

كل ا في الشيتميز الفساد الإداري بمجموعة من السمات و التي يمكن تلخيصه:  الإداريخصائص الفساد 

 : التالي

 الإداريخصائص الفساد   (:3  -2) رقم  الشكل

 

دراسة  -ةة الاسلاميو علاجه في الشريع الإداريالفساد " عتماد على محمود محمد معابرة، ة بالإالطالب إعداد: من المصدر

   103-101 ص، ص 2011ردن، ثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأولى، دار ال، الطبعة الأ"مقارنة بالقانون الاداري

داري بها الفساد الإ يتصف هم صفة أ داري، و بطبيعة الحالسمات الفساد الإ (3 -2رقم ) يوضح الشكل

خفاء و منافي للأخلاق، و تختلف الأساليب المعتمدة في إنه نشاط غير قانوني السرية التامة نظرا لأهي 

شخاص الذين يتولون مناصب عليا في البلاد جهة التي تمارسه فمثلا يستخدم الأهذا النوع من الفساد تبعا لل

 بوجودكذلك  داري يتميزو إضافة إلى السرية فإن الفساد الإخفاء فسادهم، حة العامة لإعبارة المصل
                                                             

1 Susan rose- ackerman, bonnie J.Palifka, « Corruption and government causes, consequences, and reform » 
cambridge university press,new york,USA,2016, p51 
2 Trung chinh dang et all, « spatiotemporal dynamics of corruption propagation : a local-level perspective », 
political geography, volume111,2024 ,p3 

 الرابط الإلكتروني: 78، ص2018، كلية الطب، جامعة بني سويف،  مقرر حقوق الانسان و مكافحة الفساد  3
https://www.bsu.edu.eg/ContentSide.aspx?section_id=9785&cat_id=9  11:08، الوقت: 21/04/2024تاريخ الإطلاع 

خصائص 
الفساد 
الاداري

السرية

أطراف 
العملية

سرعة 
الانتشار

التخلف 
الاداري 
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حيانا لأكثر من بشخص واحد ليتعداه أ تمارسه حيث تبدأ عملية الفساد في العادة  من  الأطراف  مجموعة

 سرعةالبملية الفساد ع يضاهؤلاء، كما و تتميز ألتزامات بين للعلاقات التبادلية للمنافع و الإشخص نظرا 

في ن الكريم هو ما ذكره القرآنتشاره رعة إالإنتشار محليا و إقليميا  و لعل أكبر دليل على س الكبيرة في

عليه السلام حيث سرعان ما شاع و مرأة العزيز مع سيدنا يوسف سورة يوسف عندما تحدث عن قصة إ

اود فتاها عن نفسه قد شغفها نتشر خبرها في المدينة لقوله تعالى " و قال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترإ

داري ، و أخيرا و مما لاشك فيه أن الفساد الإ]30سورة يوسف الاية [نا لنراها في ضلال مبين "حبا إ

...الخ و التي تؤدي في نهاية الأمر  داري كالتغيب، تأخر المعاملاتالكثير من مظاهر التخلف الإيصاحبه 

ذا كانو متحكمين في اد بسبب الفاسدين داخل الجهاز الإداري خاصة إلى فقدان الشغف في العمل الجإ

 .القيادة و ذو مناصب عليا و التي تؤثر قراراتهم على المصلحة العامة 

 نواعه و أ داريالفساد الإ :  صورالفرع الثاني 

 : تيصور و أنواع و نذكرها وفق الآ داريللفساد الإ

ما في انونية، بنشطة الغير القغطي الفساد الإداري مجموعة واسعة من الأي:  داري الفساد الإأولا صور 

 غيرها لتلاعب وو المحسوبية و ا و التزوير سرار المهنية،و التراخي الإداري و إفشاء الأ ذلك الرشوة 

ه عض من هذلي  ب، و فيما يالمسؤولين العامين و الخاصين و التي يقوم بها خلاقية الممارسات الغير أ من

 الصور.

صحاب أو ما يسمى بإستغلال المنصب العام حيث يلجأ أ:   ( influence peddling)ستغلال النفوذإ

م لتحقيق مصالحهم الشخصية، خاصة ستغلال نفوذهو خاصة في الدول النامية إلى إ      المناصب العامة

أصحاب هذه  مرور الوقت يتحول، و بحملها الشعب لهؤلاءو التي  صحاب المناصب العليا في الدولةأ

و هم بذلك لى جانب كونهم مسؤولين حكوميين، رجال اعمال أو شركاء في التجارة إلى المناصب إ

 1ضرار  بالثقة التي منحت لهم.و الإ  حتيال و الغشيقومون بإساءة إستخدام السلطة من خلال الإ

آلية لإرتكاب عمليات هي  :  ( Forgery of document and Reality)تزوير المستندات و الواقع

 BLACKقانون  هايعرفو 2ذن صالح،يتضمن تعديل المستندات الأصلية دون الحصول على إ تيال وحالإ

LATTER  المحاسبة الكاذبة و هي تزوير أو ليها بمستند مزيف بغرض الخداع، و يشار إعمل  انهعلى أ

الممتلكات م أو حتى  ستخدامها كوسيلة لخداع الناس للتخلي عن أموالهمير السجلات، و يشيع إخفاء أو تدإ

 .3و تستخدم للتغطية على ما تم عن طريق تزوير الحسابات، أخرأو أي شيء أ

مدفوعات لى فإنها تشير إدبيات السابقة الأنعني بالضبط بـ "الرشوة " ؟ وفقا لـماذا : (Bribery)الرشوة 

عريفها بأنها " مدفوعات لمقدمي مدفوعات تحت الطاولة أو مدفوعات مغلفات حيث تم ت غير رسمية أو

قناة الدفع الرسمية " حيث يمكن أن تدفع هذه  و المؤسسات، عينية أو نقدية، تتم خارج فرادخدمات الأ

                                                             
محاضرات موجهة لطلبة السنة أولى ماستر قانون عام معمق، مقياس الفساد الإداري، قسم نواع الفساد الاداري و مظاهره"، " أكريمة أمزيان،   1

  6، ص2023وم السياسية، كلية الحقوق، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، العل
2 Khairul Anuar abd hadi et all, « forgery in the making of audit report : the liabilities and breach of 
professional duties »,procedia-social and behavioral sciences , volume 145,2014, p110 
3 Khairul anuar abd. Hadi et all, «  the legal overview on falsification, fraud and forgery », procedia economics 
and finance,volume 31,2015,p582 
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بأنها "عرض أو يضا و تم تعريفها أ 1متنان أو الهدايا كالإ عدة شكالاالمدفوعات نقدا أو عينا كما تأخذ أ

تعتبر الرشاوي و بتالي 2موظف عمومي في تنفيذ واجباته" عطاء شيء من أجل التأثير علىوعد أو إ

ن لرشوة تأثيرات سلبية اهيمها فإختلفت مسمياتها و مفو مهما إ داريإحدى الأدوات الرئيسية للفساد الإ

نشطة على تسهيل الأذ يساعدها إالشركات  سلوب معتمد لدى بعضلى تطور الدولة و مؤسساتها، فهو أع

لنزيهة ا خرىإلى العقود و الموارد الحكومية و إكتساب مزايا مقابل الشركات الأأو الوصول الحكومية 

 .ساليب الملتوية التي لا تعتمد على هذه الأ

و الفساد في جميع  المحسوبية تتعايش:  (Nepotism, Favoritism)  المحسوبية و المحاباة

قيات المهنية،و بالأخلاق الأساسية و الأخلالتزام تقريبا، يزدهر الفساد على عدم الإقتصاديات النامية الإ

لى ذلك( أو على الصداقة ا على القرابة )نفس الطبقة أو الأسرة أو نفس المجتمع و ما إمتزدهر المحسوبية إ

نها ممارسة فهي تعرف على أ،3) تفضيل الجهات الفاعلة ذات العلاقات السياسية مقابل بعض المحاباة(

 .4من خلال منحهم وظائف جيدةخاصة  ون لديه سلطة أو منصب رفيع،تفضيل أقارب المرء عندما يك

و التي تتمثل في داري في ثلاث مجموعات : يمكن حصر أنواع الفساد الإداري ثانيا: أنواع الفساد الإ

المنتظم و الشامل، فالفساد العرضي يمارس من قبل صغار الموظفين لهذا نجده في قاعدة الفساد العرضي، 

 ،للمنظمة الحكومي  و هو يرتبط بالسلوك الشخصي لهاؤلاء الموظفين و لا يمكن ربطة بالنظام العامالهرم 

ختلاس ذات النطاق لة عن ذلك تلقي الرشاوي، سرقة الأدوات المكتبية و كذا عمليات الإمثو من أ

أنواع الفساد الإداري حيث و الذي يعتبر أخطر أو ما يسمى بالفساد النظامي الفساد المنتظم  ماأو المحدود، 

سفه و تتوسع إلى أعلى الهرم الحكومي تبدأ من أ دارة العمل من قبل شبكة مترابطة من الفاسدينيتم فيه إ

شبكة الفساد التي تضم مدير الدائرة و دارة فاسدة و مثال عن ذلك إدارة المنظمة إلى إفيه  تتحولحيث 

الذي و المتمثل في الفساد الشامل و   خر نوعفيما يخص أما أ ،مدراء المشاريع و المدير المالي و التجاري

من دارة المنظمة و ذلك اد الذين يتقلدون مناصب عليا في إفررم الحكومي أي الأيمارس من قبل قمة اله

لتحويل الممتلكات العامة للدولة ستغلال الفرص ت وهمية لنهب المال العام و كذا إعقد صفقابقيامهم خلال 

لهاته الأنواع ستعراضنا إ نه من خلال أبيمكن القول  و كحوصلة لما تقدم   متلكات خاصة بهم . لى مإ

ف مكانتهم ختلاالأفراد الذين يمارسون هذه الأنواع على إن القاسم المشترك بين مختلف الثلاثة يتبين لنا أ

جل تحقيق مكاسب من ألمناصبهم في الوظيفة العامة  فرادل هؤلاء الأستغلافي الهرم الحكومي هو إ

 5خلاقية.و منافية للقيم الأطرق غير شرعية ستعانة بو ذلك بالإ  شخصية

 

 

                                                             
1 Astghik mavisakalyan et all, «  can bribery buy health ?evidence from post-communist countries » ,journal of 
comparative economics, volume 49, Issue4, 2021,P991 
2 Mina lee et all, « bribery and firm growth :sensemaking in CEE and post-soviet countries », journal of 
international management, volume 29, Issue 1, 2023, P2 
3 Krishnendu ghosh dastidar, sonakshi jain, «  favouritism and corruption in procurement auctions », 
mathematical social sciences,volume 123,2023, p10 
4 Huseyin arasli et all, « the effects of nepotism on human resource management the case of theree, four and 
five star hotels in northern cyprus »,international journal of sociology and social policy, volume26, Num 
7/8,2006,p296 

" مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الموسوم بـ داري بين التنظير و الواقع العملي"،" تفشي ظاهرة الفساد الإعزيزة بن سمينة، دلال بن سمينة،   5

 6، ص 2012ماي،بجامعة محمد خيضر، بسكرة،  7-6"،يومي داريالي و الإالية للحد من الفساد المحوكمة الشركات ك
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 ثاره: دوافع الفساد الإداري و أ الفرع الثالث

ميين الفساد هو " ما الذي يحفز الموظفين العموالسابقة عن دبيات لأسئلة الرئيسية المطروحة في اأحد الأ

جابة على هذا الدراسات النظرية و التجريبية للإمن كانت هناك العديد  السنينعلى الفساد؟ "، فعلى مر 

ع عدة دوافلنتيجة  يحدث داريالفساد الإف  1داري و حوافزهو أيضا لإيجاد طرق للحد من الفساد الإالسؤال 

ثار مدمرة ب عليها فيما بعد عدة أالتي يترتو  هذه الجريمةرتكاب الفرد على إ خير في الأ سباب، تحفزو أ

   .قتصاد عامةصة و الإعلى المجتمع خا

لماذا يختار بعض الناس الفساد ـ" تساؤلات كيمكن طرح عدد من ال لوهلة ما:  داريأولا دوافع الفساد الإ

ت التي نشأوا فيها على عراف و القيم السائدة في المجتمعاهل تؤثر الأ و ؟خر لاو البعض الأ  على الصدق

فعلى  2خرى؟،رها في بعض البلدان دون الأستمرانفسر وجود "ثقافة الفساد" و إ نلنا أ و كيفقراراتهم؟، 

التي تخلق عند سباب و الأجابة واحدة و هي وجود العديد من الداوفع ن الإسئلة إلا أهذه الأ و تنوع ختلافإ

ذا عرف السبب بطل و الفساد و إنتشاره، و كما يقال إخصبة لنم فعلية و بيئة ،جتماعها في مجتمع ماإ

ثم  من جوهرية، وه الو دوافعسبابه لابد من تحديد أ نواعهلفساد على إختلاف أشكاله و أمحاربة الفالعجب 

فراد بعض الأسباب التي تدفع الأ  (1 -2) رقم خلال الجدولطرحنا من قليل من فعاليتها، لذا للتمعالجتها 

  ذاتها سباب هيو ننوه أيضا أن هذه الأكما خاص  داري بشكلد بشكل عام و الفساد الإلممارسة الفسا

 . يضاأ الفساد المالي مسببات
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1 Davina osei et all, « escaping corruption in the demand for public services in africa—the dual nature of civic 
networks », world development, volume177, 2024, p1 
2 Abigail barr, danila serra, « corruption and culture : an experimental analysis », journal of public 
economics,volume94, Issues 11-12,2010,p869 
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 داريأسباب الفساد الإ(: 1 – 2الجدول رقم )

 داريأسباب الفساد الإ 

ب
سبا

لأ
ا

 
لإ
ا

صادية
قت

 

طي ن أجل تخإلى تقديم رشاوي للمسؤولين مفراد تدخل الدولة في الأنشطة الإقتصادية،يؤدي  بالأ  -

 . جراءات العامةالقواعد و النظم و الإ

 ي قتصاد الوطنالذي ينعكس على مستوى و بنية الإقتصادية في الدولة غياب الفعالية الإ  -

لى من درجة أعالمحاسبة فكلما تمتع الموظفون الحكوميون و السياسيون بحتكار و قلة الكتمان و الإ -

 حتمالية حدوث الفساد بدرجة أقل من المحاسبة زادت من إ الكتمان و السرية و

ن عخلهم دستغلال مناصبهم لتحسين لحكومية مما يحفز  الموظفين على إجور اإنخفاض مستويات الأ -

 طريق عمليات الفساد كقبول الرشاوي

اطنين، ع المودارية، و يضعف التواصل متضخم الجهاز الإداري الذي من شأنه أن يعقد الإجراءات الإ -

 حتياجاتهعتبر هدرا لموارد الدولة و ذلك لأن حجم القطاع العمومي يفوق إكما ي

ضا رلكسب  حتكاري حافزت المنتجة و العاملة في السوق الإحيث يكون لدى الشركانعدام المنافسة إ -

 الحكومة 

قيق سعا لتحالتي تعتبر محلا واقتصاد الغير رسمي الذي يشمل معاملات غير ظاهرة إتساع رقعة الإ -

 الربح الغير مشروع 

ب
سبا

لأ
ا

 
رية

لإدا
ا

 

 غياب المساءلة و تمتع الموظفين بالحرية الكاملة في التصرف  -

 ضعف الرواتب و الأجور  -

 رفكل منح داري، و تنفيذ العقوبات التي تردعالفساد الإلدولة في معالجة قضايا جهزة اتهاون أ -

د لى صعوبة تحديلهيكل التنظيمي كإزدواجية الإختصاصات التي تؤدي إقصور و عيوب في ا  -

 المسؤوليات 

 دارية و عدم وضوحها غموض اللوائح و القوانين الإ -

 مه و تضخ نتشار الفسادإ مأمورية دارة العليا مما سهل منهور الفساد لدى القيادات وفي  الإظ -

 ختيار المديرين و الموظفينضعف الإهتمام بمعايير إ

ب
سبا

لأ
ا

 
سية

سيا
ال

 

 لدولة(نشطة الى تنمية الفساد ) غياب الشفافية و  قصور الرقابة على أؤدي إضعف الحكومات الذي ي -

 و تدني مستويات الديمقراطيةالبيروقراطية  نتشارإ -

لفساد، امكافحة  ين فين يكونو سباقادة السياسية بمحاربة الفساد، فبإعتبارهم قدوة لابد أهتمام القيعدم إ -

ا لا ائهم، لذأصدق ا يشترك هؤلاء في عمليات الفساد أو يتسترون عليها لأقاربهم أوكبر عندمو المشكل الأ

 ن يفعل الموظفون العاديون ما لا يفعله رؤساؤهم.يتوقع أ

و  سياسيلنظام ال( في الفصل بين السلطات الثلاثة )التنفيذية، التشريعية و القضائيةلتزام بمبدأ اعدم الإ -

 بمبدأ الرقابة المتبادلة  الإخلاللى يؤدي إالذي 

 تمتع المسؤولين الحكوميين بالحرية الواسعة في التصرف و بالقليل من المساءلة -

 ب الفسادم أساليمتعددة الجنسيات التي تستخدات نتقال الفساد بين الدول من خلال شبكات دولية كشركإ -

 جل تحقيق مصالحها الخاصة في دول عديدة عبر العالم .الإداري من أ

ب
سبا

لأ
ا

 

عية،
جتما

لا
ا

الثقافية 

و القانونية
 عراف و الوعي بين أفراد المجتمع نمط العلاقات و الأ - 

 .البطالةرتفاع مستويات الفقر و الجهل و التخلف وإ -

 معاقبة المفسدين، و ضعف الدور الرقابي الذي يقوم به الجمهور المتلقي للخدمةقلة  -

  

موجهة لسنة محاضرات  " أسباب الفساد الاداري و المالي"،نادية عبد الرحيم، عتماد على بالإ عداد الطالبةمن إ :المصدر

تسيير، جامعة قتصادية، التجارية و علوم الالإانس جميع الشعب، مقياس الفساد و أخلاقيات العمل،كلية العلوم الثانية ليس

، تاريخ  https://www.youtube.com/watch?v=_azVCE97xQQ&t=7sلكتروني للفيديو: ،الرابط الإ3الجزائر

 17: 56، الوقت:18/04/2014الاطلاع: 

https://www.youtube.com/watch?v=_azVCE97xQQ&t=7s
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 النقاط نذكر منها على سبيل المثال من العديد ثار السلبية للفساد في:  تكمن الأداريثانيا أثار الفساد الإ

 1تي: الآ

 ا الرض نتشار السخط و عدمداقية منظمات المجتمع، مما يؤدي إلى  إصيزعزع ثقة الجمهور بم

 بين كل من أصحاب المصلحة و الجمهور  و منظمات المجتمع

 ن من جوة بيالقلة على حساب الكثرة مما يساعد على تعميق الفثراء يؤدي الفساد الإداري إلى إ

هذا  شراء وو  من لا يملكون، و بتالي تصبح الخدمات العامة مسألة خاصعة للبيع و ال  يملكون

 يساعد على خلق نوع من الطبقية و التميز و عدم العدالة داخل المجتمع

 واعد حل القحل الممارسات اللاأخلاقية مالداخلي ، حيث تستقرار على الإ داريالفساد الإ يقضي

 العامة المعروفة سابقا 

 ة لضعف كفاءة  العمليات الحكوميةلى زيادة فرص الجريمة في المجتمع، نتيجيؤدي إ  

 و التي يمكن ،ساسية للدولة المجالات الأ نواحي و على عدد منداري و بشكل مدمر كما يؤثر الفساد الإ

 التالي: تلخيصها وفق الجدول  و  تقسيمها

 داريأثار الفساد الإ:  (2 -2الجدول رقم )

 داريأثار الفساد الإ

 

 

يرادات إداري على ثر الفساد الإأ

 الدولة

 

ء من ة موظفي الدولة لتجاهل جزخسارة الدولة لمبالغ طائلة نتيجة رشو -

ات النشاطلواجبة الدفع عن هذه نتاج و الدخل في تقويمهم للضرائب االإ

 لى ذلك حصول بعض الفئات الغير مستحقة علىإضافة قتصادية، بالإالإ

 يؤثر لى هدر موارد الدولة وإو النفوذ و هذا يؤدي  دعم من خلال الرشوة

  قتصاديدائها الإأعلى 

 

 

 ثرالفساد الاداري على النموأ

 قتصاديالإ

 

ي فض من حجم الطلب الكلو يخ ستثمارلى تخفيض من معدلات الإإيؤدي  -

 قتصادي لى تخفيض من معدل النمو الإإمما يؤدي 

 

 

 

ثر الفساد الاداري على مستوى أ

 الفقر و توزيع الدخل

 

يشة نتيجة تراجع معدلات النمو لى تراجع مستويات المعإيؤدي   -

  قتصاديالإ

ي الفقراء نتيجة التهرب الضريبغنياء و تساع عمق الفجوة بين الأإ -

   ساليب الملتوية كالرشوة ستعانتهم بعدد من الأإغنياء من خلال للأ

ذلك ية كالتعليم و السكن وكرتفاع تكاليف الخدمات العمومإلى إيؤدي  -

 لى تقليل من حجم هذه الخدمات و جودتها إيؤدي 

 
محمد  ستاذموقع أ"،اسلامي ، " الفساد الاداري و علاجه من منظورستعانة بـهناء يمانيبالإالطالبة  إعدادمن  المصدر :

  https://almohamady.com/main/news_ce.php?id=28&art=98لكتروني: المحمدي الماضي، الرابط الإ

 . 14:35، الوقت: 24/04/2024طلاع: تاريخ الإ

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

55555555555555555 

                                                             
، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، ثار الفساد الاداري على عمل المؤسسات الحكومية و سبل معالجته"" أياسين قوتال، خذيري حنان،   1

 254ص  ،جامعة عباس لغرور، خنشلة،2016، 1، العدد3مجلد

https://almohamady.com/main/news_ce.php?id=28&art=98
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 المطلب الثاني :  الفساد المالي

الجهود و  هتمام الغير مرغوب فيه مع تكاثفر من الإخيرة  بقدر كبيحضى الفساد المالي في السنوات الأ 

قتصادية تثير معدلاته المتزايدة و بشكل مثير الناحية الإ، فمن و الحد منه لى منعهالمصالح التي تسعى إ

ت من جمالي الخسائر العالمية السنوية بسببه و التي قدرت بالملياراو هذا ما بينته  إ  شواغل خطيرة،للقلق 

 400تزيد عن   فقط الولايات المتحدة  ن تكلفته السنوية فيالدولارات، حيث تشير بعض الأرقام إلى أ

بتمويل رتبط فقد إ  العالمي قتصادرتبطة به لها تداعيات أوسع في الإنواع الجرائم المدولار، كما أن أيار مل

و هذه العمليات يترتب عليها   1تجار بالمخدراتيمة المنظمة و الإنشطة الغير مشروعة مثل الجرالأ

صبح و الحد منه أو تقنيات لكشفه   ستراتجياتتطوير إن أهمية وخيمة على المجتمع و قيمه، لذا فإعواقب 

 و مسؤولية الجميع. ضرورة حتمية 

ري الذي داد الإالي كليا في مفهومه عن الفسايختلف الفساد الم:  و مظاهره الفرع الأول الفساد المالي

لتأثير ي حدة االوظيفة العامة، لكن خطورته لا تختلف كثيرا عنه بل تكمله فخلال بالإبكما نعلم يختص 

صدرا م لعادةفي ا عامة التي تكونيرادات الينهش الإ افيروسحيث يعتبر الحياتية،  مختلف الجوانبعلى 

 في التالي: اهره و على أهم مظلنلقي نظرة أقرب عليه  ، وتنمية الدولللبناء و  

أجل  سوء إستخدام أو تحويل الأموال العامة من: يعرف الفساد المالي على أنه" أولا مفهوم الفساد المالي

شلايفر و فيشني أنه"  يضاأ  كما يعرفه 2و تأثير معين"مصلحة خاصة، أو تبادل الأموال في مقابل خدمة أ

"  نهعلى أ و تم تعريفه كذلك3بيع المسؤولين الحكوميين للممتلكات الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية"

و مختلف الأحكام المعتمدة في أي  لمبنية على مخالفة القوانين و الأنظمةنحرافات المالية امجموعة من الإ

 4ختلاسات، التهرب الضريبي..."مؤسسة أو تنظيم كالإ

ستخدام التلاعب و الخداع من أجل الحصول إ  لاإ  هوما  ن الفساد المالي و من هذه التعاريف نستنتج أ

 السنوات الاخيرة،فلا يخفى أن  رض أو السلع أو الثقة، و بهدف عام غرضه تحقيق الربحالأعلى المال أو 

قيد المعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة في أنشطة الفساد المالي زيادة كبيرة في حجم و تع قد شهدت

سواء، و حتيال، و أصبح الكشف عنه مصدر قلق بالغ للشركات و المنظمين و المستهلكين على حد كالإ

، حيث وفقا لتقرير لى الكشف الفعال عنهإاجة الماسة نشطة الفساد المالي الحفي أ رتفاع يؤكد هذا الإ

CAFC   57055مع تقريرا عن ممارسات الفساد المالي  91190أكثر من  تم تسجيل 2022في عام 

أن الفساد و هي  واحدة مليون دولار، و هذا يسلط الضوء على حقيقة 531ضحية تكبدوا خسائر تجاوزت 

من   و طائلة و فقدان مبالغ كبيرة  المؤسسات و النظم الماليةتقويض الثقة في لى ي إن يؤدالمالي يمكن أ

غير الستخدام الإو الحد من  منعالممارسات الفساد المالي في  سبابأ كتشاف، لذا قد يساعد إ  موالالأ

                                                             
1  Waleed Hilal et all, « financial fraud : a review of Anomaly detection techniques and recent  advances », 
expert  systems with applications, volume 193, 2022, p2 

الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ي الفقه الجنائي الإسلامي"،داري ف،" أحكام الفساد المالي و الإسعيد الرملاويمحمد   2

 15، ص2012مصر،
3 Tao wu et all, « Rethinking corruption in international business : an empirical review », journal of world 
business, volume58, Issue 2,2023,p3 

، مداخلة مقدمة لـالمؤتمر  "–نتشارها مدخل لظاهرة غسيل الأموال و إ –داري "الفساد المالي و الإبن رجم محمد خميسي، حليمي حكيمة،   4

ماي ، بجامعة محمد خيضر،  07-06يومي  داري"،ة الفساد المالي و الإلية للحد من ظاهر"حوكمة الشركات كآالوطني الموسوم بـ 

 5، ص2012بسكرة،
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غير  لحصول على مكاسب ماليةلى الخادعة التي تهدف إغير القانونية و االلممارسات هذه االمصرح به ل

 1.مشروعة

  ا مايلي :عدة صور نذكر منه يأتي الفساد المالي على هيئة:  ثانيا مظاهر الفساد المالي

تقليص مبالغ لى  السلوكيات الرامية إ هو مجموع :  (Tax evasion)التهرب الضريبي .1

ملزم بتسديديها يتهرب المكلف من أداء الضرائب ال ، حيث2قتطاعات الضريبية الواجبة الدفعلإا

نهم يستطعون ضخمة إلا أالمقاولين تترتب عليهم مبالغ  وبعض كبار التجار أجزئيا، فكليا أو 

كي  يموه جريمة  عن طريق التواطؤ مع الموظف الضريبي لقاء تقديم رشوة لهالتهرب من دفعها 

  3و يتغاضى عنها.التهرب الضريبي أ

عمليات مشبوهة هي ترتبط بأنشطة غير مشروعة و : (Money laundering)غسيل الاموال  .2

مل عمليات غسيل قتصاد المحلي و العالمي و تشنها دخول طائلة تؤثر سلبا على الإيتحقق م

مرحلة موال القذرة التي يحاول أصحابها غسلها في اللأانشطة تمثل مصدرا ل موال مجموعةالأ

موال الأ تلك جراء مجموعة من العمليات و التحويلات المالية و العينية علىمن خلال إالتالية، 

 4كسابها صفة مشروعة .رة لتغيير صفتها الغير مشروعة و إالقذ

ستلاء على الشيء محل الحيازة دون رضا نقصد به الإ  : (Embezzlement)ختلاسالإ .3

الأخيرة هي ن هذه و  يمكن تمييزها عن السرقة في أ صاحبه، و التصرف فيه كأنه ملك للمختلس،

يء يعني أخذه منه خفية و بحيلة، أي أخذ مال الغير بدون شسرق الخذ المال خفية عن صاحبه و أ

ن صاحب المال من التصرف ستلاء عليه و التصرف به تصرف المالك، و حرمارضا بهدف الإ

 5نهاء سيطرته عليه . بماله و إ

الخداع، المكر،  مفهوم واسع يندرج نطاقه ضمنهو  :(Financial fraud)الاحتيال المالي .4

و التي مانة،...الخ، فهو سلوك مخادع يعتمد على طرق و وسائل ملتوية و متعددة الكذب، خيانة الأ

 يحدث حتيالالإخرين، فة مادية على حساب الأنسان تصميمها لكي يحصل على فائديمكن لعقل الإ

 6ستلاء على ماهو للغير بطريقة غير عادلة و قانونية.نتيجة الإ

و المعروفة أيضا باسم التلاعب بالتقارير المالية، و :  (Profit management)دارة الارباح إ .5

وقعات السوق أو تجاوزها، و هي ممارسة تقوم فيها الشركات بالتلاعب ببياناتها المالية لتلبية ت

لى إ لى تضليل المستثمرين و الجهات التنظيمية، مما يؤدييمكن أن تؤدي هذه الممارسات إ

تعتبر إدارة الأرباح بمثابة رغبة ، حيث فيها  واقب سلبية على الشركة و أصحاب المصلحةع

  7دارة التنفيذية،للإهداف المحددة لسياسات المحاسبية لتحقيق بعض الأختيار االشركة  في إ

                                                             
1 Soroor motie, bijan raahemi, «  financial fraud detection using graph neural networks : a systematic 
review », expert  systems with applications, volume240,2024,p1 

 216، ص 2011ردن، ، الطبعة الأولى، دار جرير للنشر و التوزيع، عمان، الأ،" دراسات في علم الضرائب"عبد المجيد قدي  2
 555مرجع سبق ذكره، ص موال "،ة الشركات غير الوطنية و غسيل الأ" حوكمة الشركات و مسئوليإبراهيم سيد أحمد،   3
"، بدون طبعة، دار الكتاب الحديث، سباب التداعيات و سبل المواجهةات الإقتصادية الأزم" الإقتصاد العالمي و الأصلاح الدين حسن السيسي،   4

 68، ص2014القاهرة، مصر، 
مجلة البحوث في الحقوق و العلوم  ختلاس نموذجا"،ام في القانون الجزائري جريمة الإ" الحماية القانونية للمال العفاطمة الزهراء عون،   5

 342-341نعامة، ص ص  –، المركز الجامعي صالحي أحمد 2023، 02، العدد 08السياسية، المجلد 
، 2020، 50، العدد 24مجلة المعيار، المجلد  دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات"، -ليات مكافحة الاحتيال الوظيفيآ"بورويسة سعاد،   6

 .604جامعة تيسمسيلت، ص
7 Farzaneh nassir zadeh et all, « audit committee features and earnings management », op.cit, p2 



 الإفصاح و الفساد المالي و الإداريجودة الإطار النظري ل الفصل الثاني :
 

 90 

ساسية أجوانب  دةععلى سلبا  نواع يأثر الفساد المالي كغيره من الأ ثار الفساد المالي: أالفرع الثاني: 

ر ي إلى هدنه يؤدلأالأقوى على الإقتصاد  تحديدا ثر هذا النوع من الفساد ويعتبر  أ ،لتطور نواحي الدولة

 ي الجدولف ثار لأاادي و على كل  يمكن بلورة هذه قتصالتي هي أساس التنمية و النمو الإ  موال العامةالأ

 التالي: 

 الماليثار الفساد أ(: 3  - 2الجدول رقم )

 ثار الفساد الماليأ جوانب التأثير

 قتصاديضعف أداء القطاعات الإقتصادية و بالتالي النمو الإ - قتصاديةالأثار الإ

 قتصادية خفض إيرادات الدولة و بالتالي إعاقة عملية التنمية الإ -

ول لحصاشخاص يتيح الفساد المالي لبعض الأ ثر سلبا على العملة الوطنية حيثيؤ  -

ؤدي ما يي حجم السلع و الخدمات مي زيادة حقيقية فمالية كبيرة، دون أ على مبالغ

  لمحليةايؤثر سلبا على المدخرات نه كما أسعار و  معدلات التضخم إلى إرتفاع الأ

ب بسب لمحلية، و ذلكفهناك دائما علاقة عكسية بين الفساد المالي و المدخرات ا

لتي ا ات نكشاف، و بالتالي تقل المدخرا من الإتهريب هذه الأموال إلى الخارج خوف

 قتصاد المحلي.يمكن توجيهها نحو تنمية الإ

سبب تمع بنتشار الكراهية بين طبقات و فئات المجإنهيار الروابط الإجتماعية و إ - جتماعية الأثار الإ

 الظلم و المساواة و تكافؤ الفرص 

 ضعاف القيم الردعية في المجتمع، خاصة بعد أن أصبحت سلوكا مقبولا فيأ -

 ة المجتمع يمارس كأحد مسلمات التعامل مع المؤسسات سواء كانت عامة او خاص

 والية الناجم عن الجرائم الم جتماعيفي ظل الخلل الإرتفاع معدلات البطالة إ -

 قتصاديةالإ

ن صادية مقتلإلجرائم المالية و إنتقال القوة اة الناجمة عن اجتماعيالإختلالات الإ -

 لى المجرمين. و الحكومة و المواطنين الشرفاء إالسوق 

 نضعاف شرعية الدولة و فعاليتها من خلال الخمول و غياب سيادة القانوإ  - ثار السياسيةالأ

 دارة العامة إنخفاض فعالية أجهزة الدولة و الإ  -

ثورة  وضة أإلى الشرعية و الذي يمكن أن يقود إلى إنتفاإفتقار الأنظمة السياسية  -

 منظمة 
Source :mouzaoui Aicha et all, « la corruption financière entre la théorie et les 

mécanismes juridiques internationaux de sa lutte », journal of contemporary business and 

economic studies, volume 5,no2, 2022, p121 

 داريرابط الفساد المالي و الإت : الفرع الثالث

 مين العام للأمم المتحدةأكد الأ نه سرطان لابد من مكافحته، فقدى أداري علينظر إلى الفساد المالي و الإ

الغنية منها و الفقيرة، و تكلف كل عام فة عالمية، تؤثر على كل البلدان آ صبحأن الفساد المالي و الإداي أب

جميع البلدان من الحد تمكنت  ذاتالي إو بجمالي العالمي، لناتج المحلي الإأكثر من خمسة في المائة من ا

ما نسبته نه يمكنها كسب تريليون دولار من عائدات الضرائب المفقودة أو من هاته الآفة بطريقة مماثلة، فإ

كلفة الت 2014لعام  )EUروبي) فقد حدد تقرير الإتحاد الأ 1جمالي العالمي،من الناتج المحلي الإ 1.25%

ل بقليل من قمليار يورو و هو أ 120بمبلغ  قدر روبي و الذيالسنوية لهذا الفساد على الإقتصاد الأ

                                                             
1 Hadjila krifa-schneider et all,«FDI, corruption and financial development around the world : A panel non- 
linear approach », economic modelling, volume110, 2022,p2 
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ساليب المستخدمة في مدى نجاعة الأ لة عويصة  تتمثلمام مشكاليوم نقف أو ،تحادالميزانية السنوية للإ

ترابطها، ففي العديد من الأحيان يؤدي شكال الفساد و دى تشابك أنواع من الفساد نظرا لممكافحة هذه الأل

الفساد يعطي بيئة خصبة  كالشو بتالي هذا التعاون بين مختلف ألى حدوث فساد مالي الفساد الإداري إ

و التقليل منه كأقل تقدير، و لتوضيح الفكرة و هنا تكمن الصعوبة في منعه أ من الفسادخرى أ لنمو أنواع

 داري و تفاعلهما.  عن مدى إرتباط الفساد المالي و الإ أكثر نطرح مثالين

يحة ول يتعلق بفضس بشكل مشترك من خلال مثالين الأختلايمكننا توضيح حدوث الرشوة و الإ حيث

Odebrecht  من قبل بشركة تسمى  ذا لم تكن قد سمعت،فإOdebrecht عيش في فمن المحتمل أنك لا ت

، و البنية 2016د ماكن أولمبياهي التي كانت وراء أنها شركة بناء برازيلية عملاقة فأمريكا اللاتنية، إ

محطات  والسدود  العديد من  لىو نظام الميترو في كاراكس بالإضافة إ 2014التحتية لكأس العالم 

  .المطارات في أماكن أبعد

مليون  785والي نفق فيها حضايا الفساد في التاريخ، و التي أحدى أبرز قإرتبط إسم هذه الشركة بإ فقد

قامو     Odebrechtن المديرين التنفيذيين لشركة دولار على الرشاوي حيث أشارت التحقيقات إلى أ

لطة  لضمان تخصيص  المناقصات العامة، فقد لعبت هذه الشركة برشوة السياسين  الموجودين في الس

و  كدت من حصولي على عقد البناء هذا، ذا تأسأساعدك في دفع تكاليف حملتك الإنتخابية إ لعبة مقايضة:

ختلاس مبالغ كبيرة من لهم على المناقصة العامة، قامو بإنشاء عقود وهمية، مما سمح لهم بإبمجرد حصو

من المفترض أن المبلغ نه إهذه القضية بعيدة المنال، ف ن التفاصيل الدقيقة حولالرغم من أ المال، و على

ـ "بوابة هو ما يسمى ب و المثال الثانيما أ 1جمالي المختلس تجاوز بكثير المبلغ المستخدم في الرشاوي.الإ

ملايين الدولارات على ختلس رؤساء المنظمات في جميع أنحاء العالم "، و التي كشفت كيف إFIFAالفيفا 

تحادات كرة تم رشوة المسؤولين في إملية أخذ الأموال من الفيفا، لتسهيل ع وحساب أفقر أعضاء الفيفا،

عندما يصوتون في إنتخابات رئاسة  عن غيرهم، و ذلك فرادالمختلفة لتفضيل بعض المرشحين الأالقدم 

 ختيار مضيفي كأس العالم لكرة القدم أو عند منح عقود الرعاية. الفيفا أو عند إ

عون تلذين يتمراد امدى تفاعل أشكال الفساد المختلفة،حيث يمكن للأف على مثلة بمثابة توضيحتعتبر هذه الأ

 لىلضوء علط ا، و هذا يسالعامة موالبسلطة إدارة الموارد إستخدام الرشوة لتمهيد الطريق لإختلاس الأ

فيروس  ك يشكلداري اللذان يعتبران وجهان للعملة واحدة و هذا التشابترابط الفساد المالي و الإمدى 

دية قتصاالإ النمو و التنمية ساسيهذا و بشكل أ تالي يقوضالعامة و ب و الموارد خطير يدمر القيم

 555555555555555555555555555555555555555555555555555للبلدان.

 و عوامل النجاح  داريجهود مكافحة الفساد المالي و الإ المطلب الثالث:

قتصادية، و ينطبق هذا بصفة عائقا رئيسيا أمام التنمية الإجتماعية و الإداري المالي و الإيعتبر الفساد 

، فالفساد لا يقوض المنافسة العادلة و الأكثر ضررا النامية، حيث تكون أثار الفساد فيهاخاصة على البلدان 

موارد مما يؤدي في نهاية المطاف لى سوء تخصيص الن يؤدي أيضا إالجمهور فحسب، بل يمكن أ ثقة

                                                             
1 Daniel parra et all,« The limits of transparency in reducing corruption »,journal of behavioral and 
experimental economics, volume95, 2021, p2 
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ن تحديد الفساد و مكافحته بفعالية أمر حيوي لكل بلد أو إلى الحد من الرفاه الإجتماعي العام، و بتالي فإ

 1حكومة.

الات الحكم ة قصوى، لاسيما في مجتكتسي أهميداري المالي و الإنكاره أن مكافحة الفساد إ و مما لا يمكن 

ل من الثقة في الهيئات قتصادي، و يقلالقانوني، و يشوه مسار النمو الإ تزاميعمل الفساد كرادع للإ

خلاقي في المجالين العام و الخاص على حد من أجل تعزيز الإنفتاح و المسؤولية و السلوك الأالحاكمة، و 

 2.و ضرورة قصوى  هميةأمرا بالغ الأ بير قوية ضد الفسادسواء، يعد تنفيذ تدا

 داريالفساد المالي و الإ ول : جهود المجتمع الدولي في  مكافحة فرع الأال

 يةالدول تضافرت الجهود ،في تعامل معهنظرا لحجم أضرار الفساد وخطورته و عدم قدرة دولة واحدة 

عروفة و المية ، لذا نجد بعض المؤسسات الدولعبر العالم  شكال الفسادكل أ هدف واحد و هو مكافحة تحت

كافحة اما في ملعبت دورا ه قد  بعض المنظمات الغير حكوميةكذا مم المتحدة، و العاملة في منظومة الأ

  لي: هم هذه المؤسسات و المنظمات الدولية في التاذكر بعض أيمكننا و   ،الفساد و الحد منه

خاصة دول العالم و لعالم، دول االبنك الدولي أكبر ممول ليعد :  ( World Bank) البنك الدولي .1

لى المستوى العالمي، كما يعد مساعدات مالية و فنية بهدف رفع إقتصاداتها إ الثالث، حيث يقدم لها

 3من أكبر المؤسسات المالية الدولية المعنية بمكافحة الفساد و ذلك من خلال: 

  ذلك  ومولها، في المشاريع التي ي تة و مكافحوضع متطلبات و ضوابط صارمة لمنع الفساد

 ساسية عند تقديم المساعدات،من خلال  وضع شروط حازمة و أ

 عمل على مساعدة الدول النامية في مكافحة الفساد ال 

 نشاء جهاز مختص للتحقيق في الشبهات في المشاريع الممولة من البنك الدولي إ 

 ركات فراد و الشسماء الأالخاصة بالإعلان عن أيد مجموعة من الإجراءات و الآليات تحد

 لك لعدمذالتي قاموا بتنفيذها و مؤشرات الفساد أو الفشل في المشاريع التي تظهر عليهم 

 ر و فعالثر كبيهذا له أتالي بالبنك الدولي، و  قبل شراكهم في تنفيذ مشاريع جديدة  ممولة منإ

 امهاح مهالثقة في عمل البنك الدولي و نج على مكافحة الفساد الدولي من جهة و في تعزيز

 .خرى أ من جهة

كان  1997منذ عام  : ( The International Monetary Fund) صندوق النقد الدولي .2

وضه و موضوعية في وضع شروطه لمنح مساعداته و قر  صندوق النقد الدولي أكثر صرامة

 4رئيسيين و هما: مجالين حربه على الفساد في ساهم في  وفق ضوابط مكافحة الفساد، و

 ات وازنعداد الممة و العاملة في مجال الضرائب و إتدريب و تطوير الموارد البشرية العا

 و الرقابة و التدقيق.             ونظم المحاسبة

                                                             
1 Miao zhang et all, «  corruption, anti-corruption, and economic development », humanities and social social 
sciences communications, volume10, 2023, p2 
2 Abhishek thommandru et all, « fortifying uzbekistan’s integrity landscape : harnessing india’s tech-driven 
anti- corruption strategies », sustainable futures, volume7,2024, p1 
3 Radhi mohammed ali, « international methods to combat  corruption crimes », ibn khaldoun journal for 
studies and researches, volume 3, Issue 5,2023 ,p377 

مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الموسوم بـ  شارة لتجارب بعض الدول"،إ -،" الفساد الإداري: أسبابه، أثاره و طرق مكافحتهعز الدين بن تركي  4

 12، ص2012كرة، ماي، بجامعة محمد خيضر، بس 7-6" حوكمة الشركات كالية للحد من الفساد المالي و الاداري"،  يومي 
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  مال الأع الضرائب وطارها القوانين الخاصة بإقتصادية شفافة و مستقرة تطور في إخلق بيئة

 .التجارةو 

هي منظمة دولية غير   :( Transparency International)لشفافية الدولية منظمة ا .3

مانتها العامة في برلين بألمانيا، تختص في مكافحة دولة، و أ 100تضم حاليا فروعا في ية، حكوم

بتقريرها السنوي مؤشر الفساد، و  تشتهر عالميا تحاد العالمي ضد الفساد"،شعارها " الإالفساد، و

نشائها عام ساد حول العالم، تم إنتشار الفئمة فحواها مقارنة للدول من حيث إهي عبارة عن قا

و تهدف إلى  من قبل  مجموعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في البنك الدولي،  1990

داري  و عجز المالي و الإ الفساد نتشارراد في مكافحة الفساد و ذلك بعد إفمساعدة الدول و الأ

لى وحش يلتهم الجهود المعنية في محاربته بعد أن خرج عن السيطرة و تحول إالمؤسسات 

و المعونات و القروض، تعتبر هذه المنظمة من أكثر  نمية المحلية و الدولية في المنحالرامية للت

ورت مؤشر لقياس درجة تفشي نشاطا و فعالية في مجال الفساد و مكافحته، فلقد طالمنظمات 

 1الفساد في مختلف دول العالم.

 داريالمالي و الإ: الجهود الجزائرية في مكافحة الفساد  الفرع الثاني

دة علقيام باخلال  ساد و الوقاية منه منروس الفمكافحة فيكغيرها من الدول بمبادرة رسمية لقامت الجزائر 

 :مايلي أهمها  كانت التيجراءات إتدابير و 

كافحته، فلقد المتعلق بالوقاية من الفساد و م 2006فيفري  20خ في المؤر 01-06القانون رقم  .1

لى دعم تدابير  الوقاية من الفساد و مكافحته، و تعزيز أنه يهدف إبولى جاء في نص مادته الأ

ص و تسهيل و دعم و الشفافية في تسيير القطاعين العام و الخا                النزاهة و المسؤولية 

ساد و الوقاية منه و بما في ذلك إسترداد ولي و المساعدة التقنية في مجال مكافحة الفالتعاون الد

لى مفهوم الفساد من وجهة نظر الدولة الموجودات، في حين إكتفت المادة الثانية منه بالإشارة إ

ستراتيجية ة منها في إطار إايو الوق الجزائرية، مع بيان مختلف صور الفساد الواجب مكافحتها 

 2وطنية متبعة في هذا السياق.

 2نشائه وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ تم إالمرصد الوطني للرقابة و الوقاية من الرشوة  .2

جراءات ، لغرض المساهمة في إضفاء الشفافية على الحياة الإقتصادية و الأ1996جويلية 

محاربتها، و يتكون  هذا المرصد من ثمانية أعضاء يشكلون العمومية و الوقاية من الرشوة و 

في تقديم تقارير سنوية تكون  سرية لرئيس الجمهورية تحتوي و تتمثل مهامه  ،لجنة دائمة للتنسيق

منه، و من مهامه قتراحات و التوصيات الصادرة و الإ  صيلة نشاطه بما في ذلك التعليقاتعلى ح

ختلاسات و تنظيمها لكشف وقائع الرشوة و إستغلال النفوذ و الإ و يضا جمع المعلومات اللازمةأ

المساس بحرية المرشحين للصفقات العمومية، و كذلك يقوم بتقديم رأيه حول التدابير الضرورية 

يعة نشاطه السري لم يبرز للمرصد دارية، و بسبب طبد إلى السلطات الإللوقاية من حوادث الفسا

 3و الفساد عامة. لرشوة خاصةي تأثير في مجال مكافحة اأ

                                                             
المجلة القانونية،  "،-دراسة مقارنة –داري و المالي في المملكة العربية السعودية " جهود مكافحة الفساد الإشريهان ممدوح حسن أحمد،   1

  24، جامعة القاهرة )فرع الخرطوم(، السودان، ص 2018، 4، العدد4المجلد 
لى ترتيب الجزائر في مؤشر إشارة إ –داري و جهود الجزائر لمكافحته الإقتصادية للفساد المالي و الإ،" الأثار خالد ليتيم، عبد الحفيظ مسكين  2

 346، جامعة اكلي محند أولحاج، بويرة، ص: 2018، 1، العدد13مجلة معارف، المجلد "، -مدركات الفساد
، 1، العدد32مجلة العلوم الانسانية، المجلد  الاصلاحات الجديدة " " اليات مكافحة الفساد الاداري و المالي بالجزائر في ظلأمال بن صويلح،   3

 265،جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص2021
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ة  تتمتع دارية مستقلتعتبر  كسلطة إالتي  للوقاية من الفساد و مكافحته، و نشاء هيئة وطنيةإ .3

  413-06الرئاسي رقم  ، لها مهام محددة بالمرسومستقلال الماليبالشخصية المعنوية و الإ

 7الصادر في  64-12و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  و المعدل  ،2006نوفمبر  22الصادر في 

 1المنوطة بها تتمثل فيما يلي :المهام و هذه  2012فبراير 

 قتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد و مكافحتهإ 

 ة منهقتراح تدابير خاصة للوقايص الوقاية من الفساد بما في ذلك إتقديم توجيهات تخ 

 عداد برامج لتوعية و تحسيس المواطنين بخطر الفساد إ 

 ه ية منن تساهم في الكشف عن الفساد و الوقاجمع و مركزة و إستغلال كل معلومة يمكن أ 

 حتهد و مكافالفسا الخاصة بالوقاية مندارية م الدوري للأدوات القانونية و الإجراءات الإالتقيي 

  اسة بالموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب حستلقي تصريحات بالممتلكات الخاصة

 بالدولة

 دحداث ذات صلة بالفساالإستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة و التحري في الأ 

  عمال مباشرة في الميدانالتنسيق و متابعة  النشاطات و الأضمان 

 لى عساد السهر على تعزيز التنسيق و التعاون ما بين القطاعات، و هيئات مكافحة الف

 قليميو الإ        مستويين الدولي 

  اد و عمال المباشرة في مجال الوقاية من الفسلى كل نشاط يختص بالبحث عن الأعالحث

 مكافحته 

م ت هة أعلاالمذكورمن الهيئة الوطنية و إستقلالية  و من الجدير بالذكر و كبديل أكثر فعالية

لفساد و االوقاية من  هيئة العليا للشفافية وتهت إسم الهيئة،  2020إستحداث بموجب دستور 

 خل هياكلهة دامكافحته و التي أسندت إليها صلاحيات أوسع في الرقابة و المتابعة و تعزيز النزا

 المؤسسات العامة. 

 عوامل نجاح في حرب الفساد   الفرع الثالث :

 تتطلبها ة التيالموارد و الخبر نه، و بصرف النظر عنفساد مهمة صعبة و مكلفة و شاقة لأن مكافحة الإ 

فراد و قبل الأ دة مند سيواجه مقاومة شدين تنفيذ قوانين مكافحة الفسائات مكافحة الفساد في البلاد ، فإهي

قوانين ذه التحايل على هحيث يمكنهم القوياء ذوي المصالح الخاصة، المنظمات الفاسدة الأذكياء و الأ

 حدد بدقةتن ة أساد بشكل فعال، يجب على الحكومئمهم، و لمكافحة الفدانة على جرالتجنب الإعتقال و الإ

من  رة طويلةى فتسباب على مدلتدابير المناسبة لمعالجة هذه الأتخاذ الفساد في البلاد و توصي بإأسباب ا

 لفساد فياحد من اللت في تالي فشالحكومات هذه المهمة الهامة و بالزمن، و مع ذلك فقد أهملت العديد من 

حها هي أهم عوامل نجاحدى في حربها مع الفساد و كان إ نجحت بلدان أخرىن هناك بلدانها، غير أ

 ة السياسية. ادرالإ

، ما  تقليل الفساد في أي بلد، فلفي مكافحة الفساد احرادة الساسية من أهم عوامل الضرورية للنجتعتبر الإ 

و لتنفيذ قوانين مكافحة  مكافحة الفسادل ستقلة م نشاء هيئةلإ كامل ستعداديجب أن تكون حكومته على إ

لتزام القادة السياسين بتنفيذ تدابير أو محاباة، لذا فان الإرادة السياسية أو إالفساد بنزاهة، دون خوف 

                                                             
عن دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته في مواجهة الفساد و الحد منه في اكسوم عيلام رشيدة، اقلولي أولد رابح صافية، "  1

  24-23، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، ص ص 2021، 04، العدد 16ية للقانون و العلوم السياسية، المجلد، المجلة النقدالقانون الجزائري"
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ين " يمكنهم تغيير ثقافة مكافحة الفساد بفعالية مع مرور الزمن أمر ضروري لتحقيق النجاح لأن السياس

موال اللازمة لتنفيذ هاته القوانين، من خلال سن القوانين و تخصيص الأ القيام بذلك " ذا رغبو فيالفساد إ

ر فيها الفساد على نطاق واسع رادة السياسية نادرة خاصة في تلك البلدان التي ينتشفإن الإو لسوء الحظ 

يستخدمون الطبيعة نهم  ن أكبر مستفيد من الفساد و ذلك لأشخاص الذين لديهم أكبر سلطة  يعتبروفالأ

 1الفاسدة للحكومة للحفاظ على تلك السلطة.

و هو مفوض سابق للجنة الدولية لمكافحة   (bertrand de speville) فلقد وصف برتراند دي سبيفيل 

"، و التي بأنها " شعلة شمعة في قلب رئيس منتخب حديثا رادة السياسية الهشة الإ، الفساد في هونع كونغ 

ية حماية تلك تقديم المشورة له حول " كيفي نسيم سياسي عابر  من خلال ية من أن يطفئها أتحتاج إلى حما

 في الواقع، و خاصة رادة السياسيةإستدامة الإمكانية ليس هناك ما يضمن إ الشعلة الصغيرة " ، و مع ذلك 

الناجحة في  الدول و بوتسوانا من بين في القيادة السياسية، فمثلا كانت سنغافورة عندما يحدث تغيير 

 فيها ستمرتلأن الإرادة السياسية إ  حظوظةسنغافورة م فلقد كانت، رادة السياسيةنتيجة الإ مكافحة الفساد

، و عندما تولى لي 1990كرئيس للوزراء عام  )  ( Goh Chok Tongجوه تشوك توتغ  عندما خلف

الإرادة السياسية لبوتسوانا  اجعت ، في حين تر2004اسة عام الرئ  Lee hsien loong )هسين لونغ )

 2لتزاما بالحد من الفساد من أسلافه.( الذي كان أقل إIan khama يان خاما )إلى حد ما في عهد الرئيس إ

على تنفيذ تدابير  جل قدرتهاية  من أرادة السياسا فالعديد من الدول تحتاج اليوم إلى جرعات كبيرة من الإلذ

ما أكدته عدة  تجارب ناجحة لدول  هذاعلى المدى الطويل، و  شاملة و محايدة لمعالجة أسباب الفساد

ة لقادات هاته الدول كانت يرادة السياسفالإ نيوزيلندا و غيرها في مكافحة الفساد،بوتسوانا، كسنغافورة، 

ن صانعي السياسات المعنيين ستمر و متواصل، فإحة الفساد عمل من مكافاحها، و بما أحاسما لنج عنصرا

عتمد أيضا على فاق نجاحهم ييكونو واقعيين لأن آ نمكافحة الفساد في بلدانهم، يجب أ بتحسين جهود

كبيرة  ياق سياساتهم، خاصة في تلك البلدان الكبيرة مع أعدادقدرتهم في التغلب على القيود التي تفرضها س

السيطرة  الفعالة على  ن القيادة السياسية هي عنصر مهم و حاسم فيو بما أمن السكان و سوء الإدارة، 

ذا كان المواطنون في البلدان التي ينتشر فيها الفساد على السؤال الذي يبقى مطروح هو: ما إ نالفساد، فإ

حات صلاكفاء للمناصب السياسية لتنفيذ الإنتخاب قادة نزيهين و أيهم الحكمة الكافية لإنطاق واسع لد

 3شكاله.اللازمة لمكافحة الفساد بكل أ

، أكثر و لتوضيح ذلكفي المجتمع يشكلون جزء مهم في عملية الحرب على الفساد  المواطنون فالأفراد

نفترض أن مجموعة من أفراد المجتمع أجبروا مرارا و تكرارا على دفع مبالغ نقدية صغيرة لضابط 

م مزعومة، قد يقررون مواجه الضابط بشكل جماعي شرطة لتجنب تلقي تهم أو غرامات بسبب جرائ

لى جانب يستخدم أموال لأغراض تافهة، إمطالبيين بوضع حد لهذه الممارسة، إن معرفة أن الضابط 

التصور الجماعي بأنه يسئ إستخدام دوره كعميل للقانون، من المرجح أن يدفع المجموعة إلى وصف هذا 

قالة الضابط سلطتها في إالشخص بأنه "فاسد" هذا الاداء اللغوي بدوره يساعد المجموعة على ممارسة 

                                                             
1 Jon S.T.Quah, «  five success stories in combating corruption : lesson for policy makers », Asian education 
and development studies, volume 6, Issue 3, 2017, p 286 
2 Bertrand de speville, interview by Gabriel kuris, « innovations for successful societies », Bobst center for 
peace and justice,14 August 2013, princeton university, new jersey, usa,p 19, site : 
www.princeton.edu/successfulsocieties  
3 Jon S.T.Quah , «  five success stories in combating corruption : lesson for policy makers »,op cit, p289 

http://www.princeton.edu/successfulsocieties
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تغيير ممارسات الفساد و على المساءلة ودعم الشفافية كفيل في ، لذا فالقوة الجماعية للأفراد 1من منصبه

 مكافحتها.

  حفصامة و الحد من الفساد المالي و الإداري في ظل جودة الإليات الحوكالمبحث الثالث : آ

                   اتة للمؤسساخلينظمة الدفي التحكم بالأ اليوم هم الميكانيزميات المستخدمةتعتبر آليات الحوكمة إحدى أ

الي ية، و بتر المالعن إعداد التقاري المسؤولنتاج المعلومات الرقابة و نظام إ، بما فيهم نظام و الشركات

ير حقق تقارتي تعالية و ال ومات موثوقة و ذات مصداقيةنتاج معلفإن صلاحية هذه الآليات لا تسمح فقط بإ

ن تحد ميهة يئة نزنما كذلك تعزز المساءلة و تخلق بو إفصاح عالي الجودة، و إ             مالية شفافة 

ها ستعرضكثر  وضوحا نلتفاصيل أداري، و مشاكل الوكالة و تضمن ممارسات أقل للفساد المالي و الإ

 .   المبحثضمن هذا 

  الإفصاحو جودة  الداخلية الحوكمة آليات: العلاقة بين الأولالمطلب 

الذي تم نشره على نطاق  حتيالو الإعمال التكنولوجي،و زيادة فشل الأ عمال، التقدملقد شجعت عولمة الأ

يلاحظ ذلك في  و واسع في الولايات المتحدة و خارجها ، المنظمات على التركيز على ضوابطها الداخلية

 نوعا ما يعطي هذاو الداخلية في تحقيق أهداف المؤسسات، الضوابط أهميةالذي أكد على  COSOتقرير 

و   ،على أنظمة الضوابط الداخلية الخاصة بهاهتمام الأخرى من أجل إعادة  تركيز الإ زخما للمؤسسات

 2.عداد التقارير المالية الموثوقةحوكمة الشركات مسؤولة عن عمليات إلجعل  منه في محاولةذلك 

 و جودة التقارير المالية  الحوكمة الداخلية :  الأولالفرع 

قة ذات معلومات موثوبلاغ عن أهم فصول الحوكمة الرئيسية ، فالإحدى الإفصاح و الشفافية إ يعد

هداف ن أهم أم يعتبر وقات مناسبة و بأقل التكاليف، في أبالوضع المالي للشركةو المتعلقة   مصداقية

ة على قيم أثير فعالت لهاالتي القوائم و التقارير المالية السنوية ب عبر ما يسمى   منظومة الحوكمة و ذلك

 سواق المالية في الأ سهمها الشركة و أ

مستوى جودة الحوكمة و  آليات لى ربط العلاقة بينحديثة إالكاديمية الأبحاث الأ تطرقت العديد منلقد و 

لزامية، و السنوية إ المالية تعتبر المعلومات الصادرة عن المديرين في التقارير كما نعلم  حيث، فصاحالإ

ذا كانت هذه الذي يطرح نفسه هو ما إكن السؤال و ل التنظيمية، هو ما تتطلبه معايير المحاسبة أو الهيئات 

حول الوضع  دقيقة للحصول على معلومات  حاجة الذين هم في  هاستخدميمالتقارير سليمة و موثوقة ل

ساعد وسيلة ت  الحوكمةليات آ، و لهذا السبب، تعد دارة الرشيدةو خاصة عن ممارسات الإ شركاتالمالي لل

عدم  ، مما قد يقلل منمعلومات الهذه الكشف عن  و  الرقابةصحاب المصلحة من خلال على حماية أ

عدم تناسق من دورا أساسيا في تخفيف  و يرفع من معدل الشفافية التي  تلعب  ،المعلومات  تماثل 

  3على أداء الشركات. الفعال  شرافنهم من الإالمعلومات بين المديرين و المستثمرين، و تمك

                                                             
1 Massimo sargiacomo et all, « auditing for fraud and corruption : a publicintrest – based definition and 
analysis », the british acconting review, volume56, issue2, 2024, p 3 
2 Rusnah muhamad et all, « disclosure quality on governance issues in annual reports of malaysian PLCs », 
international business research,volume2,no 4,2009,p62 
3 Siriyama kanthi herath, sara altamimi, « corporate governance and voluntary disclosure : a literature 
review », american international journal of humanities and social science,volume3,no 4,2017,p32 
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للقلق الناشئ عن عدد من  نتيجة لى حد كبيرإ بالحوكمة جاءهتمام المعاصر لإشارة إلى أن الإو تجدر ا

يهتم في الذي فصاح الإهتمام بالإ لى زيادةإ في المقابل الذي أدى عمال،الأ المال و الفضائح في مجال

جاكسون و كارتر في الباحثان عتمد إن مثل هذه الفضائح ، لناجمة عول بالحد من الأضرار االمقام الأ

فصاح عن ظل في الفن في تشبيه و تفسيير الإدارة الضوء و العلى إستخدام إ 1995حدى مقالاتهم عام إ

على دارة الشركات اليوم هو زيادة الضوء ارسات الحوكمة، ووفقا للباحثان فإن أفضل الطرق لتحسين إمم

ع ذلك لاحظ ، و مستعارة المستخدمة والمفضلة هي " الشفافية"ممارسات حوكمة الشركات، و الإ

لى تسليط الضوء على جاكسون و كارتر أن الإفصاح المتعلق بممارسات الحوكمة أحيانا لا يهدف إ

و إنما فقط لتسليط الضوء بشكل إنتقائي على الممارسات التي ترغب  لهذه الممارسات الكليالمستوى 

لذا تم التركيز على قضيتين  1خر في الظل.ضوء عليها، في حين تبقى بعضها الألقاء الدارة الشركات في إإ

 براز دور الضوابط الداخلية للشركاتالية و تتمثل أولها في  تأييد و إسواق المأساسيتين لتحسين نزاهة الأ

 ن توفر معلومات كافية في القوائمما ثانيهما تتضم، أهاته الشركاتو تشجيع المساهمين على مراقبة أداء 

ذا تالي يمكن هو ب ،الفعلية و قيمتها مين بتقييم أدائهاو المساهالمالية للشركات للسماح للمستثمرين 

وجود و كلتا القضيتان تسلطان الضوء على الدور المميز  ل 2ستثماراتهم.المشاركين في السوق من حماية إ

و الداخلية  الرقابة لياتآ من كثر موثوقية لابد من تفعيل بعضأ فلتوفر معلومات ، داخليةالحوكمة الليات آ

ليات تتوقف على بعض الميزات و كفاءة هذه الآو  ،ساسيا في منظومة الحوكمة التي تلعب دورا أ

تية يفعل هذا الرقابة الذا مما داخل هياكل الشركاتمتياز دور فاعل بإالخصائص التي تجعل من دورها 

جودتها و فائدتها لدي مختلف الأطراف ذات العلاقة  رفع من مستوىو التي ت المالية، على تقاريرها

 عمالها.بالشركة و أ

 مجلس الإدارة في تفعيل الإفصاح  خصائص الفرع الثاني : دور

 إدارة، ضغوطا متزايدا على مجالس الأخلاقيةفي القيم  من الفضائح المالية و الخسائر الأخيرفرض العقد 

على تعظيم  الإدارةحتياجاتها الرقابية، حيث لم تعد تقتصر  مهام مجلس إعتراف بالشركات لحملها على الإ

أخلاقية لا، و لكن أيضا على معالجة المخاوف المتزايدة بشأن الممارسات الفقط قيمة  المساهمين

فهو يتولى مسؤولية حماية المصالح المناسبة لأصحاب المصلحة في الشركة من خلال توجيه 3.للإدارة

فإن مجلس إدارة  الشركة و الذي تطرقنا  ،رار فيها و بشكل عام،و كما نعلمم عملية صنع القعملياتها و دع

الرئيسية  القضاياقرارات بشأن  دارة الشركات و تتخذإليه في فصلنا السابق هو الهيئة التي تحدد سياسات إ

و تشجع المديرين على العمل  شركات تخفف من حدة مشاكل الوكالة القوية لل الإدارة أنفقد ثبت  بها، 

 4على نحو سليم.

لتزام بلوائح وضمان الإ  و الشفافية في تعزيز الإفصاحدور حاسم  جلس الإدارةن لمو بناءا على ذلك فإ

في شكل  تيو التي تأ الماليةمناقشة المعلومات لياته المالية المتمثلة في مسؤو، و ذلك من خلال  الحوكمة

 لىإالقوائم، إضافة هذا  من مصداقية و عدالة هذه  مما يزيد النهائي عتمادهاقبل إالقوائم المالية و ذلك 

                                                             
1 Merridee bujaki,bruce J.mcconomy, «  corporate governance : factors influencing voluntary disclosure by 
publicly traded canadian firms »,canadian accounting perspectives, volume 1, Issue2,2002, p110 
2 Al-faryan, mamdouh Abdulaziz saleh, « corporate governance in saudi arabia : an overview of its evolution 
and recent trends »,risk governance& control :financial markets& institutions,volume10,Issue1,2020,p26 
3Amel kouaib et all, « board of directors’ effectiveness and sustainable performance :the triple bottom 
line »,the journal of high technology management research, volume 31, Issue2,2020,p2 
4 Valeria naciti, « corporate governance and board of directors : the effect of a board composition on firm 
sustainability performance », journal of cleaner production, volume237, 2019,p1 
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بما في  عن طريق توفير آليات حوكمة فعالة ضمان نزاهة حسابات الشركة و نظم إعداد قوائمها المالية

مناسبة لتقييم الأنظمة الداخلية و  رة  تدابير  رقابةداإذ يضع أعضاء مجلس الإ1 ،ذلك المراجعة المستقلة

على ن يكونو قادرين م أولاوياتهم  و لتحقيق ذلك يجب أهو هذه واحدة من أدارتها  كنظام المخاطر مثلا إ

عزز إدارة المخاطر، بالإضافة إلى ذلك يجب أن هذا ما ي توقع المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة، و

و الأطراف المعنية  مصلحةلية مخاطر لأصحاب اكشف عن أيكون مجلس الإدارة شفافا في ال

الذي يؤثر  كغيره من  ساسيا من هيكل حوكمة الشركات الفعال،أعتبر جزءا دارة المخاطر تفإ2خرى،الأ

صبح  أصحاب المصلحة في لذا اليوم أ نظمة  الداخلية على القرارات المهمة للمؤسسات و الشركات الأ

دارة المخاطر و ضوابط متزايد بشأن  ما إذا كان لدى الشركة نظام مرضي لإكات قلقون بشكل الشر

ها عدم تماثل المعلومات التي هي بما في 3داخلية كافية للتخفيف من المخاطر الكبيرة المتعلقة بالشركة

بة رقامهم جدا لدارة قوي مدمرة للشركة و بتالي وجود مجلس إالخاطئة و القرارات التخاذ أساس في إ

داء و قوة هذا المجلس العديد من العوامل المؤثرة على أ يوجد نه فإ شركات و المؤسسات، و بذلكذاتية لال

 : و فعاليته و نذكر  منها 

 وجود أعضاء مستقلين  دارة مدىلية مجلس الإستقلانعني بإ دارة :إستقلالية أعضاء مجلس الإ

صله أو  أيداراتها تربطهم بالشركة و إلا الذين دارة التنفيذية في الشركة، و تماما عن الإ

المصلحة في موثوقية عمل مجلس  مصلحة، مما يعطي نوعا من الطمأنينة للمساهمين و أصحاب

لابد من توفرها في أعضاء مجلس هم الخصائص التي تعتبر الإستقلالية من أ لذا 4دارة،الإ

عمليات المؤسسة و و مدراء، عضاء مستقلون يساعد في عمليات الرقابة على الالإدارة، فوجود أ

 يجابي على مصداقية المعلومات و موثوقيتها.هذا يؤثر بشكل إ

  الية عداد التقارير المم المبادئ المحاسبية و إيعد فه :لدى أعضاء مجلس الإدارة المعرفة المالية

حيث تعتبر   ستراتيجية و مراقبة أداء الشركة،أمرا بالغ الأهمية لمجلس الإدارة لتقييم القرارات الإ

تكون لديهم  لتزاماتها كمشرفين فعالين كما ونفيذ إالمجالس ذات الخبراء الماليين قادرة على ت

 ضرار بأصحاب المصلحة ،على منع المديرين من إتخاذ إجراءات من شأنها الإ الكافية القدرة

، جيفري سكيلينج المالية ،ليدلى بعد ذلك نرون بالتلاعب بالقوائمدراة  إ، إتهمت إ2001في عام ف

ريكي بأنه " لم يكن مبشهادته أمام مجلس الشيوخ الأنرون الرئيس التنفيذي السابق لشركة إ

المالية  ية مشاكل في القوائممسؤولا عن أ ن يكونلي لايتوقع منه أن يفهم أو حتى أتامحاسبا" و ب

في Cendant دعى والتر فوريس الرئيس التنفيذي السابق لشركة إ 2006في إنرون، و في عام 

بأنه   Cendantالمالية لشركة   رط في تحريفات جوهرية في القوائمتهم فيها بالتومحاكمته التي إ

و ببساطة يعرف " القليل من المحاسبة  "و بسبب خطأ   نهؤولا عن التلاعب المالي لألم يكن مس

لون التنفيذيون براءاتهم كد المسؤوفوريس الإدانة ، في كلتا الحالتين أ في المحاكمة تجنب السيدما 

                                                             
، 4مجلة المقاولاتية و التنمية المستدامة، المجلد" إسهامات مجلس الإدارة في تفعيل الإفصاح المحاسبي"، كانم صليحة، عيادي عبد القادر،  1

 64، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ص2022، 1العدد
2 Shehabaddin abdullah Abdulwadod Al-dubai, «  do level , field, and place of board members’ education 
impact financial risk disclosure ? a saudi empirical evidence », heliyon, volume 9,2023, p2 
3 Grant richardson et all , «  the impact of board of director oversight characteristics on corporate tax 
aggressiveness : an empirical analysis », op.cit ,p68 

"قياس أثر خصائص مجلس الادارة على القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية: دراسة سعيد المزراقي، عبد الله   4

 465، كلية التجارة ، جامعة طنطا، مصر،ص 2023مجلة البحوث المحاسبية، العدد الثاني،  حدث"،
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لذا من ضروري جدا توفر الخبرة و المعرفة في  1لى المعرفة المحاسبية" .بسبب " إفتقارهم إ

يمكنهم هذا من الرقابة الفعالة على  حيث دارة و المالية لدى أعضاء مجلس الإ  مجال المحاسبة

لخبرة المالية ، فالمعرفة و اصحاب المصلحة فيهامات المالية للمؤسسة و حماية أعلوالبيانات و الم

شطة الشركة و لتحسين ستشارة و مراقبة أنعلى مستوى مجلس الإدارة  ضرورية لدعم عملية الإ

 على خلق القيمة. قدرة المؤسسة

 أهم خصائص  دارة  واحدا منيمثل عدد إجتماعات مجلس الإ  دارة: نشاط أعضاء مجلس الإ

يختلف من شركة لأخرى حسب حجمها و الذي  لى نشاطه و فاعليته، و المجلس و التي تشير  إ

دارة تمكنه من القيام غير ذلك، فالإجتماعات المنتظمة لمجلس الإ لىإ طبيعة نشاطها و ما

الكافي وفر الوقت لت و هذا ،نتهازيةه حيث تسمح له برصد الممارسات الإبواجباته و مسؤوليات

هذه  تاليو ب ،لا بصفة قليلةعكس المجالس التي لا تجتمع  إ المنتظم جتماعاتنتيجة تواتر الإ

هتمامهم مركز و يكون جل إ  لمعالجة القضايا المتعلقة بالمؤسسة لا تجد الوقت الكافي  المجالس

شهرين و لا ماع واحد كل جتمناقشتها، و عموما يعقد مجلس الإدارة إ دارة ولى توقيع خطة الإع

جتماعات خلال العام الواحد و هذا وفق تعليمات الحاكمية المؤسسية يقل عدد إجتماعاته عن ستة إ

 2017.2للشركات المدرجة خلال عام 

 :وظيفته الرقابية حيث الإدارة  على العاملين في مجلس  يؤثر عدد الأعضاء  حجم مجلس الإدارة

وظيفة المراقبة لدى هذه  لى تفعيلالأكبر حجما تؤدي إلس تتفق العديد من الدراسات بأن المجا

لخبرات ة لتنوع استشاري نتيجذه المجالس على القيام بدورها الإو يعزز قدرة هكما ، المجالس

دارة الأكبر يمكن أن يعزز جودة حوكمة لذا فإن حجم مجلس  الإ3فيها عكس المجالس الصغيرة .

فوجود مجلس أكبر يسهل تبادل داري نتهازي  الإات من خلال التخفيف من السلوك الإالشرك

لياته، عادة ما يجابي على فعاليته في الوفاء بمسؤوو الخبرات، مما يؤثر بدوره بشكل إفكار الأ

 و التجربة و كلها تساهم في الخبرة دارة الأكبر مصحوبا بتنويع المعرفة و يكون حجم مجلس الإ

 4قدرته على تنفيذ مهامه بشكل أكثر فعالية 

 زدواجية عندما يشغل ية الرئيس التنفيذي، تحدث هذه الإزدواجأو ما يسمي بإ  دوار:لأزدواجية اإ

زدواجية الرئيس التنفيذي في تساهم إ ،دارة( أيضاالتنفيذي منصب الرئيس ) مجلس الإ الرئيس

الذي قد يضر بدور حوكمة مجلس الإدارة فيما يتعلق بسياسات  تركيز السلطة في صنع القرار

ن  يؤثر سلبا على المعلومات المتاحة لأصحاب المصلحة، فقد يتردد  الإفصاح، و يمكن أ

الرؤساء التنفيذيون الأقوياء في الكشف عن بعض المعلومات لأنهم يخشون تحسين فعالية 

للين الماليين أو أصحاب المصلحة الرئيسين أو من خلال المساهمين أو المحالضوابط الخارجية 

دارة، و يضر  بعلاقة الشركة مع السلوك سلبا على شرعية قرارات الإالمجتمع،  قد يؤثر  هذا 

إمكانية الوصول ن الرئيس التنفيذي يتمتع بلأوسع من أصحاب المصلحة. و ذلك لأالمجموعة ا

                                                             
1 Charles P.Cullinan, Pamela B Roush, « Has the likelihood ofappointing a CEO with an accountig/finance 
background changed in the post-Sarbanes Oxley era ? »,Op.cit, p72 

"أثر خصائص مجلس الادارة على الأداء المالي: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية الأردنية المدرجة في عبد الله أنور حسن محمد،   2
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة، قسم العلوم المالية و المحاسبة، كلية الأعمال، جامعة الشرق الاوسط، الاردن، ، بورصة عمان"

 23،ص 2021
3 Lindsay baran, « disproportionate insider control and board of director characteristics »,journal of corporate 
finance, volume35, 2015,P65 
4 Rita wijayanti, doddy setiawan, « the role of the board of directors  and the sharia supervisory board on 
sustainability reports »,journal of open innovation : technology, market, and complexity, volume9, Issue 
3,2023,p3. 
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افسية للشركة و الظروف الداخلية، هذه المعرفة لى المعلومات المميزة التي تتناول المزايا التنإ

أو الفائقة تجعل الرؤساء التنفيذيين أقل حماسا لتبادل المعلومات مع مختلف أصحاب المصلحة 

د وجدت لشركات، و قافصاح إيد لى تقييذيون إدارة، لذلك يميل الرؤساء التنفأعضاء مجلس الإ

على سياسات الإفصاح، و  التنفيذي ترتبط سلبازدواجية الرئيس أغلب الدراسات التجريبية أن إ

 دارة و تقليل الدافع ؤدي إلى عدم كفاءة أداء مجلس الإدواجية الرئيس التنفيذي قد تزذلك لأن إ

 1لتحسين الشفافية.

ن زيادة أ الحديثة ترى العديد من الدراسات:  فصاحلإالتدقيق في تفعيل ا ةنلج دورخصائص الفرع الثالث:

اللجان الفرعية عتماد بشكل أكبر على تطلب من مجلس الإدارة  الإالمعاملات التجارية اليوم يعدد 

على أكمل  الرقابية القيام بواجباتهكذا في الوقت المناسب و  الصائبة  لى القراراتالمتخصصة للوصول إ

لفهم عمل الشركة  التدقيقن يعمل من خلال لجنة أن مجلس الإدارة يجب أهذه الدراسات  حيث ترى وجه،

لية بإعتبارها آلى لجنة التدقيق إ ذ ينظر أصحاب المصلحةبشكل أفضل و الإشراف على إدارة المخاطر، إ

تلعب هذه اللجنة دورا مهما في  تاليلوكيات الإنتهازية للمديرين ، وبحوكمة ذات صلة قادرة على تقييد الس

ارة الشركة و أعضاء مجلس الإدارة الخارجيين لهذا المعلومات بين إد تقليل تكاليف الوكالة و عدم تماثل

 2.ليات الحوكمةفي آ لى زيادة دور لجان التدقيقتهدف إن العديد من الدول تبنت عدة لوائح نجد أ

رتفاع تكاليف الوكالة حالات إمراقبة تم تشكيلها طوعا نتيجة  عبارة عن آلية تاريخيا، كانت لجان التدقيق 

ر و الوكلاء،  و كرد فعل على الفضائح المالية شهدت تدفق المعلومات بين المديو ذلك لتحسين جودة 

لأهميتها داخل وعي المتزايد نتيجة ال لجان التدقيق  أعدادالثمانينيات و التسعينيات نمو كبيرا في 

 على تخفيض تكاليف الوكالة، خاصة إذااللجان  هذه ن تعملفي سياق نظرية الوكالة يمكن أفالشركات، 

 لممارسات الدولية، فلجان التدقيق ساسي من مديرين غير تنفيذيين، و ذلك وفقا لأفضل اكانت تتألف بشكل أ

أنظمة راقبة لم دارة مجلس  الإ ايستخدمه فهي تمثل العين الثالثة التي  مراقبةالمهما من نظام  تعتبر جزءا

ن جودة أنظمة المحاسبة و الرقابة هي آلية تضمف تخاذ القرارات بشأنها،الرقابة داخل الشركات و إ

يعزز   اليوم عداد التقارير المالية، فوجودها في الشركةبة إحاسم في لعو تتمتع بدور مركزي  3المالية.

 و كذا .2002منذ عام  SOXكل من  لدور معترف به من قبلو هذا ا موثوقية و مصداقية البيانات المالية،

FRC  4في التالي:  و تجزئته يجازهو الذي يمكن إ ،2012منذ عام 

  يما لصادرة فحكام المتعلقة بالتقارير المالية، و الأالمسائل الهامة اينبغي للجنة التدقيق معالجة

نات البيا و لأوليةعلانات ابالشركة و التقارير المؤقتة و الإالمالية الخاصة  عداد القوائمبإيتعلق 

 لى المجلس. الرسمية ذات الصلة، و أن تقدم تقريرا بشأنها إ

 ليها.طرأ عتغييرات ت أيامة، و في ن تنظر  في السياسات المحاسبية الهأ ينبغي للجنة التدقيق 

                                                             
1 Francisca  tejedo-romero et all « board leadership structure and human capital disclosure : role of 
independendent capital disclosure : role of independent directors », european research on managment and 
business economics, volume29, Issue3,2023,p3 
2 Gianluca ginesti et all, « board composition,audit committee characteristics, and R&D 
expenditure »,European management journal,2023,P3 
3 Khaled samaha et all, « the extent of corporate governance disclosure and its determinants in a devloping 
market : the case of egypt »,advances in Accounting, incorporating advances in international 
accounting,volume28, 2012,p171 
4 Abdulhakim mohamed masli, «  the role of audit committee as a corporate governance mechanism : the 
case of the banking sector in libya »,A Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of nottingham 
trent University for degree of doctor of Philosophy,in british,Uk,2018, P44 
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  بل قترحة من جانب من جوانب التقارير المالية المق أيراضية عن   تكون لجنة التدقيقعندما لا

 تبلغ المجلس بأراءها .نها ، فإالشركة

  سدي تير السنوي و الحسابات السنوية و أن محتوى التقر لجنة التدقيق مراجعةينبغي على

 فهوما، ونا و ممنصفا و متوازدارة بشأن ما إذا كان هذا التقرير في مجمله المشورة إلى مجلس الإ

جاري و الت كة و نموذجهاسهم  المعلومات اللازمة لتقييم أداء الشرذا كان يوفر لحملة الأما إ

 ستراتيجيتها،إ

دورها الفعال في مراقبة عملية إعداد   خرى فعلى غرارقدم فإن اللجنة تتولى أمورا أما تلى إضافة إ

دارة مخاطر ة الداخلية و التدقيق الداخلي و إيضا مسؤوليات مراقبة فعالية الرقابالتقارير المالية، تتولي أ

 ستقلاليةية و كذا مراقبة إمراقبة التدقيق القانوني للبيانات و القوائم المالية السنوتقوم كذلك بالشركة، و 

الوصول لمعلومات ذات جودة  و إنتاجالمساهمة في و هذه المسؤوليات كفيلة ب  1المدقق القانوني للشركة 

الجيدة و الرفع من م ممارسات حوكمة الشركات الفعالة دور محوري في دع لجنة التدقيقلن لذا فإ عالية،

 فصاح.مستوى جودة الإ

نشطة المالية للشركة و كذلك ضاء لجنة التدقيق من قبل مجلس الإدارة للإشراف على الأيتم تعيين أع

ن لخارجيين، من الممارسات الشائعة أدارة و المدققين الداخليين و اوصل بين مجلس الإللعمل كحلقة 

ليات أساسية تساعد من مسؤوغلبية المديرين الخارجيين، تتضمن كما قلنا سابقا من أ تدقيقتتكون لجنة ال

لرقابة الداخلية و التواصل مع الإدارة المالية دارة في المسائل المتعلقة بالتقارير المالية و اخلالها مجلس الإ

ستقلالية تؤثر كفاءة و إفلجان التدقيق الأكثر  2و المدققين الداخليين  دارة و المدققين المستقليينلمجلس الإ

يكمل مجلس الإدارة  ة، فعمل هذه اللجانالداخليالحوكمة على قرارات الشركات و تعزز من جودة نظام 

دارية و بذلك تساهم في الحد من عدم تناسق المعلومات بين المديرين في المراقبة الفعالة للإجراءات الإ

ية ستشاربفعالية، يجب أن تتمتع اللجان الإأداء دورها لادارة، و من أجل لتنفيذيين و أعضاء مجلس اا

أعضائها يتميزون  ن يكونلابد من أ ضطلاع بمسؤولياتها المتزايدة لذابالموارد و السلطة الكافية للإ

 الخصائص التالية: ب

 لجنة يجابي على قدرة إحدى الخصائص الرئيسية التي يمكن أن تؤثر بشكل إ: جنة لستقلالية الإ

لى ينشأ الطلب على الإستقلال من الحاجة إ ستقلاليتها، وراف و المراقبة هي إشلإالتدقيق على ا

من  دارة و أصحاب المصلحة تماثلة و تضارب المصالح بين الإغير المالمواجهة المعلومات 

تكاليف الوكالة، ستقلون بتخفيف ، و لهذا يقوم المديرون الفنيون المو غيرهم سهمحملة الأ

المالية حيث  عداد القوائمإيجابي على عملية إ هي الأساس للتأثير بشكلستقلالية لجنة التدقيق فإ

القوائم ببداء رأيها بشأن المسائل الحساسة مثل موثوقية المعلومات الواردة يتعين على اللجنة إ

، فيها الإستقلالية صفة أساسيةتكون بتالي لى ذلك و ت مراجعي الحسابات و ما إالمالية، و عمليا

 عمليةفي  ن تؤدي اللجنة المستقلة دورا محوريا في الحوكمة الرشيدة  للشركات ولذا من المتوقع أ

                                                             
1 Andrei rãzvan Crisan, melinda timea fülöp, « the role of the audit committee in corporate governance- case 
study for a sample of companies listed on BSE and the london stock exchange- FTSE 100 »,procedia 
economics and finance,volume 15,2014,p1034 
2 Mohad fairus a.Rahim et all, «  revisited note on corporate governance and quality of audit committee : 
malaysian perspective », procedia economics and finance, volume28,2015, p214 
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في ضمان  الفعالة لمشاركةستقلالية اللجنة تزيد من اإير المالية و مراجعة الحسابات فعداد التقارإ

 1 تخاذ القراراتر أساس في عملية إ.التي تعتبالمالية المبلغ عنها موثوقية القوائم

  ايير المحاسبية، عداد التقارير المالية معرفة القواعد الفنية و المعتتضمن عملية إ :الخلفية  المالية

ن ينجح المديرون الذين سيراقبون العملية بخلفية مالية متطورة في رفع من لذا من المرجح  أ

ن يكون لشركات بشكل فعال، يجب أا عداد تقاريرإلمراقبة عملية  تاليو ب ،جودة هذه التقارير

المالية،  يتمكنوا من فهم و تفسير القوائم على دراية بالأمور المالية،حتى فيها أعضاء لجنة التدقيق

لجان في المراقبة  على جودة هذه ال لجان التدقيق سيزيد من فعاليةوجود خبراء ماليين في ف

جنة الأوراق المالية و البورصات من ل  SOXمن قانون  407التقارير المالية، حيث تطلب المادة 

ن تتكون من عضو واحد التدقيق في الشركات العامة يجب أ ن لجنةإعتماد قواعد تنص على أ

  2على الأقل يكون خبيرا ماليا.

  يلعب حجم لجان التدقيق دورا مهما في فعالية أدائها، حيث ترى العديد من   :حجم اللجنة

حل المشكلات  كشف وحتمال إمن الدراسات التجربية بأن كلما زاد حجم لجنة التدقيق، زاد 

القوة اللازمة و تنوع  الحجم وفرن يرير المالية، لأنه من المرجح أعداد التقاالمحتملة في عملية إ

تالي فحجم لجنة التدقيق يعد عاملا أساسيا المراقبة الفعالة، و ب الخبرات لضمان وجهات النظر و

ير مؤسسية هادفة، و مع ذلك يمكن أن تعاني  لجنة التدقيق قارللشركات و المؤسسات لتقديم ت

حيث يتكل كل عضو في ،كبر حجما من صعوبات في توزيع المسؤوليات و  عمليات الرقابةالأ

 يوصي كل من  تقرير سميثعموما . مما يؤثر سلبا على دورها الرقابي خرالأتنفيذ أعماله على 

( Smith  (كادبوري  ،) Cadbury   و تقرير ،)(blue ribbon committee)  ،ن لا على أ

هذا ما  داء الفعال لمسؤولياتها ويق عن ثلاث أعضاء من أجل ضمان الأيقل أعضاء لجنة التدق

لى المثالي للجنة يتراوح من ثلاثة إ حيث ترى بأن العددليه معظم قواعد حوكمة الشركات، ر إتشي

 3. ستة أعضاء و هذا يرتبط بشكل مباشر بحجم الشركة و عبء العمل فيها

 جمالي لقاءاتها السنوية، إن تقييم إنجازات أي مجموعة عمل يتطلب تحديد إ جتماعات اللجنة : إ

ستغلال اط و فعالية لجان التدقيق في إعن نش اجابيمؤشرا إي جتماعات الدوريةيعتبر عدد الإلذا 

كر للأخطاء في كتشاف المبالذي يساهم في الإو التطوير و التقييم المستمر  حصلاللإالوقت 

جتماعات لجنة التدقيق فقد حددته أغلب التقارير العدد الرسمي لإ فيما يخص ماالقوائم المالية، أ

 4سنويا .جتماعات ثلاث إ ير سميث و كادبوري بأن لا تقل هذه اللقاءات عن الدولية كتقر

المراجعة الداخلية بمثابة حجر عمليات تعتبر   : فصاحفي تفعيل الإ الداخليالتدقيق : دور  الفرع الرابع

الزاوية، في منظومة الحوكمة الداخلية، فهي عنصر حيوي من عناصر الرقابة الداخلية، يتمحور هدفها 

                                                             
1  Matteo pozzoli et all, « the impact of audit committee characteristics on ESG performance in the european 
union member states : Empirical evidence before and during the COVID-19 pandemic »,journal of cleaner 
production, volume 371,2022,p3 
2 John l.  abernathy et all, « the association between characteristics of audit committee accounting experts, 
audit committee chairs, and financial reporting timeliness », advances in accounting, volume30, issue2, 2014, 
p3 
3 Jing li et all, « the effect of audit committee characteristics on intellectual capital disclosure »,the british 
accounting review, volume 44, Issue2, 2012, p 99 

رة الأعمال و الدراسات الاقتصادية، مجلة ادا " قراءة في ضوابط تشكيل لجان المراجعة في الجزائر"،ليلى بن أزواو، نجوى عبد الصمد،     4

  79ص، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 2022، 01، العدد8مجلد
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برز معهد أ 1المالية، تكفل الدقة و المصداقية للقوائم الداخلية التيالرئيسي في التحقق من السياسات 

 2002لعام   SOXن قانون ساربانز اوكسليالإخبارية، أحدى رسائله (، في إIIAالمدققين الداخليين)

جراء تقييم عن مدى فعالية الرقابة الكبيرة و الصغيرة على حد سواء إ دارة الشركات العامةيتطلب من إ

عتماد الإلشركات  نه يمكن خلية على التقارير المالية، و الإبلاغ عنها سنويا،  و إقترح المعهد أيضا أالدا

 طار العملالخاصة بهم ، و لقد أشار المعهد إلى إالمعايير  لتقييم و تعزيز أنظمة الرقابة  على مجموعة من

ستخدامه كمخطط أولي لوضع ضوابط داخلية تعزز الكفاءة، و ، لإ1992الموحد الذي صدر في عام 

اللوائح،  متثال للقوانين وبالإضافة إلى الإالمالية  تساعد على ضمان موثوقية القوائم تخفف المخاطر و

 2طار بشموليته و فعاليته و بمبادئ الرقابة الداخلية القوية. يعرف هذا الإ

لرقابة ن تمتلك القدرات اللازمة لضبط أنظمة امهنة التدقيق من المهن التي يجب أتعد  و مما لاشك فيه 

الإدارية و لى جميع المستويات صال المعلومات الجيدة و الدقيقة إيضمن إالداخلية للمؤسسات بشكل ي

تخاذ القرارات اسبة و في الوقت المناسب من أجل إستخدامها في بناء و إطراف الخارجية بطريقة منالأ

يساعدهم على  و المهارات على المستوى المطلوب، كتساب المدققين الداخليين للمعرفةلذا فإن إ الرشيدة،

ن يكون مؤهلا بما الداخلي إلى أ يحتاج المدققوفقا للمعايير المعمول بها، حيث  أداء مهامهم بشكل مثالي و

ت ستجابة للتغيرات و التطورات في بيئة مهنة التدقيق، و هذه المؤهلافاية لتنفيذ عملية التدقيق  و الإفيه الك

الذي أكد على ضرورة  توفير التدريب الكافي للمدققين  610معيار التدقيق الدولي العامة وضحها  

      فحصول المدقق الداخلي على المؤهلات الكافية من القيام بمهنة التدقيق بفعالية، الداخليين حتى يتمكنوا

إلى تقديم تدقيق ذات جودة عالية داخل  في النهاية ) المهارات و المعرفة و التدريب و الخبرة( يؤدي

  3 داخلها. الرفع من جودة المعلومات الماليةبدورها  في  المؤسسات و التي تساهم 

الية عمليات التدقيق الداخلي، حاسم لفعستقلالية و التي تعتبر شرط نجد الإ العام للمدقق التأهيل إلى إضافة 

دقيق الداخلي يجب أن يكون " نشاط الت حيث وضح بأن  ذلك  IIAقد وثق معهد المدققين الداخليين فل

بأنه  صف يو ستقلالفالإ مستقلا، و يجب أن يكون المدققون الداخليون موضوعيين في أداء عملهم"،

الداخليين حق الوصول المصرح  يجب منح المدققين و بتالي. ر من الظروف التي تهدد الموضوعيةالتحر

في  لهؤلاء لتعزيز  الفعالية العالية عدم التدخل في أعمالهم، مع  داراتبه إلى الموظفين و السجلات و الإ

  تدقيق الداخلينشاط الستقلالية الكافية لق من الإييمكن التحقو كما  ، المالية عمليات الرقابة على القوائم 

عزز  و التي ت  ) مجلس الادارة(دارة العلياالنشاط مع الإ من خلال الصلة المباشرة  التي تربط هذا 

 4لمؤسسات و الشركات .ل الماليةنزاهة التقارير جودة و تحسين  يجابي فيإ ساهم بشكل و  ت يتهستقلالإ

 فصاحية  في تعزيز الإ: دور آليات الحوكمة الخارجالثانيالمطلب 

الذي يعتبر من أهم  نتهازي للمديرين محدودا بوجود و مساهمة التدقيق الخارجييمكن أن يكون السلوك الإ

مهم أخر، ستخدام المدققين الخارجيين كنظام مراقبة يمكن إحيث ، ليات الخارجية في منظومة الحوكمةالآ
                                                             

الجزء الثاني، الطبعة  ،"الازمة المالية العالمية و الافاق المستقبلية التحديات التي تواجه منظمات الاعمال المعاصرة"،و أخرون مروة أحمد  1

  378-376، ص ص: 2011التوزيع،عمان، الاردن،الاولى، مكتبة المجتمع العربي للنشرو 
2 Rusnah muhamad et all, « disclosure quality on governance issues in annual reports of malaysian 
PLCs »,Op.cit,p63 
3  Hamza alqudah et all, «  the impact of empowering internal auditors on the quality of electronic internal 
audits : a case of jordanian listed services companies », international journal of information management data 
insights, volume3, Issue2,2023,p 4 
4 Hamza alqudah et all, « Examining the critical factors of internal audit effectiveness from internal auditors’ 
perspective : moderating role of extrinsic rewards », heliyon, volume9, Issue10,2023,p6 
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ستجواب ية موثوقة، و التي يمكن أن تؤدي إلى إات محاسبمسؤولية توفير  معلوميتحملون المدققون ف

 و ذو مستوى عالي منين مستقلين من قبل مدققين خارجي فعندما يتم تدقيق الشركاتالإدارة بشكل فعال، 

كثر  و أ تالي معلومات محاسبية أفضلو ب تظهر  إدارة  منخفضة للأرباح الشركات جودة ، فإن هاتهال

  1.موثوقية

 ودة،  نجدالجة تقارير مالية عالي ضبط لدور المهم الذي يلعبة التدقيق الخارجي في عمليةلى جانب او إ

 ة علىفي فرض الرقابدوار فاعلة لها أ خرى هي الأو التي ليات الخارجية مجموعة واسعة من الآ

 مطلب.ليها من خلال هذا السنتطرق إو التي  و الشركات  لمؤسساتمصداقية المعلومات المالية ل

ركات مة الشليات حوكيث عن التدقيق الخارجي كأحد أهم آالحد يمكن:   الفرع الأول: التدقيق الخارجي

تعبير اليمكن  التي و،  خلال جودة خدماته منو ذلك  الخارجية تأثيرا على جودة القوائم و التقارير المالية،

 عنالمدقق  قدرة هذامدى المشكلة و كذا يجاد هما قدرة المدقق على إن أساسين و بعدي خلال  منها عن

ا وفق قيق يات تدجراء المدقق لعملإن جودة عمليات المراجعة تعني فإ خرالإبلاغ عن هذه المشكلة بمعنى أ

تم  قدا مفصح عنهة الالمالي ن القوائمالتأكد بشكل معقول من أ المقبولة قبولا عاما من أجل لمعايير التدقيق

 ن أي أخطاءخالية م هذه القوائم نأب(،و  GAAPتعبير عنها وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما)ال

درة خلال ق مراجعة منتالي يمكن تحديد جودة الو ب ،حتيالأو إفعلي جوهرية سواء كانت ناتجة عن خطأ 

ذه ن مثل هع الإبلاغعلى كذلك المعايير المحاسبية و مدى قدرته  في نتهاكاتلإكتشاف االمدقق على إ

  .ستقلاليتهلمراجعة هي نتاج كفاءة المدقق و إنتهاكات، فجودة االإ

ة عملية جود يف او مهم اأساسي ا عتبر عنصرالمدقق بأخلاقيات المهنة  و التي  ت لتزامفبالإضافة إلى إ

مدقق مهنية لال الكفاءةالفاعلة في عملية المراجعة و  مجموعة واسعة من العناصرأيضا  المراجعة، نجد

  :التالي في و التي يمكن ذكر بعضها   و المؤثره في جودته  الحسابات

 :يوفر تدقيقا عالي  الأولىتعيين شركات تدقيق من مستوى الدرجة  إن  سمعة مكاتب التدقيق

الجودة لأنه من المتفق عليه عموما أن جودة التدقيق تختلف بين فئات المدققين و مكاتب التدقيق، 

تقديم تدقيق عالي الجودة  (big4)الكبار بالأربعةفعلى سبيل المثال يمكن لمكاتب التدقيق  المتعلقة 

الكبرى مكاتب التدقيق رتباط ء إو يكمن السبب ورا2،مقارنة بالمدققين التابعين لمكاتب أخرى

ن هذه المكاتب تقوم بتدريب جيد للمدققين التابعين لها، مما في أ العالية لتقارير المالية  جودةالب

تالي حجمها و محفظتها الكبيرة ، و ب المالية لهاؤلاء و يساعدها في ذلكيعزز الخبرة و المعرفة 

يث الكفاءة الفعلية للمدققين أو من قرانها سواء من حزة لهذه المكاتب و أفضلية مقابل أميهذا يخلق 

لذا تميل  ،حتياللحوظة من قبل عملائهم، مما يؤدي إلى إنخفاض حالات الإستقلالية المحيث الإ

نظرا لقدرتها على  (big4) لى التعاقد مع مكاتب التدقيق التابعة لأربعة الكبارإ م الشركاتمعظ

ن و ذلك بسبب قدرتها الأكبر على المراقبة، و يرى الكثير ألية الجودة راء عمليات تدقيق عاجإ

                                                             
1 Athanasions pavlopoulos et all, « integrated reporting : is it the laste piece of the accounting disclosure 
puzzle ? » ,journal of multinational financial management,volume 41, 2017, p26 
2 Nuraddeen Usman miko,Hasnah kamardin, « impact of audit committe and audit quality on preventing 
earnings management in the pre- and post- nigerian corporate governance code 2011 », procedia social and 
behavioral sciences,volume172,2015,P 653. 



 الإفصاح و الفساد المالي و الإداريجودة الإطار النظري ل الفصل الثاني :
 

 105 

 عمليات التدقيق المتميزة لجودة علامتهمعمال  التي تقدمها هذه المكاتب تعكس لأتحسين جودة ا

   1التجارية 

  أعمال رتباط ميزة مؤثرة على جودةتعتبر مدة الإ :و المؤسسة  مدقق الحسابات العلاقة بينمدة 

 حيث ستقلاليته، رجي بالعميل سلبا على إالتي تربط المدقق الخاالمطولة قد تؤثر الفترة  التدقيق لذا 

التي زدادت رقعة المعرفة و الصداقات إطويلة كلما مع المؤسسة  كلما كانت فترة عمل المدقق 

 ،المهنيستقلاليته و تقديره و التي من شأنها أن تؤثر على إالتنفيذيون للمؤسسة مع المدراء تربطه 

نهاية على المما يفقده القدرة على تقديم وجهة نظر محايدة نتيجة هذه الصداقات التي تنعكس في 

جودة التقارير  مر ضروري للحفاظ علىستقلالية ألذا فالإ رأيه في التقارير المالية للمؤسسة،

مصالح تعرضه لضغوط أو  لةعمل المدقق مع المؤسسة لفترات طويمتداد و بتالي إ ،المالية

، التي تشكل أساسا لتأكد من مصداقية القوائم و التقارير المالية للمؤسسات ستقلاليتهتفقده إ ركةتمش

 و أكيد لتفادي مثل هكذا علاقاتمر ضروري أعبر فترات زمنية تغيير المدقيقين و بذلك يعتبر 

أكثر في  لتعزيز الشفافيةو  ،و مصداقيتها تلاعب بالبيانات الماليةالن تساهم في التي من شأنها أ

ثلاث سنوات قابلة للتجديد ب  و المقدرة تم تحديد عهدة المدققين الخارجين بالشركات هذه البيانات

      2 في المجال مرة واحدة، و ذلك وفقا لما تحدده القواعد و اللوائح المعمول بها

  ستقلال مدققي الحسابات من أهم الجوانب التي تعد مسألة إ: تقديم خدمات غير خدمات المراجعة

التدقيق نحوى تقديم خدمات عمال مكاتب زيادة توسع نطاق أتثير قلق منظمي المهنة، خاصة بعد 

خرى من غير المراجعة لعملائهم، فكثر النقاش حول مدى تأثير هذا الموضوع على جودة مهنية أ

العديد من البحوث و الدراسات، منها ما يؤيد ستقلاليتهم، لذا ظهرت و إ خدمات مدققي الحسابات

خلاقية إقتراح حلول لمشكلة القضايا الأ حاول البعضو منها ما يعارض الفكرة، في حين 

من الدراسات إلى أن في  شارت العديدأللعملاء، حيث  خدمات غير المراجعةالملازمة لتقديم 

مما نتج عنها زيادة نسبة الخدمات  نفي الطلب على هذا النوع مالسنوات الأخيرة هناك إرتفاع 

قتصادية بين المدققين و عملائهم مكاتب المراجعة الكبرى، و بتالي زيادة قوة الروابط الإيرادات إ

و ذلك من  ستقلال المدقق ذا ما يثير مخاوف منظمي المهنة لإمكانية تأثير هذه الروابط على إو ه

 3. روابطالعملاء للحفاظ على تلك ال لإرضاء سعيهخلال 

 رقابة على الشركاتلللية ليات الإندماج و الإستحواذ آتعتبر عم : ستحواذالإ ندماج والإ: الفرع الثاني 

دقيق و رقابة دقيقة عن  فصاحكون هذه العمليات تحتاج إمن قبل الهيئات الرقابية للسوق  معتمدة

للتقييم لية تعتبر آ و من جهة أخرى هذا من جهة، أو المدمجة المستحوذة لهاته الشركات المالية  معلوماتال

تم إقتراح أن بعض عمليات  و المؤسسات، مع ذلك دارة التنفيذية لدى الشركات و الرقابة على أداء الإ

م تقديم دارة الشركة المستحوذة، و قد تالمقام الأول بالمصلحة الذاتية لإتكون مدفوعة في   مثلا ستحواذالإ

ستخدام التدفق النقدي ن بينها تنويع المحفظة الشخصية لإدارة، و إختلاف، و مهذا الإعدة أسباب لتفسير 

 ،دارةعلى الإعتماد الشركة إ فرص صول التي تزيد منادة حجم الشركة، و الحصول على الأالحر لزي

من ستخلاص القيمة الفكرة الأساسية في معظم هذه التفسيرات هي أن عمليات الإستحواذ تؤدي إلى إ

                                                             
1 Ali abedalqader AL-thuneibat,Ream Tawfiq ibrahim al issa et all, « do audit tenure and firm size contribute to 
audit quality ? empirical evidence from Jordan »,managerial auditing journal, volum26, Issue4,2011,P321 
2 Ibid, p320 

الرابط الالكتروني:  ،"تأثير التركيز على خدمات غير المراجعة على جودة المراجعة بالمنشأت المالية"،هاني محمود السجاعي  3

https://www.youtube.com/watch?v=pVDfRXpRfRY ، :17:00، الوقت: 22/05/2024تاريخ الاطلاع 

https://www.youtube.com/watch?v=pVDfRXpRfRY
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ن يمكن أ يضاأ ندماج، و كما تطرقنا سابقا فإن عمليات الإدارة المستحوذالمساهمين المستحوذين من قبل إ

 1الغطرسة و الوكالة.زر، تكون مصحوبة بعدة دوافع منها التآ

دى تحت مفهوم دوافع الوكالة، تعرف عدد من الدوافع التي ترتكز على الجشع و عدم الكفاءة المهنية  لف 

وكالة الرئيسية تتمثل في ن دوافع الركة المشترية، فعند إجراء عمليات الإندماج و الإستحواذ، فإمديري الش

ان تقومان بتأديب مديري ن هناك قوتتبذير التدفقات النقدية الحرة، لأستثمار و دافع الإفراط في الإ دافع 

الشركة و سوق مراقبة الشركات، إذا إنخفضت أرباح الشركة،   دارةالشركة بإستمرار  و هما مجلس إ

ن يلوم مجلس الإدارة  المدير على ذلك، و لهذا السبب يخاطر الأخير بفقدان وظيفته، في فمن المرجح أ

يل إحتمال إقالته، فيبدأ بتنفيذ مشاريع إستثمارية خاصة تقلل من هذه الحالة، يريد المدير بطبيعة الحال، تقل

الوقت نفسه، تؤدي هذه المشاريع إلى تدمير قيمة  تالي تزيد من رفاهيته و لكن فيلية إقالته، و بإحتما

ة  يتحكم دارين فيها. و لتفاصيل أكثر  لنفتض أن مجلس الإنها تقلل من ثروة المساهمالشركة مما يعني أ

ل كلي في هذه الحالة فإن ضباطية بشكنالإ اؤدي وظيفتهالسوق  لا ت مراقبةدارة و هيئات يا فقط بالإجزئ

الأعمال الحالية ستثمار  في خطوط رغبة المدير في تقليل من إحتمالية إقالته ستؤدي إلى الإفراط في الإ

حد حقق نتائج رائعة في أن يصبح المدير هو نجم أعماله، سيتمتع بسمعة طيبة كشخص للشركة، فبمجرد أ

لى هذا الدوافع لتوجيه موارد الشركة الإضافية إ ورالمجالات الرئيسية لأعمال الشركة، تظهر على الف

ه و هذا السلوك ليس محل شك طلما أن المدير لايبالغ في المجال، الشيء الرئيسي هو تعزيز نجاح

 2حد سيناريوهات تطور الوضع.الإستثمار و يدمر قيمة شركته و هذا أ

 رة أعمالي إدافأخر  أكثر كفاءة منه  و في صيغة أخرى يمكن في حالة ما أن يدرك المدير أنه يوجد مدير

نويع تسوف يقترح على الفور خطة  قالته من منصبه الحالي، لذاالشركة، أي هناك سبب موضوعي لإ

قرانه، أبيا على بر نسعمال الشركة و بطبيعة الحال يكون هذا التنويع في المناطق التي يتمتع فيها بميزة أكأ

ن تكون أمكن ، و هنا يماجستحواذ و الإدنويع من خلال عمليات الإن هذا التو في كثير من الأوقات يكو

ون أن يككن ة يمليالمعلومات و تضليلها لذا هذه الآ خفاءعمليات الإدماج و الإستحواذ فرصة للمديرين لإ

 يجابي . الأخر إ و       حدهما سلبي لها تأثيرين على جودة إفصاح الشركات أ

ات التشربع ولقوانين ا اللمنافسة الحادة في السوق و كذ : القوانين و التشريعات: المنافسة و  الفرع الثالث

ي تطبيق فال علدورها الف ن الهيئات التنظيمية الحكومية مكانة كبيرة في الحوكمة الخارجية،الصادرة ع

 شفافة،ت شركا حيث تسمح القوانين الإلزامية بخلق فصاح و الشفافية،مبادئ الحوكمة و بالأخص مبدأ الإ

 و هذا،ه في مرينعتبر كمحفز لجلب المستثالذي يالموثوقية درجة عالية من المصداقية و  تالي سوق ذاتو ب

 و جخلق يتالي سيتها و بيزيد من عدد الشركات و تناف قتصاد برمته، حيثيرفع من قيمة السوق و الإ

نوع كيعتبر  و بذلكفصاح الشفافية و الإها نحوى المزيد من رفع معاييرمن أجل   جذاب لتسابق الشركات

  . كثر تنافسيةنجاح الشركات و ظهورها في تلك الأسواق الأمتبعة لال ستراتيجيات الإ من

بأنها الكشف العلني عن يتم تعريف الشفافية :  المنتجات و سوق العمل أولا المنافسة في السوق

التي تمكن المستخدمين من فهم الوضع المالي لمؤسسات و  و في الوقت المناسب  و المعلومات الموثوقة 

حيث تسمح دارة المخاطر و غيرها، و ممارسات إ  لمخاطرأنشطة التشغيل، و توزيع اكذا أدائها بدقة، و 

                                                             
1 Elazar berkovitch, M.P.narayanan, « motives for takeovers : an empirical investigation »,op.cit, p347 
2 Alexey gerasimenko, «  Agency motives in transport corporations mergers and acquisitions », transportation 
research procedia,volume 63, 2022,p22 
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و مخاطرها هم شركاتساسية و فهم الوضع المالي لة الأدراك الجودشفافية العالية لأصحاب المصلحة بإال

 المنافسة في السوق  و بالحديث عن الشفافية نجد بأنتخاذ قرارات مصرية، ساسها يتم إو التي على أبدقة، 

 لية تأديبية.كات و كمكمل للشفافية فهي تعمل كآمة الشركبديل لحوكتعمل 

تهديد المديرين  وسيلة للحد من عدم تماثل المعلومات، من خلالفي السوق الشدة المنافسة  توفرحيث 

المعلومات ووضع قيود على سمعتهم، قد يأخذ المديرون مزايا داخلية للتلاعب بفلاس الإو  صفيةبالت

 نوعا من المنافسة في السوق الضعيف للشركة، و مع ذلك قد تفرض داءلتضليل المستثمرين أو إخفاء الأ

جعل الشركة هدفا أكثر  حتمال الفشل وزيادة إتخوفهم من المديرين من خلال  هؤلاء علىنضباط الإ

تالي سيعمل هديد في ضغوط هائلة على الشركات و المؤسسات، و بالت هذا ستحواذ، حيث يتسببجاذبية للإ

 ه الكثير منما يفترضو هذا  1لتفادي الفشل، لتعزيز أداء الشركة خلال هذا الوضع المديرون بجدية أكبر

رغامها تحسين أدائها من خلال إ إلىدفع الشركات المنافسة في السوق ت قتصاد حيث يرون بأنخبراء الإ

الذي قد يتسبب في مجموعة  2داريمن الركود الإهذا خفف ي يحد من تراخيها الإداري، و بتالعلى ال

ساس لموثوقية المعلومات متها الرقابية و التي تعتبر أنظمن المشاكل التي تضعف المؤسسة و أواسعة 

 . بها طرافلكافة الأ تخاذ القراراتمنبع إ المالية التي هي مصدر و

لحوكمة و التي تفرض على شركات الإلتزام ليات اتعتبر القوانين إحدى أهم آ : ثانيا القوانين و التشريعات

صلاحات قانونية شاملة لبلدان بإقامت العديد من ا، 1990فصاح و الشفافية، حيث منذ أواخر بمبادئ الإ

 صلاحاتتركز معظم هذه الإ حيثمنها تعزيز حماية المستثمرين،دارة الشركات محاولة ما يخص إفي

مجلس الإدارة، و ل ستقلاليةالإكبر من ثل فرض قدر أدارة، معلى الممارسات المتعلقة بمجلس الإ القانونية

دارة و الرئيس و الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإ ستقلالية لجنة التدقيق و مدقق الحسابات،تعزيز إ

تتبني المالية بالمؤسسات و الشركات ،حيث على تفعيل الرقابة على القوائم  را لأهمية هذانظ التنفيذي،

كات من شرمتثال أو التفسير الذي يمكن لالإصلاحات مثل كادبوري في المملكة المتحدة نهج الإهذه  بعض

هجا وكسلي ننز أخرى مثل قانون ساربخلاله إختيار شرح  سبب عدم إمتثالها، بينما تستخدم إصلاحات أ

على مستوى هاته الشركات و المؤسسات  دارة ل إلزاميا، لذا ففعالية الإمتثاقائما على القواعد،  يجعل الإ

 3المؤسسية القائمة على صعيد الدولة، القانونية تتأثر بالأطر

 قانوننشاء شركة إنرون و شركات أخرى، تم إداد التقارير المالية لدى عإ عملية بسبب الإحتيال فيف

عداد التقارير المالية، و للحد من حوادث لتحسين الضوابط الداخلية على إ 2002وكسلي لعام ساربنز أ

لتزام على الشركات و مسؤوليها ، إنشاء إلتقارير المالية و ذلك من خلال عداد اإفي و التلاعبات الأخطاء 

، في فصاح عنهاالإ على التقارير المالية و على تقييم فعالية الرقابة الداخليةيعملون المدققون الخارجيون ف

،  بة الداخليةاقل تحسين الرالمالية من خلا لى تحسين موثوقية القوائمي أدى إوكسلحين أن إعتماد ساربنز أ

مع ذلك فإن  و فراد أكثر صعوبة كاب سوء السلوك المالي من قبل الأرتإمن جعل  و هذا  التحسين 

                                                             
1Chengcheng liu et all, « corporate transparency and firm value : does market competition play an external 
governance role ? » journal of contemporary accounting & Economics, volume19, Issue1, 2023, P2 
2 Ya-kai chang et all, «  corporate governance, product market competition and dynamic capital structure », 
international review of economics & finance, volume38, 2015, p44 
3 Chih-hsien liao et all, «  corporate governance reforms and voluntary disclosure : international evidence on 
management earnings forecasts », journal of international accounting , auditing and taxation, volume 54, 
2024, p1 
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 فرادلتحايل على هذه الضوابط من قبل الأالمالية ينطوي عادة على التواطؤ لذا قد يتم ا حتيال في القوائمالإ

 1 حيان في الكثير من الأ

لي ساد الماالحد من الف فصاح ومستوى جودة الإفي  تحسين  ليات الحوكمة آ مساهمة المطلب الثالث : 

 داريو الإ

ن خلال مداري لإالجيدة في الحد من الفساد المالي و اليات الحوكمة من خلال هذا المطلب نستعرض دور آ

 .فصاح و الشفافيةتفعيل مبدأ الإ

 ح فصاة الإظل جود المالي و الإداري في الحد من الفسادليات الحوكمة الداخلية على تأثير آول: الفرع الأ

تعاطفهم، مثل و تراحمهم و عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا " مثل المؤمنين في توادهم 

شتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى"، فالمؤمنين في رحمة بعضهم لبعض، الجسد إذا إ

ا تألم منه شيء دعا بقية أعضائه إلى ذثل الجسد بالنسبة لجميع أعضائه فإو تواصلهم ، و تعاونهم كم

ى الشركات و المؤسسات القول عللم و هذا ما ينتج عنه من سهر و حمى، ينطبق هذا المشاركة في الأ

شيئا تتراكم المشكلات داخلها و التي العديد من  ر وظهسمح بيبها،  ليات الرقابة الداخليةآ يضا، فضعفأ

جالات التي تم التركيز حد أهم مأ فلاس و تصفية لامحالة، لذا لتنتهي فيما بعد بحالة إمرور الزمن ب فشيئا 

الآليات الرئسية و التي من بين هذه  يات الحوكمة الداخلية،آل شركات هوحوكمة ال صلاحعليها في إ

سل الهرمي للشركة و المعترف به بإعتباره دارة و الذي يقع في قمة التسلتطرقنا إليها سابقا مجلس الإ

عضائه نتخاب أمل و عمليات الشركة، و الذي يتم إالتي تشرف على قرارات العدارية العليا الهيئة الإ

  2 دارة الشركات و لحماية مصالحهم .المساهمين في مجلس إلتمثيل 

س تعمل كمراقبين دارة دورا محوريا في الحد من حالات مخالفات الشركات، فهذه المجالتلعب مجالس الإ 

حجم و المعرفة و الهيكل و مثل ال عدة ن تختلف فعاليتها بناء على عواملحيويين لسلوك الإدارة و يمكن أ

ن هذه العوامل تشكل فارقا حاسما في ريبية أراسات التجحيث ترى العديد من الدلى ذلك، إو ما   النشاط

التنفيذيين الذين يعتبرون طرفا  الرؤساء أعمالها الرقابية و خاصة علىس إدارة الشركات في مجالكفاءة  

ة الفساد المالي و بتبني أنشطتمكنهم في حالات عدة  فالصلاحيات المعطاة لهم أساسيا من نظرية الوكالة، 

ياع نص، و ذلك نتيجة الإدارتهاو إ هاتسييرالذين هم مسؤولون عن داخل المؤسسات و الشركات داري الإ

الفعليين لهاته المؤسسات  مالكيناللرغباتهم في تحقيق مصالحهم الشخصية  حتى لو كان ذلك على حساب 

 3.و الشركات 

 النظام الرقابي بها ، و بشكل فعال المؤسسات يدعم داخل دارة  الإلس امجهياكل جيدة لوجود لذا ف

جودة البيانات و المعلومات المالية و موثوقيتها و بتالي مستوى سليمة كفيلة بالرفع من الداخلية النظمة لأاف

التفكير في بمجرد ف ،بالقيام بها دارةالأفراد و الإ ي سلوكيات فاسدة قد يرغب قوية ضد أتأسيس مناعة 

نظرا لمستوى العالي من  ةبوصعأمرا بالغ اليعتبر نظمة الفعالة الإحتيال داخل هذا النوع من الأ عمليات

                                                             
1 Chenyong liu et all, « no rose without a thorn : corporate teamwork culture and financial statement 
misconduct », journal of behavioral and experimental finance,volume 37, 2023, p3 
2 Mustafa A.dah, «  board refrshment and director excess compensation », economics letters,volume 
226,2023,p1 
3 Nicolas eugster et all, «  internal governance mechanisms and corporate misconduct », international review 
of financial analysis, volume92,2024, p3 
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ه لا يمكن التغافل نكما و أستقلاليته.إمدى دارة بها و قوة مجلس الإعكس يما و هذا ، و المساءلة الشفافية

دارة بميزات مجالس إلهياكل هم الجوانب الرئيسية في تفعيل عمل هذه المجالس ليس فقط تكوين أحد أ بأن

لى لجان إ تفرع هذه المجالس  نما كذلكو إ ستقلالية و الخبرة المالية مثلا،الإك و محددات معينة

تها ذاو ذلك وفقا لعدة عوامل تتعلق بالمؤسسة  خرى، و التي يختلف عددها من مؤسسة لأةصصمتخ

ا ؤدي دورهن تيمكن أ دارةلس الإاكدت بأن مجأ  حاثفالعديد من الأب ،...الخكالحجم و طبيعة النشاط

من  هم هذه اللجان و التي تعتبر هي واحدة من ألجنة التدقيق ، الجانه عمل من خلالبكفاءة عالية عندما ت

سي للقيام شرط أساك،فوجودها مع ميزات معينة يعتبر في منظومة الحوكمة ساسية الأداخلية ال اتليالآ

لجنة التدقيق مستقلة، مختصة، و مثقفة  ن تكون، و على وجه التحديد يجب أبوظيفتها الرقابية الفعالة

 اليوم جنة التدقيق الفعالة أصبحتلشكال الفساد، فكافية لمواجهة أي شكل من أماليا،و مزودة بالموارد ال

 و منع حدوثه كتشافهإقيام بدور  نشط في خلال المن  شكاله،بيئة مكافحة الفساد و كل أجزأ من لا يتجزءا 

متثال في و الإ  خلاقياتلية برامج الأفعال بتسهيل هذا الدور من خلال مراقبتها ، حيث تقوم هذه اللجنة

 ن الكيان لديه برامجن ألداخليين و الخارجيين للتأكد مدارة، و العمل مع المدققين امراقبة الإكذا الشركة، و 

 .و ردعه داري المالي و الإبنوعيه و ضوابط مناسبة لمكافحة الفساد 

 سةية للمؤسة الداخلجزءا أساسيا من هيكل الرقاب دارةالإ التابعة لمجلسهذه اللجنة  تعد  و مما لاشك فيه 

ستطيعون نهم لا يكفاءة أعضائها فإ نه، بغض النظر  عن مدىهي أها المشكلة الأساسية فين أغير  ،الحديثة

املين لجهد الكاقت و لى ذلك لا يمكنهم تكريس الولى المعلومات التي يتلقونها، بالإضافة إلا بناء عالعمل إ

ن مناقشة ما يتضح قل في السنة، لذمرات على الأ 10إلى  4عون عادة في أي مكان من و يجتم ،للمؤسسة

دارة لإاو ن أكل حصري على المدققين الخارجييعتماد بشيمكنها الإ فضائح الشركات أن لجان التدقيق لا

داء ن من أمصادر معلومات مستقلة خاصة بها حتى تتمك ن يكون لديهاو إنما يجب ألأداء هذا الدور، 

 .دورها الرقابي بشكل صحيح

 نشاء وظيفة إالعمل على  ن تقوم به لجنة التدقيق بالمؤسسة هوأهم شيء يمكن أ، أن رجحو على الألذا،

، من أجل تعزيز الشفافية و المساءلة ،ليها بشكل دوريتفعيلها  لتقديم ورفع التقارير إ " و تدقيق داخلي"

ن بعض أ نجد ذاو الموثوقة لهذه اللجان، له  مستقلةأهم مصدر للمعلومات اليعتبر  المدقق الداخليف

بطاقم  خرتحتفظ بعضها الأ  الداخلي في حين ستعانة  بمصادر خارجية لوظيفة التدقيقبالإ تقوم الشركات

فصاح في رفع من مستوى جودة الإنظرا لأهميته الفاعلة  ةكلها التنظيمياداخليين في هيكامل من المدققين ال

  1.داخل هاته الشركاتو خلق بيئة تمتاز بالنزاهة 

هم ستقلالية المدققين بما فيهو السهر على  إد هذه لجنة المهمات الرئيسية لوجو حدن أ، فإذلكفضلا عن 

في نظامها  و المؤسسات  واجهتها الشركات  لتيهم  المشاكل اأ  أحد ستقلالية الإلطالما كانت الداخليين، ف

سلسلة من  التي شهدت الثالثة و قتصادية للألفية الميلاديةنحوى الأحداث الإ الزمنرجوع ببالو  ، الرقابي

عدة تسؤلات   وقتهاطرح  مفلقد ترسات الفساد داخلها، تلاعبات و ممالنتيجة ل ات عالمية، نهيارت لشركإ

 التدقيق الداخلي من كلين أ: سئلة و من بين أهم هذه الأ نتهاكاتاب فشل التدقيق في رصد هذه الإحول أسب

جابة الفعلية لسؤال كانت الإ ستقلالية التدقيق الداخلي ووجود قيود مفروضة عليهعدم إ هذا؟ ببساطة
                                                             

1 Frederick D.lipman, l.keith lipman, « corporate governance best practices :strategies for public, private, and 

not-for-profit organizations », 2012, disponible sur le site : https://doi.org/10.1002/9781119197195.ch5 , 

consulté le:05/06/2024, à 13:30, p65 
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 بكل سهولة و دارةها بواسطة الإالتحكم بمجرد وظيفة يتم كان الأمر  نهاية في  ، فهو  نذاكآ المطروح

ليتم  خفائها، يريدون إظهارها و إالمعلومات التي م التلاعب بمحتوى تقريره، وبحيث كان يمكنه،مطلقة

 الرقابية في أداء مهامهمو السلام   ستقلاليةمدققين الداخليين الإالخلق قوة تمنح  ضرورة الحديث بعدها عن

 . لجان التدقيقكما نعلم هي  و هذه قوة

طبق و ي تقل،اط مسنش وفقا لمعهد المدققين الداخليين ليصبح اليوم تغير مفهوم التدقيق الداخلي لذا فلقد 

قيق التددور ذا الو الرقابة و الحوكمة، يضع ه دارة المخاطرا لتقييم و تعزيز فعالية عمليات إنهجا منظم

و  ه.كتشافإو ا في منع الفساد ضافة قيمة للمؤسسة، لاسيما من خلال جهودهالداخلي كلاعب رئيسي في إ

ن كن أحو يمهذا الن علىذلك عن طريق تحديد الضوابط الغير فعالة  على مستوى المؤسسة و تحسينها، و 

نع متدابير  اليةادة فعداء التشغيلي من خلال زيهاما كبيرا في الأسابات إاهم المراجعة الداخلية للحستس

مة بشكل لق قين يخجانب ذلك يمكن للتدقيق الداخلي أ لىو كشفه، إ شكال الفسادالغش و الإحتيال و كل أ

وضح يـ مما  لى زيادة الوعي بمشاكل و خطورة الفسادتؤدي إأخلاقية غير مباشر من خلال تعزيز ثقافة 

على  ن الفسادبحيث يدرك الموظفون أ ، و له عواقب كبيرة غير مرغوب فيه بالمؤسسةسلوك بأنه  للأفراد

ا ذهليمكن بتالي و ن تكاليفه تتجاوز فوائده،و أ تماما داري غير مقبولأو إالي نواعه سواء كان مإختلاف أ

 .رتكاب الفساد مستقبلا يقلل من فرص إن أ

على ليوم ا تقع تداخل المؤسسا داريولية الحد من الفساد المالي و الإمسؤ بأن يمكن القوللبلورة هذا  و

 ة و التيخلاقير أعن منع هذه الإنتهاكات الغيبداخلها ول ل الأمسؤوالعاتق التدقيق الداخلي الذي يعتبر 

الية عة و فقبة حول كفاية الحوكم، حيث يوفر التدقيق الداخلي ضمانا و رؤية ثابمصالح المؤسسة تضر

يعزز  مما ليةمعلومات ذات جودة عا ن يوفري من شأنه أو الذ و نظام الرقابة الداخلية دارة المخاطرإ

فاء خخلية لإبة الدانظمة الرقاو التي تعتبر سلاح أمام الفاسدين الذين يستغلون ضعف أ   المساءلة الفعالة،

 . الشخصية و رغباتهم  المعلومات و تلاعب بها كيف يشاؤون و ذلك لتحقيق غاياتهم

من  ليل التق وفالتدقيق الداخلي له أهمية قصوى على مستوى  المؤسسات في التعامل مع مخاطر  الفساد  

تيال ش و الإحنع الغالإمتثال و مساسية لتحقيق ر الناجمة عنه و بنسب عالية فهو آلية رقابة أمتوسط الخسائ

 التدقيق ظم قسمين على أ الحرص لابد منستغلال فوائده و إ ، و لتفعيل قوة هذا النشاطشكال الفسادو كل أ

قلالية ستنحهم الإإلى جانب م التدريب المستمر لهاؤلاء ققين ذوى كفاءة عالية، مع مد بالمؤسسات الداخلي 

ات السلوكي من الحد و التقليل من أجلذلك اللازمة لتسهيل عملهم الرقابي، و  الإمكانياتالكافية و 

تفعيل لية كافي اءة عاللمدقيقين داخليين ذوي تأهيل و كفكبر ة، فبمجرد تقديم إستقلالية أالفاسدونتهازية الإ

ا تقل عبرهتي تنلأنظمة الداخلية بها، و الداء اتالي ضمان جودة عالية لأو ب الرقابة الذاتية للمؤسسة

 بيئة من تي تخلقاليعطي موثوقية أكبر لهذه المعلومات أن البيانات و المعلومات المالية و هذا من شأنه 

اتهم مخطط نفيذمن ت فراد المتلاعبينالأالتي تصعب على و ، وتضمن المساءلة الجيدةالشفافية و النزاهة 

 . خفائها أو حتى إ لهاجرامية الفاسدة في ظالإ

ي ظل جودة ف   داريالمالي و الإة في الحد من الفساد ليات الحوكمة الخاجيتأثير آالفرع الثاني : 

 فصاحالإ

في مهمة لية كآ  بصفة منفردة يعمل المدققون الخارجيونعن المؤسسة  تماما  ارهم هيئة مستقلةعتببإ

وثوقية المعلومات المالية مصداقية و م تأكيدات عن عطاءإو ذلك ب  الحوكمة الخارجية منظومة

و ، الفعلي هاة تمثيلها للواقعمن مدى عدالو التحقق  المالية هاقوائم  محتوى من خلال فحص ،للمؤسسات
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مراجعو ف رتكاب جرائم الفساد،التي تعتبر بيئة مثالية لإليل من نسب عدم تماثل المعلومات تالي التقب

المالية بأن القوائم منات و ضتأكيدا مستقلا خرين و أصحاب المصلحة الأللمستثمرين  يوفرون الحسابات

دارة يقوم المالكون بتعيين مديريين لإ فعندما 1تتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة قبولا عاما،للشركة 

الشركة من المالكين أنفسهم و  ن المديرين لديهم معلومات أكبر عنلهم تنشأ مشكلات الوكالة، وذلك لأأعما

نفسها التي  هي لمديرين ليستا هؤلاء، فالمعلومات التي بحوزة اتهم الخاصةتالي يستخدمونها لتنمية ثروب

 وحجب حقيقة تضليلفي  ساهمخلق فجوة من الوهم ، ت لىإ هذا ؤدييتصل المالكين و باقي المستخدمين و 

  .عنهممؤسسة لا

ستقلالية في مخرجات المؤسسات، فالإ ستعادة ثقة هؤلاءما لإمصدرا ها ونالخارجي لذا يعتبر المدققون

، مما يخلق لهم مكانة  محايدو  شكل موضوعيعمال المراجعة بأبممارسة  متسمح لهبها  ونالتي يتمتع

حد ي أحتيال، فلا يمكن لأماية المؤسسة و مستخدميها من أي تلاعبات و إفضل لحتجعلهم في وضع أقوية 

 ه قد ثبتتأنلا إ  ،لدى المؤسسات فصاحالإ الحوكمة ومبادئ ن ينكر دور التدقيق الخارجي في تعزيز أ

 2.فضل جعي الحسابات لا يضمنون دائما الإفصاح الأتوضح بأن مرا التي  حالاتبعض ال هناك 

، أو الاسوأ من تهم فيها المدققون بعدم الكشف عن الفسادإ فضائحطوال العقد الماضي، حدثت عدة حيث 

و هي إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبار،  KPMGتهمت شركة إ 2007ففي عام ذلك، التورط فيه، 

مليار دولار دفعتها عميلتها  1.5بعدم ملاحظة رشاوى للموظفين بقيمة  BIG 4 و ما يطلق عليهم بـأ

جنوب  KPMGتهمت شركة إ 2017، و في عام 2006و  1995بين عامي  SIEMENSلمانية الأ

قاتها الوثيقة رب الضريبي و الفساد بسبب علافي الته ( Gupta family)فريقيا بمساعدة عائلة غوبتاإ

 EYتهم مدققو شركة المحاسبة إ 2020و في عام 3السياسية،  فريقي و علاقاتهابالرئيس الجنوب الإ

ستخدمو حيلا محاسبية للتلاعب ي تعقب شبكة من المحتالين الذين إف سنوات 10ولمدة  بالتواطؤ لفشلهم

 . ية  وايركارد نماهم الألبالمليارات في سجلات عميلت

ن يساهم في ، و أن يزيد الطين بلةتوضح أن التدقيق الخارجي يمكن أحيانا أ و أكثر جميع هذه الحالات

ساسية لممارسة المهنة هي الكفاءة المهنية و العناية أحد أهم المبادئ الأ لذاعن قضايا الفساد ،  التستر 

ي لمستوى المطلوب لتجنب الأخطاء و أالمهنية في او المهارة اجبة من أجل الحفاظ على المعرفة الو

 لى الإشارة إ  هي يضاأ لهامة ا خرى والأ خلاقية، و من المبادئ الأرقام المالية للمؤسسات في الأ تلاعبات

ح ذات الصلة و تجنب أي عمل لتزام بالقوانين و اللوائالسلوك المهني من أجل الإضرورة التقيد بقواعد 

الذي يكتشف خطأ جسيم عند تقييم القوائم المالية تصحيح لى سمعة المهنة، فيجب على المدقق يسيء إ

لية آ اليوم عمال المدققين الخارجينتعد جودة أحيث  4المالية، نب المعلومات المضللة في القوائمالخطأ، لتج

                                                             
1 Paul M healy, krishna G palepu, « Information asymmetry, corporate disclosure,and the capital markets : a 
review of the empirical disclosure literature », journal of accounting and economics,volume31, Issues1-3, 
2001,P415 
2 Lei gao,gerhard kling, « the impact of corporate governance and external audit on compliance to mandatory 
disclosure requirements in china », journal of international accounting, auditing and taxation,volume 21, 
2012,p20 
3 Omar farooq, nermin f.shehata, « does external auditing combat corruption ? Evidence from private 
firms »,managerial auditing journal, volume 33, 2018, p270 
4 Luminita ionescu, « errors and fraud in accounting, the role of external audit in fighting corruption », annals 
of spiru haret university economic series, volume 17, no 4,2017, p33 



 الإفصاح و الفساد المالي و الإداريجودة الإطار النظري ل الفصل الثاني :
 

 112 

التدقيق زادت موثوقية دت جودة مهمة لحوكمة الشركات  تساعد  في حل نزاعات الوكالات فكلما زا

 ، نتهازيةة  أفضل للمديرين و سلوكياتهم الإرقام المحاسبية لصانعي القرارات، فضلا عن مراقبالأ

ضرورة  ضافة إلىفبالإ كفاءات عالية مهم جدا في نجاح عملية المراجعة، التعاقد مع مدققين ذوي ن لذا فإ

ى مستورفع من الفي و حاسم ساسي عامل أتعتبر  م ن كفاءتهالمدققين بأخلاقيات المهنة فإهؤلاء لتزام إ

 .  ي تلاعبات بها أ و الحد من  نزاهة التقارير المالية

لتي و ا ا لا يقل أهمية في منظومة الحوكمةتبر  القوانين و التشريعات  عنصرللتدقيق الخارجي تع خلافاو 

فصاح و الشفافية و للإلتزام بمتطلبات الإ و المؤسسات على الشركات ن تفرض ضغوطا أكبرمن شأنها أ

 بتالي و  الرقابة الذاتيةظمة تفعيل أنل   مؤثرة و مفيدة ، عملياتحسابات  مراجعةمليات تجعل من ع

 و ستشاراترون وما تلاها من تصفية  مكتب الإنفضيحة إ ن الإشارة إلى أ حيث تجدر  ،  محاربة الفساد

ها من لى جانب فضائح محاسبية أخرى في الولايات المتحدة و غيرق الخارجي أرثر أندرسون، إالتدقي

فصاح المحاسبي و و الباحثين بالإ    هتمام المستثمرين و صناع السياساتسببا في زيادة إكانت ،البلدان 

طورات لى سلسلة  من التأدى هذا الإهتمام المكثف في نهاية المطاف إ حيث جودة مراجعة الحسابات،

سترالية مة الشركات الأو دليل حوك 2002وكسلي في عام المهنية، مثل إقرار قانون ساربنز أالتشريعية و 

من خلال فرض قواعد أكثر  المالية ستعادة ثقة المستثمرين في الأسواقإ ذلك بهدف و،2003في عام 

  1صرامة

صانعو  ستجابإ،لذا الشركات  العديد من  نهياركمذنب في إ  دارة الضعيفةهياكل الإلقد تورطت ف 

من هذا  و كان القصد (SOX)من خلال قانون ساربانز أوكسلي  2002السياسات للغضب العام، في عام 

مارسات معالجة في المستقبل و محتيال المالي الواسع النطاق أو " الصدمات" القانون هو منع حالات الإ

 لإبلاغ واتطلبات مإلى التنفيذية دارة الإدارة و علاقتها بالإهيكل مجلس  دارة السيئة التي تتراوح منالإ

بر إصلاح شامل على أنه " أك SOXلى مدققي الحسابات، حيث تم الإشارة إستقلالية الإفصاح المالي إلى إ

تخذ ت التي تلشركاعملت ا القرن العشرين"، و مع مرور هذا القانونوراق المالية منذ ثلاثينات لقوانين الأ

يما خاصة ف رشادات حوكمة أكثر صرامة من أي وقت مضى،ا بموجب إولايات المتحدة مقرا لهمن ال

 سات.ية للمؤسلداخلساس لضبط الرقابة الكونها الأ دارة و الرقابة المالية للشركة،يتعلق بهيكل مجالس الإ

التي تعتبر واحدة من أهم  وكسلي  مجموعة من المتطلبات على لجان التدقيققواعد ساربانز أفرضت فلقد  

 2: دارة و هي كالتالي  مجالس الإ لجان 

 دارةمن أعضاء مستقلين من مجلس الإلجنة التدقيق  ن تتكون يجب أ 

 لى ع شراف اشر عن التعيين و التعويضات و الإن تكون لجنة التدقيق مسؤولة بشكل مبيجب أ

 عمل المدققين الخارجيين 

 شراك المستشارينينبغي أن تتمع لجنة التدقيق بسلطة إ 

  يتم تمويل لجنة التدقيق بشكل مناسب للقيام بواجباتها بفعاليةن يجب أ 

                                                             
1 Haiyan zhou, « auditing standards, increased accounting disclosure, and information asymmetry : evidence 
from an emerging market »,journal of accounting and public policy, volume26,2007,p 615 
2 Zabihollah rezaee, richard riley, «chapter 08 : audit committees and corporate governance », financial 
statement fraud : prevention and detection,second edition, published by john wiley & sons, inc,canada,2012, P 
160 
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 التي لمهمةابلاغ لجنة التدقيق بجميع " السياسات و الممارسات المحاسبية يجب على المدققين إ "

 يستخدمها العميل.

 قل ى الأها علديذا كان أحد أعضاء لجنة التدقيق لإن تكشف عما يتعين على الشركات العامة أ

 لياخبيرا ما

مثل  مبادئ حوكمة الشركات في البورصات الكبرى كذلك توفروكسلي، و على غرار قانون ساربنز أ

 في ذلك ، بمامريكية مبادئ توجيهية للجان التدقيقناسيداك و غيرها من البورصات الأ بورصة نيويورك،

افقة ة و المولماليا القوائمظ بمراجعين مستقلين لمراجعة حتفاالسلطة الوحيدة لتوظيف و إقالة و الإ منحها

راق المالية و و هيئة الأو  SOXقانون  خدمات غير التدقيقية  المسموح بها، حولت قواعد تنفيذي على أ

يق الخاصة شاركات التدقعداد التقارير المالية و مبعضا من مسؤوليات إ  SEC  مريكيةالبورصات الأ

بط الضوا شراف بشكل فعال علىاللجنة من الإ تمكنن هذه التحسينات إ لتدقيق،لى لجنة ادارة إبالإ

لمالية و منع ا لقوائمافي  حتياليل إحتمالية الإلى تقلالية و أنشطة التدقيق التي تؤدي إالداخلية و التقارير الم

 . شكال الفسادكل أ

ستقلالية ما في ذلك تعزيز إعلى ممارسات حوكمة الشركات بالمميزة ثار العديد من الأ SOXكان لـقانون 

يقوم عليها هذا القانون هي ساسية التي حسابات و لجنة التدقيق و مجلس الإدارة ، فالفرضية الأمدققي ال

شراف عليهم و خاصة مديري الشركة و الإو مساءلة  دارة على مراقبة عمل على تحسين قدرة مجلس الإال

 قواعده  عززت  ات و بتاليمن بعض هياكل حوكمة الشرك  SOX قانون الرئيس التنفيذي، حيث حسن

 1 فصاح عنهاو الإ من الرقابة الفعلية على المعلومات المالية للشركات 

رة، و داعلى فعالية أداء الإليات الرقابة كآلية أخرى من آ خر نجد المنافسة التي تعتبر من الجانب الأو 

ة و موقعها في المؤسسمن خلال فلاعب رئيسي في مشكلة الوكالة  التي كما ذكرنها سابقا بأنها 

في غياب الرقابة، لذا  نتهاكات و ممارسات الفسادالصلاحيات المقدمة لها يمكن أن تقوم ببعض الإ

و منظومة الحوكمة ية المستخدمة في خارجال لياتتعتبر من بين الآ المنافسة في سوق السلع و العملف

لمساءلة، فقد زعم الإقتصاديون منذ فترة ل داة مهمةأ كذا ، و دارةأداء الإ رقابة علىالمعتمدة لفرض ال

بأن مديري هذه  يمثل مشكلة كبيرة للمؤسسات الغير تنافسية، حيث قيلداري طويلة أن الركود الإ

، في حين يتعرض مديرو المؤسسات التي تتواجد بـ "حياة هادئة"أكثر ستمتاع المؤسسات يميلون إلى الإ

الذي ينتج عنه  الركود، هذا و التقليل منكفاءتهم غوط مستمرة من أجل تحسين كثر تنافسية لضأبيئات  في

 نشطة الفساد و التلاعبات،  مؤسسة و بتالي تصبح أكثر عرضة لأنظمة الداخلية للت عدة في الأختلالاإ

بغض النظر عن مدى  رباح ،و هو تحقيق الأ هناك معيار واحد و بسيط لبقاء المؤسسةن من المعروف أف

 ننهاية  أالن الفشل في تلبية هذا المعيار يعني في مديرين لتحقيق أهداف أخرى ، فإضيل و ميل  التف

 2قتصادي المؤسسة سوف تختفي من المشهد الإ

لية تأديبية، مما تشير الدراسات النظرية إلى أن المنافسة تحل محل الحوافز الإدارية، فالمنافسة تعمل كآلذا 

تقدم الشركات ، فعندما تزداد شدتها نظمة الداخلية للمؤسسة،الذي يضعف الأداري،ي الإيقلل من التراخ

الشركات المنافسة في في ظلها، ف ن المديرين لديهم دوافع ضمنية للعمل بجدية أكبر حوافز أضعف لأ

                                                             
1 Anna m.cianci et all « the differential CEO dominance- compensation and corporate governance- 
compensation relations : Pre- and post- SOX », advances in accounting, volume27, Issue2, 2011,P213 
2 Xavier giroud, holger M.mueller, « does corporate governance matter in competitive industries ? », journal 
of  financial economics,volume95, Issue3,2010, p312 
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 تالي يجعلهم هذا أكثر قدرةو بدائها، و أمؤسساتهم طلاعا على أكثر إ دارة لس الإاوق تجعل من مجالس

حتمالية التصفية مما يحفز هذا تزيد من إ، فشدة المنافسة و الرقابة عليهم على تقييم تصرفات المديرين

على حماية المؤسسة من أي خطر  كثرأ و العمل  1حتفاظ بوظائفهم على العمل بجدية أكبر  للإالمديرين 

    .ستحواذيهدد إستمراريتها أو يعرضها لإ

 التدقيق اللاعب الرئسي في منظومة الحوكمة  ةنلج الفرع الثالث :  

خرين و أصحاب المصلحة الأتعد دقة و شفافية التقارير المالية أمرا بالغ الأهمية لضمان قدرة المستثمرين 

رباح للتلاعب ات إدارة الأتخاذ قرارات مستنيرة، لسوء الحظ تنخرط بعض الشركات في ممارسعلى إ

 ةنملة، و لمنع ذلك تنشأ الشركات لجلى معلومات مضللة و عواقب مدمرة محتها المالية، مما يؤدي إبقوائم

نها تيالية لم تكن لديها لجنة تدقيق أو أحمعظم الشركات الإفالتدقيق لمراقية جودة و نزاهة التقارير  المالية، 

راجعي لدى مهذه البيئة ربما لم يكن خضم ة، و في لا مرتين في السنكانت لديهم واحدة منها لا تلتقي إ

ن المسؤولون التنفيذيون و الرقابة من المجلس، و قد يكوالخارجيين سوى القليل من الدعم  أالحسابات 

ن د لجنة فعالة لمراجعة الحسابات فإحتيال، و في حالة عدم وجوفي وضع أفضل لإرتكاب الإ للشركة

 ،دارةـ قد تتأثرة الإطر، و تقييم نزاهالوظائف النموذجية لهذه اللجنة مثل الرقابة المالية، و تحليل المخا

و التي     على عدة عوامل، تعتمد فعالية هذه اللجان نلهذا نجد أ زمات في الرقابة الداخلية،أ بذلك لتخلق

التي  ستقلالية أعضائهاو إ الحجم ول مرة، كالخبرة المالية،يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار عند تشكيلها أ

تقليل العلى يجابي إ فهذه الميزات لها تأثير  ،كل فارقا حاسما في عملية الرقابةو التي تش  ذكرناها سابقا

ممارسات الفساد بالمؤسسات، فعلى سبيل المثال تشكل الخبرة المالية لأعضاء اللجنة عاملا حاسما في من 

عضاء ذوي الخبرة المالية مجهزون بشكل كإدراة الأرباح ، فالأ داري،و الإ المالي  منع سلوكيات الفساد

يقوم بها محترفو المحاسبة، لذا من   التلاعبات الماليةن ، لأالمالية حص  البيانات والمعلوماتلف أفضل 

فيما يتعلق  ةكثر وعيا بواجباتهم و متطلباتهم القانونيهذه اللجان ليكونو أ الضروري وجود خبراء ضمن

 ةؤثرو مساسية سمة أستقلالية  لجنة التدقيق كذلك تعتبر وة عن ذلك فإن إعلا ،شفافة ماليةعداد تقارير بإ

ستقلالية هذه الإن لاتخضع لتأثير إدارة الشركة كما أ نهاتعني أ و منعها، فهي من عمليات الفساد في التقليل

 2، ن بالشركةالخارجي ينموضوعي لأداء المدققضمان تقييم مر حيوي لأ

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

55555555555555 

فصاح كبر قدر من الشفافية و الإتنبع من أدوارها في تعزيز أأهمية لجنة التدقيق أن  أيضا مما لا شك فيه

،و من تقدمها المؤسساتضافي بشأن موثوقية المعلومات المالية التي و توفير ضمان إ في التقارير المالية

و القوانين و اللوائح بالاضافة إلى  متثال لجميع معايير المحاسبة الدوليةمسؤولياتها الهامة ضمان الإ

رتبطت فضائح فساد فلطالما إ 3 ية،ضمان مصداقية القوائم المالتالي بالتدقيق و عمليات شراف على الإ

تواطؤ المدققين في هذه بأسوأ من ذلك و هو الشركات  بفشل عمليات التدقيق و في بعض الحالات 

ليصبحو شركاء في  ستغلال مراكزهم و سمعتهم في المصادقة على معلومات مضللة،إب و ذلكالعمليات 
                                                             

1 Christo karuna, « industry produkt market competition and managerial incentives »,journal of accounting 
and economics, volume43,Issues2-3,2007,p275 
2 Farzaneh nassir zadeh et all, « audit committee features and earnings management », heliyon, volume 9, 
Issue10,2023, P2 
3 Yosra mnif, marwa tahari, « audit committe characteristics and compliance by islamic banks with AAOIFI 
accounting standards »,advances in accounting, volume57, 2022,p2 
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شراف على عمليات التدقيق ، بما في ذلك تعيين المدققين ود لجنة مسؤولة عن الإلذا وج الجريمة،

همية لجودة التقارير أمر بالغ الأستقلاليتهم وقوف على إو ال  الخارجين ذوي كفاءات و مهارات عالية

 و محاربة الفساد، المالية 

لى إه تهدف خدمات الدور الفاعل لنشاط التدقيق الداخلي، التي تشغيل ن وجودها يضمن إلى جانب ذلك فإ

دارة و وفير الحماية لكل من مصالح الإو كذا ت، فيها و ترسيخ مبادئ الحوكمة ضمان شفافية الشركات

، فالتدقيق ليقلل بذلك تكاليف المراجعة  في نفس الوقتالموظفين مع تسهيل عملية التدقيق الخارجي 

ة رقابن نظام الفكما نعلم أ قوة مناعتها الداخلي يساهم كترياق في علاج مشاكل الرقابة الداخلية، و يزيد من

وضائف  ربعبحيث يتضمن هذا النظام أ متياز ،يعتبر كجهاز مناعي بإبالمؤسسات و الشركات  الداخلية

 1: فيتتمثل مناعية 

 ذاتي زن الكتشاف و تصحيح أوجه القصور و الحفاظ على التواوظيفة التثبيت الذاتي المناعي لإ 

  وظيفة الدفاع المناعي لمقاومة التأثيرات السلبية الداخلية و الخارجية 

 مشاركة ة و الي تواجه المؤسسالشائعة التيص المشاكل لمراقبة المناعية المتمثلة في تلخوظيفة ا

 .و المراقبة و التنسيق المناعي لمصالح الأفراد و المنظمات، نذار  المبكر في الإ

 خرىساس الوظائف الثلاث الأستقرار الذاتي المناعي و  هي أوظيفة الإ 

على  و رقابتها هاشرافإ و المتمثل في  بالمؤسسات دور الفعال للجان التدقيقال( 4 -2و يلخص الشكل رقم)

شراف الفعال لقطبي التدقيق و الإستقلالية لعالية الجودة، و ذلك بتوفير  الإة اعداد التقارير الماليعملية  إ

نظمة الداخلية لأمكانيات اللازمة لهما في عملية الفحص و التقييم لو الإعليهما مع تقديم كل الدعم 

فإحدى أهم عداد التقارير المالية، في عملية إو المعتمدة  الجة المع ؤسسات، التي تكون مصدرا للبياناتللم

على  أولي هذا النظام يعتبر كعامل مؤثر و تحسين    فحصابة الداخلية، و نظمة مثلا نظام الرقهذه الأ

خلية العالية الجودة تؤثر بشكل إيجابي على  مستوى  جودة اصدق و موثوقية المعلومات، فالرقابة الد

وفي الوقت المناسب عن معلومات فراج الدقيق هذه المعلومات، و بتالي يضمن هذا الإ الإفصاح عن

دارة الشركات شراف على سلوك إالإعملية   فيهذه المعلومات و بشكل كبير لتساعد    2و شفافة  موثوقة

الحد من  هذا و بطريقة ألية إلى مما يؤديفي ظل شفافيتها،  الجيدة من خلال تفعيل المساءلة و المؤسسات

 . و ردعهأه ستوياتمساد المالي و الإداري و تقليله إلى أقل سلوكيات الف

 

 

 

 

 

                                                             
1 Shanshan yao et all, «  does the disclosure of internal control material deficiency remediation information 
matter for ESG performance ? evidence from china », heliyon, volume10, Issue12, 2024, p3 
2 Jing zhang  et all, « media pressure, internal control, and corporate environmental information disclosure », 
finance research letters, volume63, 2024, p1 
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 دور لجان التدقيق  في منظومة الحوكمة( : 4  -2الشكل رقم )
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 : الفصل  خلاصة

 ؤثرمء أساس جودة التقارير المالية دورا حاسما في بنال ن ل دراستنا لهذا الفصل، نستنتج بأمن خلا

حة ل للصراء تحليل فعاجب المصلحة، حيث يمكن للمستثمرين إصحاللتواصل و الثقة بين الشركات و أ

يقة و ية دقمعلومات مالهاته الأخيرة لمكانات عائد المؤسسات و الشركات من خلال تقديم المالية و إ

وض بات القريم طلا على العديد من المجالات الحاسمة ، بمافي ذلك تقين لها تأثيروثوقة و شفافة، كما أم

ثال من لإمتاص ركات من قبل المقرضين، خيارات الإستثمار من قبل الأفراد و عمليات فحالمقدمة من الش

ضللة مبية يجام صورة إن تقدلك يمكن للشركات في الكثير من الأحيان أنه رغم ذقبل المنظمين، إلا أ

رى ات كب، و هذا ما حدث مع شركمن خلالها فصاح عن معلومات وهميةالتقارير و ذلك  بالإ ضمن هذه

 فلاسيها لاحقا.عجل هذا إمما في وقت سابق  قامت بالتلاعب بتقاريرها المالية 

تقارير ال جودة  كل ثقة الجمهور فيإلى تآ الشركاتهذه داري لدى ممارسات الفساد المالي و الإأدت فلقد 

الحاسم  ورهاو د لحوكمةليات لالمفصح عنها ، لذا  يدرك اليوم أصحاب  المصلحة أهمية وجود آ المالية

 لرقابية لبيئة االيات كعوامل مؤثرة  على ه الآهذتعمل و شفافيته ، حيث  فصاحفي رفع من مستوى جودة الإ

نفيذ خفاء و تإين في المعلومات التي يستغلها الأفراد الفاسد في التقليل من عدم تناسق بدورها  التي تساهم

 زيتعزة للدقيقاات الموثوقة و مخططاتهم الفاسدة، و كذا في تزويد أصحاب  المصلحة بالمزيد من المعلوم

 التنظيمي.شراف يفة الإوظ

ل أو نهاعند تكوي لياتهذه الآ مجموعة من سمات فيذا قامت المؤسسات بالتركيز على وجود إببساطة 

 ة قوية واخليدا نظم تالي يخلق لنا هذنها ستقوم بتفعيل دورها الأساسي في منظومة الحوكمة و بفإ ،مرة

م اخية نظاة الدنظام الرقابنظم نجد و من بين هذه ال صال المعلوماتالتي تعتبر أساس في إنشاء، نقل و إ

ة تعني ظملأنلداخلي للمؤسسة، و قوة هذه انظمة المكونة لهيكل المعلومات المحاسبي و غيرها من الأا

ة تعتمد ر الماليلتقاريا عدادتقارير المالية فكما نعلم عملية إعلى لو بتالي جودة أدقيقة و موثوقة   معلومات

م ستخداتم إينه كما أمر حاسم في هذه العملية،عتبر أمات و بتالي جودتها تى هذه المعلوو بشكل أساسي عل

 ؤسسات وداري داخل المو الإ المالي الفسادعلى ممارسات  لية رقابةمات بمثابة آدقة هذه المعلو

 .لهاإرتكاب و تنفيد أنشطة الفساد في ظ فرادعلى الأ ، فيصعبالشركات

ؤدي لتي تا أمانةدقة وكثر أ معلوماتة قوية تعني بيئة سليمة و نزيهة، و ليات حوكمآقواعد اللعبة تقول ف

ية يئة رقاببيخلق  و هذا فصاح ذات مستوى عالى من جودة،إ وبتالي في التقارير الماليةة يشفافلى زيادة الإ

 ولمالي ا للفساد يصعب فيها إخفاء ممارسات الغير أخلاقية متياز تعزز مبدأ الشفافية و المساءلة مما بإ

  داري. الإ

 



 

 

 

 

 

ثالثال الفصــــــل  
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 تمهيد : 

يدانية تدعم عتمدنا على دراسة مإ و خطأ الفرضيات،أ ختبار صحةعلى الإشكالية المطروحة و إجابة للإ

 ضبع لتزاممدى إ برازهذه الدراسة هو إ كان هدفجانب النظري الذي يتكون من فصلين، حيث ال

فصاح، و لإل العالية علاقتها بمستويات مدى قتصادية الجزائرية بتطبيق آليات الحوكمة والمؤسسات الإ

لمالي و ساد اح في الحد من الففصاق آليات الحوكمة و مستوى جودة الإكذا تقصي دور التكامل بين تطبي

 48وى على حتستبانة تإ ؤسسات، و لتحقيق هذه الأهداف تم إنشاءهذه الممن  بعض على مستوى داري الإ

بعة(  ستقلة و التاأقسام كل قسم يمثل متغير من متغيرات الدراسة الرئيسية ) الم 3سؤال تم  تقسيمها على 

في  تصينمخلل فيما بعد او تم توجيههشاملة عن موضوع الدراسة، و ذلك لجمع المعلومات المحددة و ال

هذه لمادنا عتإكان  ، وو العاملين في بعض المؤسسات الإقتصادية بالجزائر المحاسبة و التدقيقمجال 

ي ف يغهاالبيانات من عدة مؤسسات و تفرجمع  ةناستبسهل الإاجعا لطبيعة الموضوع حيث تالطريقة ر

رنامج بدنا على عتم، لذا إالوصول لنتائج أكثر شموليةكذا و و أدق حصائية للتحليلها بشكل أسرع برامج إ

SPSS لتحليل بيانات هذه الدر اسة . 

 لى المباحث الثلاث التالية : دد تم التطرق من خلال هذا الفصل إو في هذا الص

 .جية الدراسة يستراتإول :  منهجية البحث و  المبحث الأ

  .المبحث الثاني :  تحليل البيانات و عرض النتائج

   .النتائجختبار فرضيات الدراسة و مناقشة إالمبحث الثالث : 
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 جية الدراسة يستراتإول :  منهجية البحث و  المبحث الأ

و  ياناتالب جية الدراسة المتبعة في جمعيستراتإلمبحث يتم توضيح منهجية البحث و من خلال هذا ا

ي فلمعتمدة االوسائل هذه الدراسة نظرا لإرتباطه المباشر بل المكونة جزاءالأحدى أهم إتحليلها، حيث يعتبر 

 .اسيةالأس هالتحقيق أهداف الدراسة و الصياغة الصحيحة للفرضياتو الجوهرية  جمع البيانات الضرورية

 انة ستبالمطلب الأول:  تصميم الإ

جمع سمح بيث تححاسمة في عملية البحث، العداد الأسئلة، من المراحل إو انة ستبمرحلة تصميم الإتعتبر 

ستبيان إستمارة إتصميم عملية ن إ، لذا فالمرجوة هداف الدراسةأتساهم في تحقيق  ،بيانات دقيقة و موثوقة

 سة و  بناءالدراهاته نجاح عملية أمر حتمي في  ،الخبراء في المجالعلى مجموعة واسعة من   او عرضه

 انةبستإصميم تفي  اجلي و التي تساهمات القيمة التي يقديمونها ظمن خلال الملاح و ذلك ،ذو فاعلية انةستبإ

 .الموعودة غاياتلتحقيق الساعد على جمع المعلومات الضرورية تذو كفاءة  الجودة و ةعالي

 ) تحديد الأهداف ( انةستبالفرع الأول: مرحلة بناء الإ

لتي قها، و التحقي ةالدراس التي تسعى هذه تحديد الغاية الأسمى قامت الطالبة بداية ب انةستبالإ ههذ لبناء

 فهمض غرل و ذلك ،قتصاد الجزائرية من بعض المؤسسات العاملة في الإكانت تتمثل في جمع بيانات كمي

 : النقاط الرئيسية التالية

 يةلجزائرقتصادية االمؤسسات الإ بعض من عتماد و تطبيقإتقييم مدى  ية آليات الحوكمة :فعال 

ول العينة ح ستقصاء آراء أفرادإذلك يتضمن ، حيث فعاليتهاكمة داخل هياكلها و مدى ليات للحوآ

لية لي و فعالداخاالتدقيق  و كذا في عمليات الرقابة، نة التدقيق التابعة لهدارة و لجدور مجلس الإ

و  اتلمؤسسالرقابة الداخلية و غيرها من الممارسات التنظيمية التي تساهم في رفع من قيمة ا

  الرقابي. تؤثر على أدائها

 ي تمثل ذلك فهذه المؤسسات، يبعض فصاح لدى قياس مدى جودة الإ فصاح :مستوى جودة الإ

 التي تسمحو  نتاج معلومات موثوقة و دقيقة،إنظمة الداخلية المسؤولة عن تقييم مدى شفافية الأ

مصالح لمؤسسات لأصحاب الهذه ابعض من  بالرفع من كفاءة التقارير المالية التي تقدمها 

 .المختلفة

 ر بها لتي تؤثاالكيفية ستفسار أفراد العينة عن إفصاح :  قة بين آليات الحوكمة و جودة الإالعلا

زء في هذه المؤسسات، يهدف هذا الجبعض لدى  ت الحوكمة على مستوى شفافية المعلوماتآليا

ية أو قة سلبذا كانت هذه العلاإبين المتغيرين، و ذلك بتحديد ما تحديد نوع العلاقة الموجودة 

 العوامل المؤثرة على هذه العلاقة. أهم ما هيو كذا يجابية، إ

  يات بيق آلأثير تطمعرفة مدى ت: تأثير آليات الحوكمة على الحد من الفساد المالي و الإداري

ية قتصادالإلدى بعض المؤسسات على  الحد من مستويات الفساد المالي و الإداري  فعالة حوكمة

 الجزائرية.

 معرفة داري:في الحد من الفساد المالي و الإفصاح ليات الحوكمة و جودة الإآبين  دور التكامل 

داري من خلال د من مستويات الفساد المالي و الإالحن تساهم في أكيف يمكن لآليات الحوكمة 

مدى فعالية منظومة عن ستطلاع آراء أفراد العينة إفصاح، و ذلك عن طريق تحر و يل الإتفع
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المالي و رتكاب ممارسات الفساد إية و المساءلة و التقليل من فرص الحوكمة في تعزيز الشفاف

 .قتصادية الجزائريةالمؤسسات الإبعض في  داري الإ

  انةستبالإالفرع الثاني:  تحديد هيكل 

صياغة  أخيرا تم ،ستبيانالإ هذا ستمارةإ عدادإ بعد تحديد الجوانب الرئيسية المرجو تحقيقها من خلال

تم  ولمحددة، يارات اعدد من  الخعتماد فيها على سئلة المغلقة التي يتم الإكانت من نوع الأو التي  سئلةالأ

ستخدام إلطالبة طة و الوضوح، حيث تجنبت اتتميز بالبسا توظيف الأسئلة التيتقديم و التركيز على يضا أ

من  اعنو ن تشكل أو التي يمكن ، سئلةالأهذه عداد إفي عملية معقدة أو لغة مبهمة أي مصطلحات 

 مباشرة ولة الستعانة بالأسئعلى آرائهم الحقيقية، لذا تم الإ و بتالي تؤثر ،غموض لدى المستجوبينال

 تؤثرن أ يمكني الت و ،جابات معينة دون الأخرىلإ سئلة المتحيزةدراج الأإستعمال و إالمفهومة مع تجنب 

 .و بتالي على النتائج النهائية آراء أفراد العينة إتجاه على كذلك

رض نسخة م و عهدفة، تم تقديها،قبل توزيعها على العينة المستسئلة و شموليتو لتحقق من وضوح هذه الأ

اسبة المحل يدة في مجاختصاص و الذين لهم خبرة جالأساتذة من ذوي الإعلى مجموعة من  انة ستبمن الإ

ملية مها في عستخداإتم هاؤلاء المحكمين  و بعد جمع الملاحظات المختلفة من  ،لغرض تحكيمه و التدقيق

 اتهي صورفخرج تل او تحسينه ،بشكل عام او هيكله ةانستبسئلة الإأجراء التعديلات الضرورية  على إ

  (09)رقم  هو موضح في الملحقكما النهائية 

 :  رئيسيين إلى محورين انةستبتم تقسيم الإحيث 

 : انةالأول للإستبالمحور  .1

ساس أي توفير نظرا لأهميتها ف انةستبمن الإهذا الجزء لى إإدراج فقرة تمهيدية قبل التطرق  تم

مام هتلإا الحرص و ، معجابةفراد المعنيين بالإالدراسة و هدفها و الأ عنوان للمشاركين عن

سرية تامة و بن جميع المعلومات المقدمة ستعامل أو التأكيد على ، أفراد العينةبضرورة إجابات 

  نلى حسلى تقديم شكر مسبق للمستجوبين عإضافة ، بالإلن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي

  انةستبتعاونهم للإجابة على أسئلة الإ

مع جلى إالبيانات الديمغرافية التي تهدف الأول فإنه يحتوي على أما فيما يخص المحور 

سنوات ، نوعلئلة تغطي الجوانب التالية : اأس 3 و تشمل ،ساسية عن أفراد العينةالمعلومات الأ

 .المهنة  الخبرة و

 : انةالثاني للإستب المحور  .2

 أقسام الدراسة الثلاثة و المتمثلة في ما يلي : هذا المحور  يتضمن

سسات المؤض بعداء أيجابي لتطبيق آليات الحوكمة على و يتعلق بمعرفة الأثر الإ القسم الأول -

و  لشركاتو يتضمن مجموعة من الآليات الداخلية و الخارجية لحوكمة اقتصادية الجزائرية الإ

 التي تم التطرق لها كالتالي: 

 المجلس في منظومة داء هذا أة من خلال وضع أسئلة للتعرف على دارمجلس الإ

 .بهذا الشأنأسئلة  5عداد إالحوكمة، و تم 

  ة النشاط ضمن منظومالتدقيق الداخلي من خلال وضع أسئلة للتعرف على أداء هذا

 .بهذا الشأن أسئلة 5عداد إالحوكمة و تم 
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 التدقيق من خلال وضع أسئلة للتعرف على أداء لجان التدقيق ضمن منظومة ةنلج  

 .بهذا الشأن أسئلة 4عداد إو تم       الحوكمة

 لخارجي ضمن على دور التدقيق اقيق الخارجي من خلال وضع أسئلة للتعرف التد

 .أسئلة بهذا الشأن 4عداد إمنظومة الحوكمة و تم 

 وواذ ستحلال وضع أسئلة للتعرف على دور الإندماج و المنافسة من خلإستحواذ و االإ 

 .الشأنأسئلة بهذا  6عداد منافسة ضمن منظومة الحوكمة و تم إو ال  ندماجالإ

 عاتتشريلتعرف على دور القوانين و المن خلال وضع أسئلة ل تشريعاتلقوانين و الا 

 .أسئلة بهذا الشأن 5مة و تم إعداد ضمن منظومة الحوك

ات المؤسس بعض طرف علق بمعرفة مدى شفافية المعلومات المقدمة منو يتالقسم الثاني  -

 9ى قسم علفصاح لديها، و يحتوي هذا الالإ رية، و ذلك من خلال قياس جودةالجزائقتصادية الإ

 أسئلة أعدت لهذا الغرض.

ح افصالإ رتباط آليات الحوكمة مع مستوى جودةإو يتعلق بمعرفة مدى مساهمة  القسم الثالث -

ي هذا يحتو قتصادية الجزائرية، والمؤسسات الإ بعض لدى داريفي الحد من الفساد المالي و الإ

 أسئلة أعدت لهذا الغرض. 10القسم على 

 و المقياس المعتمد  انةستبالفرع الثالث : توزيع الإ

 انةتبسوصيل الإجهودها في عملية ت الطالبة على تركيز سعت في مرحلة التوزيع، : انةستبأولا توزيع الإ

مراحل عب اللى العينة المختارة لضمان جمع ردود عالية الجودة، فهذه المرحلة الهامة تعتبر من أصإ

 على انةستبلإاذه ع هد توزينه تم الحرص عنإالنتائج النهائية للدراسة، لذا فمباشرا على كونها تؤثر تأثيرا 

 شاركة، وللم وبةو المطل اللازمة معاييراليمثلون العينة المستهدفة،و يستوفون المشاركين الذين ختيار إ

نقل لال التالمباشر من خمنها التوزيع عتماد على عدة طرق ل لأفراد العينة المستهدفة تم الإللوصو

 ولوظيفة، ااء أداء في مكاتبهم أثن ستبيان للعينة المستهدفة ستمارة الإإلى المؤسسات  و تسليم إالمباشر 

لم تكن  لطريقةن هذه األا إجتماعي لكتروني و  كذا وسائل التواصل الإستمارة عبر البريد الإرسال الإإ

 .لهاته الرسائل و عدم الرد عليها فعالة جدا نظرا لتجاهل أغلب المستجوبين

و من ثم تمت  Wordستعانة ببرنامج الوورد من خلال الإ بانةستتم إعداد الإ قد نهألى إشارة و تجدر الإ

 التواصل سائللكتروني و وا بالنسبة لتوزيعه عبر البريد الإطباعته ليصبح جاهزا للتوزيع المباشر، أم

 .Google Driveستخدام إب ةلكترونيإ انةستبإعداد إبطبيعة الحال  قد تم لخرى فالأ

يث يمكن حالخماسي  ستعانة بمقياس ليكارتراء افراد العينة تم الإآتجاه إو لقياس :  مقياس الدراسةثانيا 

ات و هي مس خيارحدى خإ ستخدامإجابة  على الأسئلة بلال هذا المقياس الإمن خالمستهدفة  لأفراد العينة 

 الموضحة في الجدول  التالي :
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 ( : مقياس ليكارت الخماسي1 -3الجدول رقم )

غير موافق  ستجابةالإ

 بشدة

 موافق بشدة  موافق محايد غير موافق

 5 4 3 2 1 الدرجة

Source : Rensis Likert ,“A Technique for the Measurement of Attitudes.” Archives of 

Psychology, no 140,1932, p22 

 المطلب الثاني: و صف مجتمع الدراسة و عينتها و حدودها 

ء جا،  اسةف الدرلتحقيق أهدا اصلاحيته ، و التحقق من مدىانةستبعداد أسئلة الإإتمام من مرحلة بعد الإ

ذه لها ه ستوجه تحديد خصائص مجتمع الدراسة و حدوده  ليتم تحديد و سحب العينة اللازمة التيوقت 

منهجة ة و م، فتحديد مجتمع الدراسة و عينتها و حدودها بدقة يساهم في تصميم دراسة منظملإستبانةا

يتها و قابل ةنهائيو تحليلها، مما يعزز من موثوقية النتائج ال بشكل فعال، كما يسهل عملية جمع البيانات

 للتعميم. 

 الفرع الأول: مصادر جمع البيانات

ي فعدة المسا عتماد في هذه الدراسة على مجموعة من المصادر لجمع و الحصول على البياناتتم الإ

ة الثانوي لمصادرلى المصادر الأولية واإ، و هذه المصادر تنقسم تحليل و فهم متغيرات الدراسة بشكل جيد

 : الآتيليها في إو التي يمكن التطرق 

لجانب احليل عتماد على هذا النوع من المصادر في عملية معالجة و تتم الإ المصادر الثانوية : .أ

ثل معلمية نوع من الموارد مصادر غنية و متنوعة كالمراجع الالدراسة، و يشمل هذا النظري لل

لرسائل لى المدخلات و اإضافة إدمية التي عززت التحليل النظري، قالات الأكاالكتب و الم

ة مثل علاميلإستعانة كذلك بالمواد االإتم اسة و ع و متغيرات الدرالجامعية ذات الصلة بالموضو

 . الموضوععن المحاضرات الموجودة عبر منصات اليوتوب لإعطاء نظرة شاملة و أعمق 

المصادر   لتحقق من دقة البيانات و صحة المعلومات  التي تم جمعها من: و المصادر الأولية  .ب

عتماد الفرضيات، تم الإ أو خطأ و التأكد من صحةتحقيق أهداف الدراسة  الثانوية، و كذا لضمان

ستخدامها كأداة إو  إستبانة  التي شملت على تصميم  ستعانة على هذا النوع من المصادرو الإ

البيانات المباشرة و المتنوعة، و ذلك من خلال توزيعها على أفراد العينة لتوفير أساسية لجمع 

 SPSS حصائي ستعانة بالبرنامج الإل الإمن خلا وتفريغها و تم ،فريدة من المشاركين ةيرؤ

V.25و معقولة  جراء التحليلات المناسبة للوصول لنتائج دقيقةإحصائية و ختبارات الإ، للقيام بالإ

 .ستنتاجاتناإة كانت جوهرية في دعم تحليلنا و المصادر الأولي، هذه 

كامل الأفراد أو الأحداث أو يمثل مجتمع الدراسة :  و عينته الفرع الثاني : و صف مجتمع الدراسة

وعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم المشاهدات موضوع البحث أو الدراسة، في حين أن العينة تمثل مجم
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ختيارها ضمن إالأفراد أو المشاهدات التي يتم  ، أما المفردة فتعبر على أحدختيارها بطريقة معينة إ

 1العينة.

لك في ذ ن مجتمع هذه الدراسة يتألف من المختصين في مجالات المحاسبة و التدقيق، بماإو بذلك ف

 وجزائرية دية القتصامؤسسات الإالبعض  العاملين فيالمحاسبين،  المدراء الماليين، المدققين الداخليين 

 ة المهنةمزاولبالمرخص لهم  و الخبراء المحاسبين محافضي الحساباتالمدققين الخارجيين الممثلين ب كذا

سسات اع المؤنوأة من المهنيين العاملين في جميع مجموعة واسع يشمل هذا المجتمع  تالي ببالجزائر، و

يانات بمع ذا جه، مما يتيح ليه هاته المؤسساتإالتي تنتمي و حتى القطاع أقتصادية دون تحديد الحجم الإ

تصين ء المخن الدراسة ركزت على هؤلاأ، كما ننوه بشكل عام قتصاد الجزائريشاملة تعكس نوعا ما الإ

م أحد أه نهممهذا دارية للمؤسسات، مما يجعل التعامل مع الجوانب المالية و الإنظرا لخبرتهم في 

، و فصاححوكمة في الرفع من مستوى جودة الإالقيمة لفهم كيفية تطبيق و مساهمة آليات ال المصادر

 . قتصادية الجزائريةالمؤسسات الإبعض  ي دورها في الحد من الفساد المالي و الإداري ف

اد عتمتم الإ ،و دراستها جميع مفراداتهالتواصل مع  ستحالةإالدراسة و  موضوع و نظرا لكبر حجم مجتمع

جراء لإ ،مجتمعالهذا تمثل خصائص  عينة  و بشكل عشوائي ختيارإمن خلال و ذلك على نظام العينات 

 .مع ذا المجتعلى ه يةفي النها ليهاإثم تعميم النتائج المتوصل من و  اعليهختبارات اللازمة التحليلات و الإ

م دها أعلاه، ليتو التي تم تحدي سلمت لأفراد العينة المعنية ستمارةإ 400ستمارات الموزعة بلغ عدد الإ

مالها و ستمارة لعدم  إكتإ 16ستمارة، و بعد عملية الفرز و الفحص، تم حذف إ 366سترجاع منها إ

، سترجاعها أبداإيتم  نه لمإف 34ستمارات و البالغ عددها حصائي، أما بالنسبة لبقية الإالإ صلاحيتها للتحليل

 إستمارة صالحة لـالتفريغ و التحليل الإحصائي. 350الأخير  لتبقى في

    : و يوضح الجدول التالي هذه التفاصيل

 سترجاعهاإستبيانات و : توزيع عدد الإ (2 -3)الجدول رقم

 النسبة المئوية العدد ستماراتالإ

  %100 400 ستمارات الموزعةعدد الإ

  %91.5 366 ستمارات المسترجعةعدد الإ

  %4 16 ستمارات الملغاةالإعدد 

 %87.5 350 ستمارات المقبولةعدد الإ

  %8.5 34 سترجعةمغير الستمارات عدد الإ

 spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إالمصدر : من 

 

 

                                                             
، الرابط الالكتروني: 2001مناهج البحث"، مديرية تربية لواء البتراء،  -زياد أحمد الطويسي، " مجتمع الدراسة و العينات 1
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 ( : توزيع عدد الإستبيانات و إسترجاعها 1 – 3الشكل رقم )

 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن المصدر : 

 الفرع الثالث : حدود الدراسة 

لتي اعالية ، كان من الضروري رسم مجموعة من الحدود و بكفاءة دراسة أجل تحقيق أهداف المن 

ن أجل م ذلك و حتى المجال،وأتوضح لنا الإطار العام لهاته الدراسة سواء من حيث الزمان أو المكان 

ليلها انات و تحتحقيق الدقة في جمع البيأيضا حرصا على  و  المختلفة لدراستناللمتغيرات  الجيد ضبطال

 ما بعد.يف

 : على النحو التالي حصر حدود الدراسة   على العموم يمكن و

 : ي تم تلا انةستبوزيع الإقتصاد الجزائري، لذا تم تكانت الدراسة تستهدف الإ الحدود المكانية

على  الفرضياتصحة أو خطأ ختبار إو  أهداف الدراسةض تحقيق لغر او تصميمه اعدادهإ

و سات أن أنواع المؤسقتصادية العاملة بالجزائر، دون التمييز بيالمؤسسات الإ بعض مستوى

ات و هاته المؤسسبعض من قتصادية، و بذلك شملت الدراسة كافة العاملين في القطاعات الإ

 . ت الوطنعدد من ولاياب  اسبيةحمالالخبرة في ذلك المهنيين في مكاتب  المتعاملين معها بما

   :غاية نوفمبر  إلى  2024 من جويلية ممتدة الود الدراسة على الفترة تقتصر حدالحدود الزمانية

2024 . 

  : ن الماليي مديرينو تقتصر الحدود البشرية لهاته الدراسة في فئة المحاسبين و الالحدود البشرية

هنيين مذا الكو الجزائرية و كذا المدققين الداخليين العاملين في بعض من المؤسسات الإقتصادية 

 وطن.ات الفي مكاتب الخبرة المحاسبية )محافظي الحسابات، الخبراء المحاسبون ( بمختلف ولاي

عدد الاستمارات الموزعة  عدد الاستمارات المسترجعة عدد الاستمارات الملغاة

عدد الإستمارات المقبولة عدد الإستمارات الغير مسترجعة
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 لحوكمة ليات اآتركز هذه الدراسة على تحليل دور العلاقة التكاملية لتطبيق  لموضوعية :الحدود ا

 و مستوى جودة الإفصاح في الحد من ممارسات الفساد المالي و الإداري داخل بعض من

حوكمة و ذلك من خلال تسليط الضوء على أبعاد آليات ال، الجزائريةالمؤسسات الإقتصادية 

 ولإفصاح،لعالية علاقتها بمستويات الجودة ال تحديد و كذاالمختلفة و أثرها على الحد من الفساد، 

 وصولا إلى دراسة التكامل بينها لتحديد دورها في مكافحة الفساد.

 ستبانة و ثبات الإختبار صدق إالمطلب الثالث : 

حاث بو الأ لية تصميم و تنفيذ الدراساتيعتبر جزءا لا يتجزأ من عم ستبانة صدق و ثبات الإإختبار 

 ه.ن أجلمنشائها فعلا تقيس و بشكل دقيق الهدف التي تم إلضمان أن الأداة المستخدمة في الدراسة 

عت ما وضل انة ستبقياس عبارات الإ ويقصد به صدق أداة الدراسة، أي: انةستبالفرع الأول : صدق الإ

 . لقياسه في الأصل

 اتهفي صور انةستبم على فكرة مدى مناسبة عبارات الإويقو :)المحكمين(  الصدق الظاهري 

ختصاص للحكم على د من المحكمين من ذوي الخبرة والإعلى عد، حيث يعرض الأولية

 هم فيآرائستفادة من د قياسها، ولأخذ وجهات نظرهم والإصلاحيتها في قياس الخاصية المرا

 . تعديله

حليل على مجموعة من الأساتذة والأساتذة المختصون في الت الإستبانة وعليه فقد تم عرض

ذف تعلق بإعادة صياغة بعض الفقرات، وحيالإحصائي، وتم الأخذ بملاحظاتهم خاصة فيما 

 . فقرات أخرى لتحسين أداة الدراسة

 الصدق البنائي( تساق الداخليصدق الإ (: 

مع  نةاستبالإ هذه تتساق جميع فقراإمدى انة ستبتساق الداخلي لعبارات الإبصدق الإيقصد 

يتم وشيء آخر،  المحور الذي تنتمي إليه، أي أن العبارة تقيس ما وضعت لقياسه ولا تقيس

 ات كلرتباط بيرسون بين درجبحساب معامل الإ انةستبتساق الداخلي للإالتحقق من صدق الإ

 فقرة المحاور والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة.  

 آليات الحوكمة الأول  بارات المتغيرتساق الداخلي لعالإ  : 

  تساق الداخلي لعبارات المتغير المستقل آليات الحوكمةيلي يتم قياس الإ فيما

   و لجنة التدقيقتساق الداخلي لعبارات بعد مجلس الإدارة الإأولا 

 ه ليإتمي تتباط العبارات بالبعد الذي رإيبين الجدول الموالي معاملات :  بعد مجلس الإدارة

 SIGلة حصائيا في حالة كون مستوى الدلاإرتباط دال ة، حيث يكون معامل الإومستوى الدلال

 .0.05أصغر من 
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 رتباط عبارات  بعد مجلس الإدارةإ: معاملات  (3 -3) جدول رقم

 SIGمستوى الدلالة  رتباطمعامل الإ رقم العبارة

M1 ,724** 0,000 

M2 ,659** 0,000 

M3 ,619** 0,000 

M4 ,608** 0,000 

M5 ,715** 0,000 

   1 بعد مجلس الإدارة  

 spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

 0.01إحصائيا عند مستوى  دال(**)

 0.05إحصائيا عند مستوى (*)

مجلس  ى بعدتنتمي إلمن خلال المعطيات المبينة في الجدول أعلاه يتضح أن كل العبارات التي        

الكلية للبعد  )أي لها علاقة بالدرجة % 5رتباط إحصائيا ببعد مجلس عند مستوى الدلالة إالإدارة لها 

صائيا عند حإباط دالة رت( ، وكل معاملات الإ 0.724و  0.608رتباط فيها بين )وتراوحت معاملات الإ

ن جميع . وهذا يعني أ %1، وأيضا عند مستوى دلالة 0.05كان أصغر من  SIGلكون  %5مستوى دلالة 

مرتفعة بين رتباطية قوية وإ، أي هناك علاقة 0,01عند مستوى  رتباط ذات دلالة إحصائيةمعاملات الإ

 بارات السابقة  وبعد مجلس الإدارة الذي تنتمي إليه.كل الع

 ليه إرتباط العبارات بالمؤشر الذي تنتمي إيبين الجدول الموالي معاملات : لجنة التدقيق  بعد

 ومستوى الدلالة. 

 لجنة التدقيقبعد رتباط عبارات إ: معاملات  (4 -3) جدول رقم

 مستوى الدلالة معامل الارتباط رقم العبارة

L1 ,923** 0,000 

L2 ,914** 0,000 

L3 0,043 0,420 

L4 ,846** 0,000 

   1 لجنة التدقيق  بعد 

 spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:      
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لتدقيق ابعد لجنة  تنتمي إلىمن خلال المعطيات المبينة في الجدول أعلاه يتضح  أن كل العبارات التي      

للبعد وتراوحت  الكلية)أي لها علاقة بالدرجة  % 5رتباط إحصائيا ببعد اللجنة عند مستوى الدلالة إلها 

د مستوى حصائيا عنإرتباط دالة ( ، وكل معاملات الإ 0.923و  0.043رتباط فيها بين )معاملات الإ

جميع . وهذا يعني أن  %1، وأيضا عند مستوى دلالة 0.05كان أصغر من  SIGلكون  %5دلالة 

مرتفعة بين رتباطية قوية وإ، أي هناك علاقة 0,01عند مستوى  رتباط ذات دلالة إحصائيةمعاملات الإ

 كل العبارات السابقة  وبعد لجنة التدقيق الذي تنتمي إليه.

 إرتباطها مع يها في الجدول أعلاه بأن معامللفقد أظهرت النتائج المشار إ L3ما فيما يخص العبارة أ

لبعد بشكل دقيق الى أنها لا تساهم في قياس مما يشير إ  %5حصائيا عند مستوى الدلالة دال إالمحور غير 

 .ستبعاد هذه العبارة بشكل كلي من المقياسا عليه، تم إو بناء

 : و الخارجي  التدقيق الداخليتساق الداخلي لعبارات بعد الإ نيا ثا

 : ليه إي ذي تنتمرتباط العبارات بالبعد الإيبين الجدول الموالي معاملات  بعد التدقيق الداخلي

 ومستوى الدلالة.

 رتباط عبارات بعد التدقيق الداخليإ: معاملات (5 -3)رقم  جدول

 مستوى الدلالة معامل الارتباط رقم العبارة

T1 **993, 0,000 

T2 **973, 0,000 

T3 **986, 0,000 

T4 **988, 0,000 

T5 **983, 0,000 

   1 التدقيق الداخلي  بعد 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:      

تدقيق بعد ال مي إلىمن خلال المعطيات المبينة في الجدول أعلاه يتضح أن كل العبارات التي تنت      

الكلية قة بالدرجة )أي لها علا % 5عند مستوى الدلالة  الداخلي رتباط إحصائيا ببعد التدقيقإالداخلي لها 

حصائيا إالة رتباط دالإ( ، وكل معاملات  0.993و  0.973رتباط فيها بين )للبعد وتراوحت معاملات الإ

ي أن . وهذا يعن %1، وأيضا عند مستوى دلالة 0.05كان أصغر من  SIGلكون  %5عند مستوى دلالة 

ية ومرتفعة رتباطية قوإ، أي هناك علاقة 0,01عند مستوى  دلالة إحصائية رتباط ذاتجميع معاملات الإ

 بين كل العبارات السابقة  وبعد التدقيق الداخلي الذي تنتمي إليه.

  ليه إ لذي تنتميرتباط العبارات بالمؤشر اإيبين الجدول الموالي معاملات  :التدقيق الخارجي بعد

 ومستوى الدلالة. 
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 التدقيق الخارجيرتباط عبارات بعد إ: معاملات  (6 -3) جدول رقم

 مستوى الدلالة رتباطمعامل الإ رقم العبارة

K1 **867, 0,000 

K2 **739, 0,000 

K3 **874, 0,000 

K4 **840, 0,000 

  1 التدقيق الخارجي  بعد 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر: 

لتدقيق ى بعد امي إلمن خلال المعطيات المبينة في الجدول أعلاه يتضح أن كل العبارات التي تنت       

قة بالدرجة )أي لها علا % 5عند مستوى الدلالة  الخارجي رتباط إحصائيا ببعد التدقيقإالخارجي لها 

رتباط دالة لات الإ( ، وكل معام 0.874و  0.739رتباط فيها بين )الكلية للبعد وتراوحت معاملات الإ

هذا و.  %1، وأيضا عند مستوى دلالة 0.05كان أصغر من  SIGلكون  %5حصائيا عند مستوى دلالة إ

باطية قوية رتإ، أي هناك علاقة 0,01وى يعني أن جميع معاملات الارتباط ذات دلالة إحصائية عند مست

 تنتمي إليه.ومرتفعة بين كل العبارات السابقة  وبعد التدقيق الخارجي الذي 

 لوائحو القوانين و ال و المنافسةندماج ستحواذ والإالإبعد تساق الداخلي لعبارات الإا لثثا

 : البعد ببارات تباط العإريبين الجدول الموالي معاملات  بعد الإستحواذ و الإندماج و المنافسة

 ليه ومستوى الدلالة. إالذي تنتمي 

 الاستحواذ والاندماج : معاملات ارتباط عبارات بعد ( 7-3)جدول رقم

 مستوى الدلالة رتباطمعامل الإ رقم العبارة

I1 **954, 0,000 

I2 **931, 0,000 

I3 **911, 0,000 

I4 **900, 0,000 

I5 **943, 0,000 

I6 **959, 0,000 

  1 و المنافسة ندماجستحواذ والإالإبعد 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

واذ ستحد الإلى بعإالعبارات التي تنتمي  من خلال المعطيات المبينة في الجدول أعلاه يتضح أن كل        

 % 5 الدلالة مستوى عندو المنافسة  ندماجستحواذ و الإرتباط إحصائيا ببعد الإإلها  و المنافسة ندماجو الإ

( ، وكل  0.959و  0.900رتباط فيها بين )الكلية للبعد وتراوحت معاملات الإ)أي لها علاقة بالدرجة 

ا عند ، وأيض0.05كان أصغر من  SIGلكون  %5حصائيا عند مستوى دلالة إرتباط دالة معاملات الإ

، أي 0,01وى عند مست . وهذا يعني أن جميع معاملات الارتباط ذات دلالة إحصائية %1مستوى دلالة 

الذي  و المنافسة جندماواذ و الإستحوبعد الإ بارات السابقةين كل العرتباطية قوية ومرتفعة بإهناك علاقة 

 تنتمي إليه.

  ليه إ لذي تنتميارتباط العبارات بالبعد إيبين الجدول الموالي معاملات :  للوائحالقوانين وابعد

 ومستوى الدلالة. 
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  لوائحبعد القوانين والرتباط عبارات إ: معاملات ( 8 -3)جدول رقم 

 مستوى الدلالة رتباطمعامل الإ رقم العبارة

KL1 **938, 0,000 

KL2 **922, 0,000 

KL3 **918, 0,000 

KL4 **901, 0,000 

KL5 **920, 0,000 

   1 القوانين واللوائحبعد 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

ين و د القوانلى بعإمن خلال المعطيات المبينة في الجدول أعلاه يتضح أن كل العبارات التي تنتمي         

لاقة بالدرجة الكلية ع)أي لها  % 5عند مستوى الدلالة  لوائحإحصائيا ببعد القوانين و ال رتباطإلها لوائح ال

الة احصائيا رتباط د( ، وكل معاملات الإ 0.938و  0.901للبعد وتراوحت معاملات الارتباط فيها بين )

ي أن . وهذا يعن %1، وأيضا عند مستوى دلالة 0.05كان أصغر من  SIGلكون  %5عند مستوى دلالة 

وية ومرتفعة ، أي هناك علاقة ارتباطية ق0,01وى جميع معاملات الارتباط ذات دلالة إحصائية عند مست

 بين كل العبارات السابقة  وبعد القوانين و اللوائح الذي تنتمي إليه.

  . و الثالث  المتغير الثاني اتتساق الداخلي لعبار: الإ انيالث الفرع

دة لة في جوالمتمث و  ة و التابعةالوسيطة المستقلات داخلي لعبارات المتغيرتساق الفيما يلي يتم قياس الإ

 و الحد من الفساد المالي و الإداري. فصاح الإ

 ملات والي معايبين الجدول الم: جودة الإفصاح مستوى  الداخلي لعبارات المتغير الثاني تساقالإ

 ليه ومستوى الدلالة. إرتباط العبارات بالمتغير الذي تنتمي إ

 

 جودة الإفصاحرتباط عبارات متغير إ: معاملات  (9 -3) جدول رقم

 مستوى الدلالة معامل الارتباط رقم العبارة

Q1 **947, 0,000 

Q2 **940, 0,000 

Q3 **928, 0,000 

Q4 **912, 0,000 

Q5 **933, 0,000 

Q6 **925, 0,000 

Q7 **931, 0,000 

Q8 **933, 0,000 

Q9 **949, 0,000 

   1 جودة الإفصاح 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

ارات التي تنتمي إلى بعد جودة من خلال المعطيات المبينة في الجدول أعلاه يتضح أن كل العب         

الكلية )أي لها علاقة بالدرجة  % 5فصاح عند مستوى الدلالة رتباط إحصائيا ببعد جودة الإإفصاح لها الإ
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حصائيا إرتباط دالة ( ، وكل معاملات الإ 0.949و  0.912رتباط فيها بين )الإللبعد وتراوحت معاملات 

. وهذا يعني أن  %1، وأيضا عند مستوى دلالة 0.05كان أصغر من  SIGلكون  %5عند مستوى دلالة 

، أي هناك علاقة ارتباطية قوية ومرتفعة 0,01رتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى جميع معاملات الإ

 العبارات السابقة  وبعد جودة الإفصاح  الذي تنتمي إليه.بين كل 

 ل بين الجدوي:   المالي و الإداري الحد من الفساد  متغير الثالثالتساق الداخلي لعبارات الإ

 ليه ومستوى الدلالة. إرتباط العبارات بالمتغير الذي تنتمي إالموالي معاملات 

 

 المالي و الإداري الحد من الفسادرتباط عبارات متغير إ: معاملات (10 -3) جدول رقم

 مستوى الدلالة رتباطمعامل الإ رقم العبارة

F1 **876, 0,000 

F2 **929, 0,000 

F3 **805, 0,000 

F4 **873, 0,000 

F5 **881, 0,000 

F6 **933, 0,000 

F7 **791, 0,000 

F8 **867, 0,000 

F9 **890, 0,000 

   1 المالي و الإداريالحد من الفساد  

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

ن د الحد ملى بعإمن خلال المعطيات المبينة في الجدول أعلاه يتضح أن كل العبارات التي تنتمي         

 5 الدلالة ند مستوىع المالي و الإداري  رتباط إحصائيا ببعد الحد من الفسادإلها المالي و الإداري الفساد 

( ، وكل  0.933و  0.791رتباط فيها بين )الكلية للبعد وتراوحت معاملات الإ)أي لها علاقة بالدرجة  %

ا عند ، وأيض0.05كان أصغر من  SIGلكون  %5حصائيا عند مستوى دلالة إرتباط دالة معاملات الإ

، أي 0,01وى رتباط ذات دلالة إحصائية عند مستمعاملات الإ. وهذا يعني أن جميع  %1مستوى دلالة 

 مي إليه.ذي تنترتباطية قوية ومرتفعة بين كل العبارات السابقة  وبعد الحد من الفساد الإهناك علاقة 

ساب حتإ، تم انةستبلإلثبات بين الإجابات على أسئلة اختبار مدى توافر الإ: انة ستبثبات الإ  ثالثالفرع ال

لى نفس ، ويشير الثبات إلى إمكانية الحصول عCronbach’s Alphaمعامل المصداقية ألفا كرونباخ 

 . 1 إلى 0النتائج في حالة إعادة تطبيق الأداة على نفس المبحوثين، وتتراوح قيمة ألفا من 

 0.7ستخدامًا و المتفق عليه بشكل عام، الحد الأدنى لألفا كرونباخ هو إألفا كرونباخ هو المقياس الأكثر 

  2.ستكشافي في البحث الإ 0.6 على الرغم من أنه قد ينخفض إلى 

 : الدراسة لمحاورنتائج ألفا كرونباخ  يعرضالجدول التالي  و

                                                             
2Joseph F. Hair Jr., William C. Black, Barr y J. Babin, Rolph E. Anderson «  

MULTIVARIATE DATA ANALYSIS »  , EIGHTH EDITION, Cengage,USA,2019,p: 161 
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 ستخدام ألفا كرونباخإ(: نتائج ثبات الأداة ب11 -3الجدول رقم )

عدد  المحاور

 العبارات

 درجة معامل ألفا كرونباخ

 0,897 28 المتغير الأول: آليات الحوكمة  

 6310, 5 دارةمجلس الإ

 0,869 3 لجنة التدقيق 

 992,0 5 التدقيق الداخلي  

 8350, 4 التدقيق الخارجي  

 9690, 6  و المنافسة ندماجستحواذ والإالإ

 9540, 5 للوائحالقوانين وا

 9810, 9 جودة الإفصاح  : المتغير الثاني

المالي و الحد من الفساد   : المتغير الثالث

 الإداري

10 ,9840 

 0.931 47 الدرجة الكلية

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  ر:المصد

رات أن كل العبا انة، و كما نلاحظستبمة معامل ألفا كرونباخ لمحاور الإالجدول السابق قي وضحي        

جاوز ا كرونباخ تتهذا يعني أن غالبية المحاور تظهر ثباتا مرتفعا مع قيم ألف و 0.7من أكبرقيمتها كانت 

باخ لفا كرونعامل أ، مما يعني أن العبارات المستخدمة لقياس هذه المحاور متسقة و موثوقة، فلقد بلغ م0.8

تمتع المحاور  و هو ما يدل على 0.984، 0.981، 0.897في المحور الأول، الثاني و الثالث على التوالي 

درجة  0.931 اقيمته تعكس الدرجة الكلية لمعامل ألفا كرونباخ و البالغةو كما بثبات جيد إلى ممتاز، 

 .ة منهاو بتالي يعزز هذا من موثوقية النتائج المستخلصعالية من الإتساق الداخلي للإستبانة، 

 المبحث الثاني :  تحليل البيانات و عرض النتائج 

صورة   ، لتقديممناسبةستخدام أدوات التحليل اللبيانات السابقة التي تم جمعها بإيتم تفسير اسفي هذا الجزء 

 دافهاهذه الدراسة و مدى تحقيق أهليها من خلال المتوصل إعن نتائج اضحة وو  مفهومة و مبسطة

اليب ضيح الأسنطقي لمحاور الدراسة مع توالتسلسل المعرض النتائج وفق  يليفيما ، لذا سيتم ساسيةالأ

 تخدمة و  النتائج المستخلصة منها .حصائية المسالإ

 حصائية المستعملة ساليب الإو الأحصاءات الوصفية المطلب الأول : الإ

د عتماالإ راسة تمهذه الدليها من خلال المتوصل إنتائج الولية وتقديم نظرة شاملة عن لفهم البيانات الأ 

م تأيضا،  تائج علمية أكثر دقةفية، و لتتضح الرؤية أكثر و لإستخلاص نحصاءات الوصالإعناصر على 

 عتماد على أساليب أخرى سيتم ذكرها ضمن هذا المطلب.الإ
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 حصائية المستعملة ساليب الإ: الأ ولالفرع الأ

 ة للعلومحصائينامج الحزمة الإستخدام برإتم  انةستبالتي تم جمعها عن طريق الإ لتحليل البيانات     

 : ستعانة ببعض الأساليب الإحصائية التاليةمع الإ (spss)جتماعية الإ

حتساب إابة على فقرات الإستبانة، ثم تم ستخدام مقياس ليكرت الخماسي للإجإلقد تم  : مقياس ليكرتأولا 

ثم تم تقسيمه على عدد خلايا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي (، ومن 4=1-5المدى )

(، بعد ذلك تم إضافة القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد 0.80=5/4)

 3الأعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخلية كما يلي:

 (: قيم المتوسطات الحسابية12  -3الجدول رقم )

 قيمته المتوسط الحسابي

 منخفض جدا (1.80إلى  1من )

 منخفض 2.60إلى  1.81من )

 متوسط (3.40إلى  2.61من )

 مرتفع 4.20إلى  3.41من )

 مرتفع جدا (5إلى  4.21من )

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

بآراء  متعلقةال مجتمع الدراسة وتحليل الإجاباتللتعرف بدقة على :  الأساليب الإحصائية الوصفيةثانيا 

 : عتماد على بعض الأساليب الإحصائية الوصفية منهاأفراد العينة تم الإ

 :أفراد لقة بيتم استعمالها في تحليل ووصف البيانات العامة المتع التكرارات والنسب المئوية

 العينة.

 ويستعمل لتحديد النزعة المركزية إيجابيا أو سلبيا. : الوسط الحسابي 

 ابي هو أحد مقاييس التشتت الذي يؤكد صحة تمركز قيم الوسط الحس : نحراف المعياريالإ

 لفقرات الإستبانة.

 لمعرفة ثبات فقرات الإستبانة. : ختبار ألفا كرونباخإ 

 لمتغيرات. للحكم على طبيعة وقوة العلاقة بين ا : رتباط بيرسونمعامل الإ 

 لتابعفي المتغير االأول  ثير المتغير المستقلأنحدار الخطي البسيط لمعرفة تتحليل الإ 

 لتابعافي المتغير الثاني  ثير المتغير المستقل أنحدار الخطي البسيط لمعرفة تليل الإتح 

  تحليل الإنحدار المتعدد بين المتغيرات المستقلة و تأثيرها على المتغير التابع 

 :و لتأكد من صحة نتائج الإنحدار المتعدد تم إستخدام 

  معامل  تضخم التباينVIF   و إختبار التباين المسموح 

  مخطط( المخططات التوزيعيةQ-Q) 

بلغت العينة النهائية  : سنوات الخبرة ( -) النوع الديمغرافية لعينة الدراسةخصائص الثاني الفرع ال

عدة على  عتمادبالإ، و ذلك لتمثيل المجتمع المستهدف  بدقةختيارهم إتم  حيث مفردة، 350المدروسة 

                                                             
، 0082خوارزم للنشر والتوزيع، السعودية،  بدون طبعة، ،"SPSS مقدمة في الإحصاء الوصفي والاستدلالي باستخدام  "عز عبد الفتاح،3

 .541ص
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شامل لمختلف الفئات داخل هذا المجتمع ، ليساهم  هذا فيما ال هاتمثيل خصائص متنوعة بشكل يضمن لنا

 .بعد في  الوصول لنتائج موثوقة و دقيقة و قابلة للتعميم 

 النوع.  متغير حسبردات العينة يوضح الجدول التالي خصائص مف أولا متغير النوع :

 نوع : توزيع أفراد العينة حسب متغير ال( 13 – 3)الجدول رقم

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن المصدر: 

 66ية للذكور ، حيث بلغت النسبة المئونوعزيع أفراد العينة حسب متغير التو (13 -3)يبين الجدول رقم

 .%  34  ستبانةالإ المشاركين في هذه بينما بلغت النسبة المئوية للإناث%

 وزيع أفراد العينة حسب متغير النوع( :  ت 2-3الشكل رقم )

 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

ذا حظ من خلال ه، نلاستجوابالإناث في عملية كور و الإالتباين في مشاركة الذيوضح الشكل التالي       

  ة و عمليةعوامل عديدة ثقافيلى إن يكون هذا راجع أعدد الذكور على الإناث حيث يمكن الشكل تفوق 

و  العمل طبيعةكذا ناث، و الإ ه منكتوقيت و مكان  العمل الذي يفرض وجود الجنس الذكوري أكثر من

 .ناثلذكوري على الإجنس النخراط الكبير ليضا دور في الإألهما  ذانلالدراسة ال
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ذكر أنثى

لنوعتوزيع أفراد العينة حسب ا  النسبة % التكرار 

% 231 ذكر 66  

% 119 أنثى 34  

% 350 المجموع 100  
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 . الخبرة متغير سنوات حسبالتالي خصائص مفردات العينة  يوضح الجدول: ثانيا متغير سنوات الخبرة 

 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

ر ة المئوية الأكب، حيث كانت النسبسنوات الخبرةالعينة حسب  فرادأتوزيع  (14 -3)يبين الجدول رقم      

من بين  مما جعلهم يحتلون المرتبة الأولى  %29.4سنوات إذ بلغت  5لأفراد التي تقل خبرتهم عن 

سنوات و ذلك  10لى إ 5المستجوبين ، في حين جاءت في المرتبة الثانية الفئة التي تتراوح  خبرتها ما بين 

سنة  15و 10ن الثالثة فقد كانت من نصيب الأفراد الذين تتراوح خبرتهم بي، أما المرتبة %28.6بنسبة 

رة و بنسبة سنة في المرتبة الأخي 15، في حين جاءت الفئة التي تزيد خبرتها عن %23.4بنسبة قدرها 

18.6% . 

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة( : 3 -3الشكل )

 
  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

سنة يمثلون نسبة قليلة  15ن الأفراد ذوي الخبرة التي تزيد عن ( أ3 -3 )نلاحظ من خلال الشكل رقم      

فراد العينة تركزت في الفئة ذات الخبرة التي أسنوات، حيث غالبية  10مقارنة بمن لديهم خبرة أقل من 

ن العينة شملت و بنسبة جيدة الأفرد أسنوات، كما  5لتي تقل خبرتها عن سنوات أو ا 10لى إ 5 تمتد ما بين

و متمرسون في مجالاتهم  ن معظمهم محترفونأسنة و هذا يدل على  15و  10التي تتراوح خبرتهم بين 

 .لى حد ما في سنوات الخبرة إن العينة تحتوي على تنوع جيد إوبتالي ف

29.40% 28.60%

23.40%

18.60%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%
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35.00%

سنوات5أقل من  سنوات10الى 5من  سنة15الى 10من  سنة15أكثر من 

 النسبة % التكرار سنوات الخبرة

 %29,4 103 سنوات 5أقل من 

 %28,6 100 سنوات 10الى  5من 

 %23,4 82 سنة 15الى   10من 

 %18,6 65 سنة 15أكثر من 

 %100 350 المجموع

(: توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة  3-41الجدول رقم )  
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التالي خصائص  يوضح الجدول ( :مهنة)متغير العينة الدراسة الديمغرافية لئص خصاال: لث الفرع الثا

  لمهنة امتغير  حسب مفردات العينة 

 مهنةة حسب  التوزيع أفراد العين :(15 -3م)الجدول رق

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

تبة حتلت المرإ ،والذي يظهر أن مهنة المحاسب مهنةتوزيع أفراد العينة حسب ال (15 -3)يبين الجدول رقم

نة المدقق ، أما مه %28.9، وتلتها مهنة المدقق الخارجي بنسبة قدرها   %63.7الأولى و ذلك بنسبة 

 .%4.3نسبة بتت مهنة المدير المالي في المرتبة الأخيرة و أ، في حين %3.1حتلت نسبة إالداخلي فقد 

 مهنةتوزيع أفراد العينة حسب  ال(:  4-3الشكل رقم )  

 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:  

مختلفة، حيث تغلب فئة  مهنفراد العينة المستجوبة في أتوزيع  (4-3)يوضح الشكل رقم           

المحاسبون على العينة المستجوبة و بنسبة كبيرة كون هذه الوظيفة متواجدة على نطاق واسع ،مما يعكس 

ستمرارية العمليات إات، فهم يمثلون عنصرا أساسيا في الدور الحيوي الذي يلعبه المحاسبون لدى المؤسس

بينما و ة داخلها وهذا ما يفسر كثافة العاملين في هذا المجال مقارنة بمجالات أخرى، التجارية و التنظيمي

قيق أو التركيز على ن والمديرون الماليون بشكل أقل ربما بسبب التخصص الديويظهر المدققون الداخل
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محاسب مدقق خارجي مدقق داخلي مدير مالي

 النسبة % التكرار مهنة توزيع أفراد العينة حسب ال

  %63,7 223 محاسب

 %28,9 101 مدقق خارجي

 %3,1 11 مدقق داخلي

 %4,3 15 مدير مالي

  %100 350 المجموع
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 . الأفراد مقارنة بالوظائف الأخرى دارية العليا و التي عادة ما يشغلها عدد محدود منالمستويات الإ

  

 تجاه آليات الحوكمة إ:  تحليل آراء أفراد العينة  المطلب الثاني

  عينة تجاه آليات الحوكمة في هذا المطلب سيتم تحليل آراء أفراد ال

ة و لجنة مجلس الإدار بعدتجاه إ دراسةستجابات عينة التحليل المقاييس الوصفية لإالفرع الأول : 

 التدقيق 

مجلس عد رية لبانحرافات المعيالتالي المتوسطات الحسابية و الإ يوضح الجدول مجلس الإدارة : بعدأولا 

 دارة الإ

 

 مجلس الإدارة   بعدنحرافات المعيارية ل(: المتوسطات الحسابية والإ16 -3الجدول رقم ) 

محور 

مجلس 

 الإدارة

الوسط  التكرارات 

 الحسابي

نحراف الإ

 المعياري

 

 الدرجة
غير 

موافق 

 بشدة

% 

غير 

 موافق

 

% 

 محايد

 

% 

 موافق

 

% 

موافق 

 بشدة

% 

M1 

 

0 9 8 240 93 4,19 ,5960 

 %26,6 68,6% 2,3% 2,6% %0 مرتفع

M2 9 57 27 188 69 3,72 1,039 

 %19,7 %53,7 %7,7 %16,3 2,6% مرتفع

M3 0 23 2 230 95 4,13 ,7240 

 %27,1 %65,7 %0,6 6,6% %0 مرتفع

M4 0 13 18 232 87 4,12 ,6590 

 %24,9 %66,3 5,1% %3,7 %0 مرتفع

M5 60 40 30 137 83 3,41 1,407 

 23,7% %39,1 8,6% %11,4 %17,1 مرتفع

 مرتفع 5940, 3,91 بعد مجلس الإدارة

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن المصدر: 

ستويات و للتذكير الجدول التالي يوضح حدود م  و منخفضأجة هي هل المتوسط الحسابي مرتفع الدر

 :المتوسطات 
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 المتوسطات الحسابية مستويات(:  17-3الجدول رقم )

 قيمته المتوسط الحسابي

 منخفض جدا (1.80إلى  1من )

 منخفض 2.60إلى  1.81من )

 متوسط (3.40إلى  2.61من )

 مرتفع 4.20إلى  3.41)من 

 مرتفع جدا (5إلى  4.21من )

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:      

تراوحت  حيث نجد أنهاتوسطات عبارات بعد مجلس الإدارة ،درجة م( 16 -3رقم )يوضح الجدول       

  س الإدارةحدد سابقا حيث بلغ المتوسط العام لبعد مجل ( وفق مقياس ليكارت والذي4,19و 3,41) بين

توى مجلس مس فراد العينة حولأتجاه العام فيما يخص آراء والإ، 0,594 نحراف معياري بلغإ( مع 3,91)

 اء. الآر قتصادية الجزائرية  كانت مرتفعة مع وجود بعض التباين فيالمؤسسات الإ بعض الإدارة في

  : المفصلة لمختلف العبارات متفرقة فإنوبالنظر إلى النتائج 

 ت المرتبةحتلإ" دارة بمؤسستي على خبراء يتمتعون بمعرفة مالية كافيةيحتوي مجلس الإ" M1العبارة 

ري نحراف معياإو 3,41الأولى حيث حصلت على تأييد كبير من المستجوبين بمتوسط حسابي قيمته 

سساتهم دارة بمؤستبيان يتفقون على أن مجالس الإفي الإ ن نسبة عالية من المشاركيننلاحظ بأذ إ، 5960,

وبين كانو "موافقين " من المستج %68.6تتمتع بالخبرة و الكفاءة المالية الكافية. ووفقا للبيانات نجد أن :  

ة كانت محايد كانوا "موافقين بشدة" في حين نسبة  قليلة جدا من المستجوبين %26.6و على هذه العبارة

 (%2.6غير موافقة ) ( أو2.3%)

ات ت و خبرع تجاه كفاءاستطلان الثقة بين المشاركين في هذا الإالمستوى العالي ملى إو هذا يشير 

 الية بهاعالية مدارة بمؤسساتهم، وعليه يمكننا تفسيرهذا بمدى توافر أعضاء ذو معرفة و خبرة مجالس الإ

ضمن  لمهارات و الكفاءات العاليةء احتواإته المؤسسات و تركيزها على ضم و وكذا مدى حرص ها

ارة نية العبة الثاحتلت المرتبإفي حين ، داء المالي الجيد بهاته المؤسساتعضائها و الذي يعكس بدوره الأأ

M3 "ين ،و الذتحتوي مؤسستي على مجلس إدارة مكون من أعضاء مستقلين تماما عن الإدارة التنفيذية

شير تحيث ،  0.724و انحراف معياري  4.13ته ط حسابي قيملهم قدرة أكثر على الرقابة  " بمتوس

 و (%65.7) عبارةبيانات هذه العبارة الى أن : النسبة العضمى من المستجوبين كانوا موافقين على هذه ال

( و  %6.6قين) ن نسبة قليلة منهم كانوا غير موافأين كانوا موافقين تماما، في حين من المشارك 27.1%

 .(%0.6محايدين) 

دارة بمؤسساتهم يتمتعون بإستقلال كافي، وبين يعتقدون بأن أعضاء مجالس الإتفسر هذه الأرقام ان المستج

ن أي ضغوطات ومشاكل وبتالي يتوقع أهؤلاء على ممارسة الرقابة  دون  و هذا يعكس ثقتهم في قدرة

لهاته المؤسسات، حيث رة الجيدة دايجابيا على الإإمما يعتبرهذا مؤشرا يعملوا بأريحية أكبرو أكثر فعالية، 

ما في المرتبة الثالثة فقد جاءت أ ستقلالية الشفافية العالية و المساءلة الجيدة للمجلس داخلها.تعزز هذه الإ

يعقد مجلس الإدارة بمؤسستي إجتماعات دورية و منتظمة سنويا، و عدد هذه اللقاءات  " M4العبارة 

،  0.659و انحراف معياري قدره  4.12" بمتوسط حسابي  قدره تشكل فارقا حاسما في عملية الرقابة 

 %24.9من المشاركين موافقون على هذه العبارة و  %66.3حيث جاءت بيانات هذه العبارة كالتالي: 
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وافقون و بشدة ن لا يأمنهم  %3.7ختار إن يكون محايدا و أ  %5.1منهم موافقون بشدة ، في حين قرر 

 . على هذه العبارة

تلعب  الدورية ماعاتجتحقة من المستجوبين يعتقدون أن الإيمكننا تفسير هذه البيانات في أن الغالبية الساو 

طيع ة يستحيث من خلال هذه اللقاءات المنتظم،دورا حاسما و هاما في عملية الرقابة لدى مؤسساتهم

لى إ الداخلي يكلهاإبتداءا من هؤسسة أعضاء هاته المجالس من معالجة جميع القضايا الأساسية المتعلقة بالم

ساهم لتي تدارة ابالمساءلة الجيدة لأعضاء مجلس الإلتزام ا الخارجي،  مما يعكس هذا مدى الإمحيطه

 . بدورها في حل العديد من المشكلات وتعزيز مستويات أكبر من الشفافية

و  تنوع الخبراتتتمتع مؤسستي  بحجم مجلس إدارة  كبير يعكس " 2Mفي المقابل جاءت العبارة 

 3.72ه قيمت رابعة بمتوسط حسابي" في المرتبة الالكفاءات فيه و التي تساهم في تفعيل دوره الرقابي

و "موافقين " من المستجوبين كان %53.7ا لبيانات هذه العبارة نجد أن : ، فوفق1.039نحراف معياري إو

و ، عليها قينكانوا غير مواففقد  %16.3أما  كانوا "موافقين بشدة" منهم  19.7%، و على هذه العبارة

 .(%2.6) جد قليلة  من المستجوبين كانت غير موافقة تماما ةنسبفي حين منهم كانو محايدين  7.7%

شكل بعكس ي لى أن المستجوبين يعتبرون أن حجم مجلس الإدارة بمؤسساتهم كبير وإتشير هذه البيانات 

را من ا معتبلا أن عددإعزز الرقابة الفعالة بالمؤسسة ، ييجابي تنوع الخبرات و الكفاءات فيه مما إ

لس و م المجختلاف في وجهات النظر حول حجبعدم الموافقة و هذا يوضح مدى الإالمشاركين أبدو رأيهم 

 ساتة مؤسناك عدختلاف التجارب فقد تكون هإبي، فيمكن تفسير هذا التباين في تأثيراته على أدائه الرقا

يه  وفي رات  فيجابي لتنوع الخبرات و المهادارة الكبيرة و الجانب الإعن مجالس الإعاشت تجارب جيدة 

كال تالإ وتسبب في خلق نوع من الخمول  الوقت نفسه هناك من عاش تجارب سلبية عن هذا التنوع الذي

 . ع نتيجة الحجم الكبير للمجلسوضاري و عدم قدرة الفريق على ضبط الأداالإ

مدير شغل فيها اليزدواجية الأدوار، و التي إأعتقد ان " M5و في المرتبة الخامسة و الأخيرة جاءت عبارة 

ط متوسدارة " بقد تؤثر على كفاءة أداء مجلس الإ دارة في مؤسستيالتنفيذي منصب رئيس مجلس الإ

من   %39.1لي: كانت بيانات هذه العبارة كالتا 1.407نحراف معياري قدره إو  3.41حسابي قدره 

من   %11.4ما منهم وافقوا و بشدة عليها، أ %23.7الأفراد المستجوبين كانوا موافقين على العبارة و 

ما عليها ، في قو تمان لا يوافأمنهم  %17.1ختار إغير موافقين على العبارة، بينما المستجوبين كانوا 

 د .الحيالمشاركين الأخرين التزام من ا %8.6ختار إالوقت نفسه 

زدواجية الأدوار يمكن أن إية العظمى من المشاركين يرون أن لى أن الغالبإو يمكن أن تفسر هذه النتائج 

لى إمن رضا المشاركين التي تشير  %39.1تؤثر سلبا على أداء مجلس الإدارة وهذا ما تفسره نسبة 

ذا ما أيدته نسبة ملحوظة من وعيهم بضرورة الفصل بين الأدوار لتعزيز الدور الرقابي للمجلس، و ه

ية تفعيل الدور الرقابي لمجلس و بشكل أساسي في عمل   المستجوبين الذين يعتقدون أن هذه المسألة مهمة

بهذا السوء فقد  ن لا تكونأدوار يمكن زدواجية الأإ( رأت أن %17.1دارة ، غير أن نسبة معتبرة )الإ

ن رئيس مجلس ألى إاليته، و هذا يمكن أن يكون راجع المجلس وفعيجابي على كفاءة أداء إيكون لها تأثير 

و العمل    دارة الذي يكون نفسه المدير التنفيذي قد تكون له رغبة أكبر في تعظيم قيمة المؤسسة الإ

لذا يتوقع منه العمل أكثر مقارنة  ،رتباط مصالحه بمصالح المؤسسةالحها وكذا الرقابة عليها نظرا لإلص

تنفيذي في الحالة العادية، أما في الجانب الأخر توضح النسب الأخرى تباينا في الاراء حيث بالمدير ال



الفصل الثالث: التحليل الميداني لدور آليات الحوكمة و جودة الإفصاح في مكافحة الفساد 

 المالي و الإداري لدى بعض المؤسسات  الإقتصادية الجزائرية

 

 140 

اختارت الحياد الذي يمكن أن   %8.6من اراء أفراد العينة عدم الاتفاق في حين نسبة  %11.4يظهر 

 يعكس عدم الوضوح أو القناعة بشأن هذه المسألة.

نة لبعد لج ريةمعيايوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية و الإنحرافات ال : بعد لجنة التدقيق : ثانيا

 التدقيق

 

 لجنة التدقيق بعدلنحرافات المعيارية (: المتوسطات الحسابية والإ18  -3الجدول رقم )

محور 

لجنة 

 التدقيق

الوسط  التكرارات 

 الحسابي

نحراف الإ

 المعياري

 

 الدرجة
غير 

موافق 

 بشدة

% 

غير 

 موافق

 

% 

 محايد

 

% 

 موافق

 

% 

موافق 

 بشدة

% 

L1 

2 10 6 237 95 4,18 ,650 

 مرتفع

0,6 % % 2,9 1,7 % 67,7 % 27,1 

% 

L2 

2 12 4 234 98 4,18 ,669 

 مرتفع

% 0,6 3,4 % 1,1 % 66,9 % 28,0 

% 

L4 

2 20 15 226 87 4,07 ,753 

 مرتفع

0,6 % % 5,7 4,3 % 64,6 % 24,9 

% 

 مرتفع 61658, 4,1457 لجنة التدقيق

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  ر:المصد

ها تراوحت درجة متوسطات عبارات بعد لجنة التدقيق، حيث نجد أن (18 -3رقم ) يوضح الجدول        

لتدقيق الجنة ( وفق مقياس ليكارت والذي حدد سابقا حيث بلغ المتوسط العام لبعد 4.18و 4.07بين)

ة حول فراد العينأتجاه العام فيما يخص آراء ، والإ 0,61658نحراف معياري قدره إ( مع 4.1457)

ي فلتباين اقتصادية الجزائرية كانت مرتفعة مع وجود بعض المؤسسات الإبعض وى لجنة التدقيق في مست

 الآراء.  

 :  وبالنظر إلى النتائج المفصلة لمختلف العبارات متفرقة فإن

صة بها " تتمتع مؤسستي بوجود أعضاء ذوي خبرات مالية عالية ضمن لجان التدقيق الخا" L1العبارة 

انات هذه ، حيث كانت بي0.650نحراف معياري إو  4.18لأولى بمتوسط حسابي قدرة جاءت في المرتبة ا

 افقون بشدةمو  %27.1و ستطلاع موافقون على العبارة من المشاركين في الإ %67.6العبارة  كالتالي: 

 . محايد %1.7غير موافق بشدة و  %0.6غير موافق و  %2.9نقسمت بين إنسب قليلة منهم أما 

ستبيان على ثقة تامة بأن لجان التدقيق بمؤسساتهم تحتوي تائج بأن أغلبية المشاركين في الإتفسر هذه الن

شراف الجيد مما يعكس هذا  الإ  ،يقسبة و التدقعلى أعضاء من ذو ي كفاءات عالية في مجالات المحا
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على التقارير المالية  و عمليات المراجعة و بتالي ضمان الشفافية و النزاهة داخل هاته المؤسسات، و هذا 

" لمؤسستي لجان تدقيق  L2أما في المرتبة الثانية فقد جاءت  العبارة ، منهم %27.1ما أيده و بشكل شديد 

و  4.18ذلك  بمتوسط حسابي قيمته مستقلة تماما عن الإدارة مما يساهم في تفعيل دورها الرقابي "  و 

ين الأفراد موافقين من المشارك %66.9فوفقا لبيانات هذه العبارة نجد أن   0.669نحراف معياري قدره إ

توزعت آرائهم بين غير موافق  فقط منهم نسب ضئيلة، أما موافقون و بشدة %28و على العبارة 

 .%)1.1( و محايد )%0.6( ، غير موافق بشدة )3.4%)

عون تهم يتمتمؤسسان التدقيق بفراد العينة المستجوبيين يعتقدون بأن أعضاء لجاأتفسر هذه الأرقام بأن جل 

لجودة هذا ا بتالي يعكسعمالهم بموضوعية و شفافية و أالكاملة التي تساعدهم على أداء  ستقلاليةبالإ

يه أيضا و اتفق عل ذا ماهدارية و الرقابية، و ه المؤسسات و الثقة بعملياتها الإالعالية لتقارير المالية لهات

ؤسستي بشكل م"تلتقي لجان التدقيق في  L4في المقابل جاءت العبارة ، من أفراد العينة %28بشكل تام 

في  لأخطاءكتشاف المبكر للتلاعبات و االذي يسمح بالإر منتظم ودوري لـالتقييم و التطوير المستم

حراف معياري قيمته نإو  4.07قدره البيانات المالية " في المرتبة الثالثة و الأخيرة و ذلك بمتوسط حسابي 

افقين على فراد كانوا مومن المستجوبين الأ  %64.6، حيث وفقا لبيانات هذه العبارة فإن :  0.753

( و %5.7)(، غير موافقة %4.3نسب جد قليلة كانت محايدة )أما  موافقون و بشدة %24.9، و العبارة

 .(%0.6غير موافقة و بشدة )

         تظم بشكل من تجتمع يعتقدون بأن لجان التدقيق بمؤسساتهم تفسر هذه النتائج بأن النسبة الكبرى من الأفراد

ما  ن نوعاو عليه يمكن ضما ،لهاته المؤسساتدارة الفعالة نضباط الجيد و الإو دوري مما يعكس الإ

دة و ءلة الجييز المساعداد التقارير المالية و بتالي تعزإو الاشراف الدقيق على عمليات    الرقابة الفعالة

 . من الأفراد المستجوبين %24.9المزيد من الشفافية، و هذا ما أيده و بقوة 

  الخارجي و داخلي تجاه بعد  التدقيق الإستجابات عينة البحث : تحليل المقاييس الوصفية لإ نيثاالفرع ال

لبعد  معياريةيوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية و الإنحرافات ال : أولا بعد التدقيق الداخلي

 التدقيق الداخلي
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 يالداخللبعد التدقيق نحرافات المعيارية (: المتوسطات الحسابية والإ19  -3الجدول رقم )

محور 

التدقيق 

 الداخلي  

الوسط  التكرارات

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 

 الدرجة
غير 

موافق 

 بشدة

% 

غير 

 موافق

 

% 

 محايد

 

% 

 موافق

 

% 

موافق 

 بشدة

% 

T1 

5 13 127 166 39 3,63 ,7860 

 مرتفع

%1,4 3,7 % 36,3 % 47,4 % 11,1 

% 

T2 

6 14 128 161 41 3,62 ,8090 

 مرتفع

1,7 % 4,0 % 36,6 % 46,0 % 11,7 

% 

T3 

5 14 127 163 41 3,63 ,7970 

 مرتفع

1,4 % 4,0 % 36,3 % 46,6 % 11,7 

% 

T4 

5 13 127 161 44 3,65 ,8010 

 مرتفع

1,4 % 3,7 % 36,3 % 46,0 % 12,6 

% 

T5 

5 15 127 163 40 3,62 ,7980 

 مرتفع

1,4 % 4,3 % 36,3 % 46,6 % 11,4 

% 

 مرتفع 780, 3,63 بعد التدقيق الداخلي  

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

أنها  درجة متوسطات عبارات بعد التدقيق الداخلي ، حيث نجد (19 -3رقم) يوضح الجدول        

 بعد التدقيقالمتوسط العام ل( وفق مقياس ليكارت والذي حدد سابقا حيث بلغ 3.65و  3.62تراوحت بين)

عينة حول فراد الأتجاه العام فيما يخص آراء ، والإ 0.78ري بلغ نحراف معياإ( مع 3.63الداخلي  )

ين التبا مع وجود بعض قتصادية الجزائرية كان مرتفعاالمؤسسات الإبعض التدقيق الداخلي في  مستوى

 . في الآراء

تدقيق الداخلي في يعمل قسم ال"  T4العبارة  : العبارات متفرقة فإنوبالنظر إلى النتائج المفصلة لمختلف 

لأول اركز حتلت المإخلية  لمنع أي أخطاء و تلاعبات "مؤسستي على تحسين كفاءة  نظام الرقابة الدا

من  %46 ن أفوفقا لبيانات هذه العبارة نجد  0.801نحراف معياري إو      3.65بمتوسط حسابي قيمته 

منهم  %36.3موافقون بشدة، في حين التزم  %12.6 و ستطلاع موافقون على العبارة الإ المشاركين في

ر موافق ( و غي%3.7و نسب قليلة جدا من أفراد المستجوبين توزعت آراءهم بين غير موافق )الحياد 

 .(%1.4بشدة)

قسم التدقيق الداخلي بمؤسساتهم يعمل ن أنسبة العظمى من المستجوبين يرون لى أن الإتشير هذه النتائج 

بشكل جيد لتحسين كفاءة نظام الرقابة الداخلية، مما يعزز هذا من شفافية المعلومات بها،غير أن نسبة 

ن جزءا ألى إة، و يمكن أن يكون ذلك راجع حول هذه القضي  %)36.3ملحوظة منهم كانوا محايدين )
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معلومات كافية حول اما للتدقيق الداخلي وبتالي لا يمتلكون كبيرا منهم يعملون في مؤسسات لا تمتلك أقس

 . نسبيا ما المعارضون لهذا الرأي فقد كان عددهم قليلأهذه المسألة، 

ي يعمل على تحتوي مؤسستي على قسم  للتدقيق الداخل"  T1في حين جاءت في المرتبة الثانية العبارة 

يث ح  0.786نحراف معياري إو  3.63و ذلك بمتوسط حسابي قدره تحسين الأنظمة الداخلية بها " 

 %11.1 و ارةمن المستجوبين الأفراد موافقون على العب 47.4 %جاءت بيانات هذه العبارة كالتالي :  

ين  كانو نسب قليلة من المشاركو  منهم على رأي محايد %36.3حتفظ إموافقون بشدة ، في حين  منهم

 . غير موافق بشدة %1.4غير موافق و  %3.7توزعت آرائهم بين  معارضين للعبارة حيث

 فعال في بشكل تهم تعمللى أن غالبية المستجوبين يعتقدون أن أقسام التدقيق بمؤسساإتشير هذه الأرقام 

 ير أن فيها، غظمة الداخلية بها، و هذا يعتبر عامل جيد على مصداقية المعلومات و موثوقيتنتحسين الأ

النسبة  ي نفسالجانب الأخر كانت نسبة  معتبرة من المشاركين محايدة  في رأيها حول هذه القضية  و ه

ات لا تحتوي سسمكانية عمل هؤلاء في مؤإلى إو يرجع السبب كما قلنا سابقا  T4التي جاءت في العبارة 

افقة على ت غير موية كانما النسبة المتبقأي لايمكنهم الحكم على العبارة ، على أقسام للتدقيق الداخلي و بتال

هم أو ي مؤسساتداخلي فقسام التدقيق الأما بعدم استقلالية إدقيق الداخلي و ذلك يمكن تفسيره فعالية قسم الت

 .دم كفاءة المدققين الداخليين بهاع

ين و مدربين تحتوي قسم التدقيق الداخلي لمؤسستي على مدققين مؤهل  "  T3في المقابل جاءت العبارة 

حسابي   متوسطذلك ببشكل كافي مما يساهم في رفع من جودة الرقابة الداخلية "  في المرتبة الثالثة و 

المشاركين  من %46.6،  فوفقا لبيانات هذه العبارة كان :  0.797قدره نحراف معياري إو  3.63قيمته 

 ينح،في منهم محايدون %36.3 ، و كانو بشدة         موافقون  %11.7و  موافقون على العبارة

 .(%1.4( و المعارضة تماما )%4تفاق )ختارت نسب جد قليلة عدم الإإ

خبرات  ن ذويمتشير هذه النتائج  الى أن المستجوبين الأفراد يعتبرون أعضاء قسم التدقيق بمؤسساتهم 

سم قتفعيل  ذا فيهعالية و مؤهلون و مدربون بشكل كافي  لممارسة أعمالهم بكفاءة  عالية، و بتالي يساهم 

سبة نين كانت ح، في ة الجيدة لديهامتياز و جدارة عالية و التي تعكس الأنظمإالتدقيق الداخلي بمؤسساتهم ب

فس لك لنحياد و يمكن أن يرجع ذمعتبرة من المشاركين غير قادرة على  تحديد موقفها و التزمت ال

كم على خلي للحرتباط وظائفهم بقسم التدقيق الداإو لأسباب أخرى كعدم أسباب التي ذكرناها سابقا، الأ

 مؤهلات المدققين بها .

المخاطر و  يحسن التدقيق الداخلي  لدى مؤسستي من نظام إدارة" T5ءت العبارة على الصعيد الأخر جا

ي وسط حسابة بمترابعدائها الرقابي. " في المرتبة الأخاطر المحتملة التي قد تؤثر على يقوم بتحديد الم

اركين من المش %46.6و كانت بيانات هذه العبارة كالتالي :  0.798نحراف معياري إو  3.62قدرة 

و ، لحيادن يلتزموا اأعلى  %36.3تفق إموافقون بشدة ، في المقابل  %11.4و موافقون على العبارة 

 .دةغير موافق بش %1.4غير موافق و   %4.3لى  إنقسمت إختارت مخالفة الرأي و إنسب محدودة 

لى أن الأغلبية العظمى من المشاركين يعتقدون بأن أقسام التدقيق الداخلي بمؤسساتهم إو تشير هذه النتائج 

ابي  على تعزيز الثقة في يجإة المخاطر مما يعكس هذا و  بشكل دارإتساهم و  بفعالية في تحسين نظام 

المحتملة، و كباقي  درة المخاطر لديها و  تقليل الخسائرإو عليه كفاءة  ،مان و الحماية بالمؤسسةنظام الأ
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ن يكون  راجعا أو هذا يمكن   ( %36.3)  العبارات السابقة كانت نسبة الحياد نفسها على هذه العبارة

 .باب  المذكورة سابقاسلذات الأ

تقل  يساهم لمؤسستي قسم تدقيق داخلي مس"  T2خيرة العبارة ين جاءت في المرتبة الخامسة و الأفي ح

، و 0.809نحراف معياري إو  3.62" بمتوسط حسابي قدره  بها بة الذاتيةبشكل كبير في تفعيل الرقا

 افقون بشدة مو %11.7و من المستجوبين موافقون على العبارة 46%  ءت بيانات هذه العبارة كالتالي:جا

فق غير موا %4نقسمت بين  إمعارضة حيث جدا نسب ضئيلة  في حين كانت محايدون منهم %36.6  و

 . موافق و بشدةغير %1.7 و

العينة  فرادأن قيين على العبارة ويفسر هذا بأن معظم المستجوبين كانو موافألى إو تشير هذه النتائج 

م ة أعمالهممارسستقلالية الكافية لق الداخلي بمؤسساتهم يتمتعون بالإيعتقدون بأن أعضاء أقسام التدقي

 لمزيد منعزز اتفاءة أعمالهم الرقابية و التي الرقابية بموضوعية أكبر وبتالي يساهم هذا في رفع من ك

د قمحايدون بة الالثقة بأنظمة هاته المؤسسات وشفافيتها مما يعكس النزاهة داخلها، في المقابل كانت نس

 داخلي فيما بعدم وجود أقسام لـالتدقيق الإفسيرها و هي نسبة معتبرة و التي يمكن ت %36.6بلغت 

 ستقلاليةإستوى ،أو أنهم غير متأكدين من مجابةبتالي أبدوا تحفظا في الإن بها و المؤسسات التي يعملو

 فتقارهم للمعلومات الكافية.مكاتب التدقيق بمؤسساتهم نظرا لإ

لبعد  لمعياريةايوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية و الإنحرافات  : ثانيا بعد التدقيق الخارجي 

 التدقيق الخارجي 

 

 التدقيق الخارجيلبعد نحرافات المعيارية (: المتوسطات الحسابية والإ20  -3الجدول رقم )

محور 

التدقيق 

 الخارجي

الوسط  التكرارات 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 

 الدرجة
غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق

موافق  موافق محايد

 بشدة

K1 

مرتفع  5160, 4,25 96 247 5 1 1

 %27,4 %70,6 %1,4 0,3% %0,3 جدا

K2 

3 7 34 230 76 4,05 ,6850 

 %21,7 %65,7 %9,7 %2,0 0,9% مرتفع

K3 

مرتفع  5270, 4,26 101 241 6 1 1

 %28,9 %68,9 %1,7 0,3% %0,3 جدا

K4 

مرتفع  5970, 4,21 96 241 6 5 2

 %27,4 %68,9 %1,7 %1,4 %0,6 جدا

 مرتفع 470, 4,19 بعد التدقيق الخارجي

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن ر: المصد

درجة متوسطات عبارات بعد التدقيق الخارحي، حيث نجد أنها  (20 – 3رقم ) يوضح الجدول        

( وفق مقياس ليكارت والذي حدد سابقا حيث بلغ المتوسط العام لبعد التدقيق 4.26و 4.05تراوحت بين)
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تجاه العام فيما يخص آراء افراد العينة حول ، والإ 0.47معياري بلغ نحراف إ( مع 4.19الخارجي  )

قتصادية الجزائرية  كان مرتفعا مع وجود بعض التباين المؤسسات الإ بعض مستوى التدقيق الخارجي في

 في الآراء. 

 وبالنظر إلى النتائج المفصلة لمختلف العبارات متفرقة فإن:

د اء و يزيلل الأخطرجي بأخلاقيات المهنة  يحسن من نظام الرقابة و يقإن التزام المدقق الخا" K3العبارة 

و  4.25لأول بمتوسط حسابي قدره حتلت المركز اإصداقية البيانات المالية بمؤسستي" من دقة و م

ين الأفراد من المشارك %68.9، حيث جاءت بيانات هذه العبارة كالتالي: 0.527نحراف معياري قيمته إب

ين غير موافق و نقسمت أرائها بإفئات قليلة منهم ، موافقون بشدة  %28.9و  كانوا موافقين على العبارة

 .منهم كانوا محايدين %1.7لكليهما و في الوقت نفسه  %0.3غير موافق بشدة بنسبة 

ئ و بالمباد لخارجيينالتزام المدققين افراد العينة يؤمنون بأهمية ألنتائج تفسر بأن نسبة كبيرة من  هذه ا

اء ء عند أدهؤلا القيم المهنية من أجل تفعيل مهامهم بكفاءة عالية حيث توجه هذه المبادئ و القيم سلوك

ئج ثقة بنتاير الأعمالهم  الرقابية و بتالي تسمح لهم بالعمل بطريقة مسؤولة و مهنية مما يعزز في الأخ

ن مدة أأعتقد "K1 في حين جاءت العبارة، من المستجوبين %28.9شدة أعمالهم، و هذا ما  أيده و ب

ندما عتدقيق يجابي على جودة عملية الإدقق الخارجي و مؤسستي تؤثر بشكل العلاقة التي تربط بين الم

  0.516 نحراف معياريإو  4.25تكون هذه المدة أقصر " في المرتبة الثانية و بمتوسط حسابي قدره 

منهم %27.4و من الأفراد المشاركين كانوا موافقين على العبارة  %70.6العبارة فإن فوفقا لبيانات 

موافق بشدة  ( و غير%0.3فراد العينة بين  غير موافق)أراء آو بنسب جد قليلة توزعت موافقون و بشدة 

 .%)1.4( و محايد )%0.3)

دقيق ة التمدة خدم يعتقدون أن قصرتفسر هذه النتائج بأن الغالبية العضمى من الأفراد المستجوبين 

لى لحفاظ عاستقلالية المدقق و رفع من كفائته المهنية و بتالي إن تساهم في تعزيز أالخارجي يمكن 

 تجوبين .من المس %27.4وبشكل تام  موضوعيته، التي تعكس جودة تقاريره و موثوقيتها، و هذا يدعمه

ر المراجعة التدقيق في تقديم خدمات مهنية أخرى غي إن توسع مكاتب" k4و في المقابل جاءت العبارة 

 وكاتب ؤثر سلبا على عمل هذه المبمؤسستي، و بدون وضع أطر تحكم تقديم هذه الخدمات يمكن أن ت

ق بيانات هذه فوف 0.597نحراف معياري إو  4.21ثالثة بمتوسط حسابي قدره ستقلاليتها." في المرتبة الإ

في  بشدة وموافقون %27.4و من الافراد المشاركين كانوا موافقين على العبارة   %68.9ن إالعبارة ف

( و %0.6(و غير موافق بشدة )%1.4نسب جد ضئيلة منهم توزعت أرائهم بين غير موافق)حين 

 .(%1.7محايد)

ى ت أخرخدما تفسر هذه الأرقام بأن معظم الأفراد المشاركين يؤمنون بأن توسع المدققين الخارجين في

م وضوعيتمستقلاليتهم و بتالي يعكس هذا سلبا على إة يمكن أن يؤثر و بشكل كبير على غير المراجع

 معهم و حلمصالوكفاءة أعمالهم،فمن المتوقع منهم أن ينحازوا في تقديم أرائهم للعميل نتيجة لتبادل ا

الرأي  أيد هذا ها وو موثوقيت التي تربطهم بالمؤسسات العميلة و بتالي تقل جودة أعمالهم العلاقات الوطيدة

 من المستجوبين .  %27.4و بشدة 

عتماد مؤسستي على مكاتب تدقيق معروفة يعكس إن أ" k2و في المرتبة الرابعة و الأخيرة جاءت العبارة 

و جودة أعلى لتقارير ها المالية، نتيجة التدريب الجيد لهاته المكاتب الذي يعزز الخبرة و المعرفة المالية " 
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حيث جاءت بيانات هذه العبارة كالتالي   0.685نحراف معياري قيمته إو  4.05ذلك بمتوسط حسابي قدره 

نسب قليلة جدا منهم  و  موافقون بشدة  %21.7و وبين كانوا موافقين على العبارة من المستج 65.7%: 

 .(%9.7( و محايد )%0.9(، غير موافق بشدة )%2توزعت أرائهم بين غير موافق )

لذا  التدقيق مكاتب ن تفسر هذه النتائج بأن الأغلبية الساحقة من المستجوبين يؤمنون بأهمية سمعةأو يمكن 

و ذلك من  لية ،يعتقدون بأن التعاقد مع مكاتب معروفة يساهم في الرفع من مستويات جودة التقارير الما

ية و ستقلالمستوى من الإ كبرأمن كفاءات و خبرات  و التي تعكس خلال ما تحتويه هذه المكاتب 

لة على العمي دوارها الرقابية مما يحفز هذا المؤسساتأعضائها و التي تفعل و بشكل جيد الموضوعية لأ

ها، و لنزاهة باويات تبني أفضل الممارسات في تقاريرها المالية  و بتالي يجسد الشفافية العالية و يعززمست

 ية تفعيلي عملفالتي ترى بأن السمعة لا تشكل فارقا حاسما  جاءت نسبة قليلة فقط معارضة لهذا الرأي و

 من الأفراد هذا الرأي . %21.7الرقابة ، على عكس من ذلك أيد و بشدة 

و  ماجندالإ ستحواذ وتجاه بعد الإإستجابات عينة البحث تحليل المقاييس الوصفية لإ :  لثالفرع الثا

 . و القوانين و اللوائحالمنافسة 

حرافات و الإن يوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية و الإندماج و المنافسة :أولا بعد الإستحواذ 

 .المعيارية لبعد الإستحواذ و الإندماج و المنافسة 

و  ندماجستحواذ والإالإ بعدنحرافات المعيارية ل(: المتوسطات الحسابية والإ21 -3الجدول رقم )

 المنافسة

بعد 

ستحواذ الإ

 ندماجالإو 

 و المنافسة

الوسط  التكرارات 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 

 الدرجة
غير 

موافق 

 بشدة

% 

غير 

 موافق

 

% 

 محايد

 

% 

 موافق

 

% 

موافق 

 بشدة

% 

I1 

1 12 153 158 26 3,56 ,6940 

 %7,4 %45,1 %43,7 3,4% %0,3 مرتفع

I2 

1 7 147 162 33 3,63 ,6940 

 %9,4 %46,3 %42,0 %2,0 0,3% مرتفع

I3 

1 14 158 147 30 3,55 ,7200 

 %8,6 %42,0 %45,1 4,0% %0,3 مرتفع

I4 

2 12 147 139 50 3,64 ,7880 

 %14,3 %39,7 42,0% %3,4 %0,6 مرتفع

I5 

1 11 168 141 29 3,53 ,7040 

 %8,3 %40,3 48,0% %3,1 %0,3 مرتفع

I6 
1 8 155 151 35 3,60 ,7100 

 مرتفع
0,3% 2,3% 44,3% 43,1% 10,0% 

 مرتفع 660, 3,58 و المنافسة  ندماجستحواذ والإالإ بعد

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر: 
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، حيث  فسةو المنا ندماجستحواذ والإتوسطات عبارات بعد الإدرجة م( 21 -3رقم )يوضح الجدول       

العام لبعد  ا حيث بلغ المتوسط( وفق مقياس ليكارت والذي حدد سابق3.64 و3.53نجد أنها تراوحت بين)

فراد أآراء  تجاه العام فيما يخصلإ، وا 0.66نحراف معياري بلغ إ( مع 3.58ندماج  )ستحواذ و الإالإ

نت ائرية كاقتصادية الجزالإالمؤسسات بعض في  و المنافسة ندماجستحواذ و الإالعينة حول مستوى الإ

 مرتفعة مع وجود بعض التباين في الآراء. 

 وبالنظر إلى النتائج المفصلة لمختلف العبارات متفرقة فإن:

لتلاعبات اية لإخفاء نتهازية للإدارة التنفيذإستحواذ دوافع ندماج و الإقد تصاحب عمليات الإ " I4العبارة 

، فوفقا 0.788نحراف معياري إو  3.64الأول بمتوسط حسابي قدره حتلت المركز إ"  .في القوائم المالية

موافقون و  %14.3و من المستجوبين كانوا موافقين على هذه العبارة  %39.7ن : إلبيانات هذه العبارة ف

وزعت بين تنسب جد قليلة كانت معارضة حيث  في حين الحيادمنهم  %42لتزم إفي الوقت نفسه و بشدة، 

 .( %0.6غير موافقين و بشدة )( و %3.4من هم غير موافقين )

ع هذا ن أن يرجتكون محايدة و يمكن أختارت إالغالبية العضمى من المستجوبين  و تشير هذه النتائج بأن

 نأمليات هذه العابي و سلبي فيمكن ليجإندماج يمكن أن يكون لها جانبين ستحواذ و الإن عمليات الإألى إ

 داري ولإاراخي ذا تساعد في الكشف عن التتساهم في تحسين كفاءة المؤسسة و تعزيز قوتها التنافسية و ك

خدم ن تستأ وتكون لهذه العمليات جانب مظلم ن أرة التنفيذية في نفس الوقت يمكن داالرقابة على الإ

ي نخلال تب ية مننتهازلاعباتهم المالية و ممارساتهم الإلإخفاء ت ليها المدراءإكوسيلة يستغلها و يلجأ 

يكون  نأكن ختلاف يمأكبر لممارسة مخططاتهم و هذا الإ ستحواذ في مجالات يملكون فيها خبرةإعمليات 

ماج و ندالإ ن عملياتأعتبرت نسبة ملحوظة و إخر بية المستجوبين، و على الصعيد الأسببا في تحفظ غال

ختارت إين منهم في ح %14.3نتهازية و هذا ما أيده إن تكون فعلا مصحوبة بدوافع أيمكن   ستحواذالإ

 نسب قليلة معارضة هذا الرأي.

 اخل مؤسستي"حسين نظام الحوكمة دتعمل المنافسة الشديدة في السوق كآلية فعالة لت" I2أما العبارة 

نات هذه حيث جاءت بيا 0.694نحراف معياري قدره إو  3.63ة الثانية  بمتوسط حسابي حتلت المرتبإ

في حين كان  ،موافقون و بشدة  %9.4و المستجوبين موافقون على العبارة من  %46.3العبارة كالتالي : 

 ( و غير موافق بشدة%2و نسب قليلة جدا توزعت أراءهم بين غير موافق)منهم محايدون  42%

(0.3%). 

ت تحسين ي عمليافمل كآلية فعالة المستجوبين يعتقدون بأن المنافسة تع ن أغلبيةألى إرقام تشير هذه الأ

داء عالي أضمن داري للمؤسسات و تن للمنافسة أن تحد من التراخي الإداء المؤسسة و كفائتها، حيث يمكأ

 امت و هذا لمؤسسايجابي في رفع من الشفافية و المساءلة داخل هاته اإدارتها و بتالي يكون لها تأثير لإ

يمكن  وت معتبرة لرأي كانلتزمو الحياد على هذا اإفراد الذين الأ من المستجوبين ،غير أن فئة %9.4أيده 

 ،شكل عامحوكمة بلى عدة عوامل منها عدم التأكد من مدى تأثير المنافسة و فوائدها على الإرجع ذلك نن أ

زويرها تالية و رقام الملتلاعب بالأخفاء و اإخر يستغله المدراء في أن يكون لها تأثير خفي أحيث يمكن 

 حول هذه لغموضلكسب حصة في السوق و بتالي يمكن تفسير هذه النسبة العالية من المحايدين بالتردد و ا

 المسألة و تأثيراتها.
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  لية من آلياتآستحواذ و المنافسة الشديدة ندماج و الإتعتبر عمليات الإ"   I6حتلت العبارة إفي حين 

ط ثة بمتوسلثالا" المرتبة .تالي يعزز هذا المساءلة و النزاهة في مؤسستيالرقابة على أداء الإدارة و ب

من  % 43.1ن إفوفقا لبيانات هذه العبارة ف  0.710و انحراف معياري قيمته  3.60حسابي قدره 

في  محايدون قد كانوامنهم ف%44.3أما موافقون و بشدة   %10و ركين كانوا موافقين على العبارة المشا

 .(%0.3و غير موافق بشدة ) (%2.3نقسمت بين غير موافق)إنسب قليلة كانت معارضة و حين 

ك راجع ب في ذلن يكون السبأن الأفراد التزموا الحياد ويمكن ن أغلب المستجوبيألى إتشير هذه النتائج 

 ا فيوائدهفراء حول فعالتها و ليتين و ذلك نتيجة تضارب الآعدم وضوح الأثر الفعلي لهاته الآ لىإ

ة ي ممارسغلها هؤلاء فتخاذها من قبل مدراء كفرصة يستإمكانية  إعمليات الرقابة على المؤسسات و 

 ليات فيهاته الآليجابي ثر الإملحوظة  من المشاركين يؤمنون بالأن هناك نسبة  أنتهازية،غير الأعمال الإ

كلوا نسبا شما عدد المعارضون فقد أمنهم و %10هذا ما أكده دارة المؤسسات و إعمليات الرقابة على 

 قليلة نسبيا و عليه يوضح هذا  مدى تباين الأراء فيما يخص هذه المسألة.

سين الحوكمة و ندماج كآلية لتحستحواذ و الإتستخدم مؤسستي عمليات الإ" I1حتلت العبارة إفي المقابل 

، فوفقا 0.694نحراف معياري قدره إو  3.56ط حسابي قدره بعة و بمتوستعزيز كفاءتها " المرتبة الرا

فقون بشدة، في موا %7.4و ركين كانوا موافقين على العبارة من المشا %45.1ن : إفلبيانات هذه العبارة 

 توزعت بين وجاءت نسب قليلة جدا معارضة لهذه العبارة  و في المقابلمنهم الحياد  %43.7حين التزم 

 .(%0.3و غير موافق بشدة )( %3.4غير موافق )

 ستخدامهاإمكن يستحواذ ماج و الإندلمستجوبين يعتقدون بأن عمليات الإو تفسر هذه النتائج بأن غالبية ا

تالي م و بكوسيلة لتحسين كفاءة الحوكمة حيث تشكل تهديدا للمدراء الغير فعالين من خسارة مناصبه

ا لقوية لذسات االمؤسيدفعهم هذا على العمل الجاد لرفع من كفاءة أداء مؤسساتهم و حمايتها من استحواذ 

ئة ن تشير في حيفيها، رقابة فعالة عل لية المساءلة الجيدة لادارة المؤسسات و بتالي تحقيقتعزز هذه الآ

ن يكون ايمكن  لية على الحوكمة وأو عدم التأكد من تأثير هاته الآ لى وجود بعض التحفظاتإالمحايدون 

ضية و ه القهذا راجعا الى عدة عوامل قد تكون أهمها وجود تجارب سابقة  غير ايجابية في ما يخص هذ

أي فقد هذا الرلما المعرضون ألتجارب للحكم بشأن هذه المسألة، االأفراد بحاجة لعديد من المعلومات و 

 . جدا  كانوا بنسب قليلة

شفافية أكثر في تحفز المنافسة الشديدة  مؤسستي على تعزيز ال" I3وجاءت في المرتبة الخامسة  العبارة 

اري قدره معي نحرافإو  3.55ره تقاريرها المالية للتفوق على منافسيها."  و ذلك بمتوسط حسابي قد

  %8.6و ارة وبين كانوا موافقين على العبمن المستج %42ن : إ، فوفقا لبيانات هذه العبارة ف 0.720

توزعت بين  و نسب قليلة جدا منهم كانت معارضة و منهم  الحياد %45.1موافقين بشدة، في حين التزم 

 .( %4) ( و غير موافق بشدة%0.3غير موافق)

ي فية لشفافابي على يجاإون بأن للمنافسة الشديدة  تأثير ن غالبية المستجوبين يرألى إو تشير هذه النتائج 

ا و ذلك متحفظ خرون موقفاأهم للموافقة على ذلك بينما يظهر حيث يميل بعض، التقارير المالية للمؤسسات

ى تها علالى وجود تأثيرات متباينة للمنافسة و غير واضحة في ما يخص تداعيإن يكون راجعا أيمكن 

 مستويات الشفافية في التقارير المالية.



الفصل الثالث: التحليل الميداني لدور آليات الحوكمة و جودة الإفصاح في مكافحة الفساد 

 المالي و الإداري لدى بعض المؤسسات  الإقتصادية الجزائرية

 

 149 

ي مؤسستي من ندماج فستحواذ و الإتعزز عمليات الإ"I5 خيرة جاءت العبارةالأو في المرتبة السادسة و 

، 0.704و انحراف معياري قيمته  3.53مستوى الشفافية و المسؤولية " و ذلك بمتوسط حسابي قدره 

و  العبارة من المستجوبين كانوا موافقين على هذه % 40.3لتالي : حيث جاءت بيانات هذه العبارة كا

غير  %3.1و نسب قليلة جدا كانت معارضة و توزعت بين محايدين   %48، موافقين بشدة 8.3%

 .غير موافقين بشدة  %0.3موافقين و 

 وستحواذ ليات الإعمأيهم بتحفظ بشأن تأثير ن الغالبية العضمى للمستجوبين أبدو رألى إرقام تشير هذه الأ

موسة قية ملقيلى عدم وجود تجارب حإن يرجع ذلك أويات الشفافية بمؤسساتهم و يمكن ندماج على مستالإ

حول  فيةكاستحواذ بهاته المؤسسات، لذا لا يمتلكون المعلومات الندماج و الإفيما يخص عمليات الإ

ح ن تفضأ ليةخر سلبي فيمكن لهذه الآأيجابي و إيضا بوجود جانبين منهم أالموضوع أو يمكن تفسيره 

ستبدال ضة للإسيكونون عرإلا و ،حمل المسؤولية و العمل أكثرن تحفزهم على  تأالمدراء الغير فاعلين و

منهم  %8.3يه من المستجوبين وشدد عل %40.3مما يعزز هذا الكفاءة ويرفع من الشفافية و ذلك ما أكده 

التحايل  وكثر أ صة يستغلها الإنتهازيون للتلاعبسلبي و تكون كفر ن يكون لها أيضا تأثيرأفي حين يمكن 

  .سواقعلى أنظمة المؤسسة و الأ

د ارية لبعات المعييوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية و الإنحراف:   ثانيا بعد القوانين و اللوائح

 لوائحالقوانين و ال

 القوانين واللوائحنحرافات المعيارية لبعد (: المتوسطات الحسابية والإ22 -3الجدول رقم )

بعد 

القوانين 

و 

 اللوائح

الوسط  التكرارات 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 

 الدرجة
غير 

موافق 

 بشدة

% 

غير 

 موافق

 

% 

 محايد

 

% 

 موافق

 

% 

موافق 

 بشدة

% 

KL1 

0 3 26 236 85 4,15 ,574 

 %24,3 %67,4 %7,4 0,9% 0 مرتفع

KL2 

0 3 27 223 97 4,18 ,597 

 %27,7 %63,7 %7,7 %0,9 0 مرتفع

KL3 

0 3 26 222 99 4,19 ,596 

 %28,3 %63,4 %7,4 0,9% 0 مرتفع

KL4 

مرتفع  617, 4,23 114 207 26 3 0

 %32,6 %59,1 7,4% %0,9 0 جدا

KL5 

0 3 27 225 95 4,18 ,594 

 %27,1 %64,3 %7,7 %0,9 0 مرتفع

 مرتفع 5470, 4,18 اللوائحالقوانين وبعد 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  ر:المصد

حيث نجد أنها تراوحت  للوائح ات عبارات بعد القوانين وادرجة متوسط(22 -3رقم )يوضح الجدول      

 لوائح القوانين و السط العام لبعد (  وفق مقياس ليكارت والذي حدد سابقا حيث بلغ المتو4.23و 4.15بين)
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فراد العينة حول مستوى أتجاه العام فيما يخص آراء ، والإ0,547نحراف معياري بلغإ( مع 4.18)

قتصادية الجزائرية كانت مرتفعة مع وجود بعض التباين في المؤسسات الإ بعض قوانين و اللوائح فيال

 الآراء. 

 : فإن وبالنظر إلى النتائج المفصلة لمختلف العبارات متفرقة

و  توى شفافيةيرفع من مستعزز القوانين و اللوائح المساءلة الجيدة مما يحسن هذا و  "  kL4العبارة  

معياري  نحرافإو  4.23وذلك بمتوسط حسابي قدره  حتلت المرتبة الأولىإ نظمة بمؤسستي "نزاهة الأ

قين على العبارة من المستجوبين كانوا مواف %59.1حيث جاء بيانات هذه العبارة كالتالي :   0.617قيمته 

 .(%0.9( و غير موافق )%7.4راء على محايد )فقين بشدة، في حين توزعت باقي الآموا %32.6و 

اسم في ام و حه لى أن الغالبية العضمى من المستجوبين يعتقدون بأن للقوانين دورإتشير هذه البيانات 

ات بتطبيق م للمؤسسلدائالتزام للوائح  في الإلزامية لهاته القوانين و از الشفافية، حيث تتيح الطبيعة الإتعزي

تم لزامية ياانين القواعد و المعايير الدولية التي تساهم في رفع من مستوى الشفافية، فعندما تكون القو

فعل يتالي بتطبيقها بفعالية، و يصعب على  المؤسسات تجاهلها دون مواجهة عواقب قانونية وخيمة، و 

لمعارضين و امن المستجوبين، في حين بلغ عدد  %32.6هذا من المساءلة الجيدة، وذلك ما أيده و بشدة 

ول ستطلاع حي الاراء بين المشاركين فلآالمتحفظين عن هذا الرأي نسبا قليلة و هذا يدل على مدى تباين ا

 .هذا الموضوع

في  " فقد جاءتتساهم القوانين و اللوائح في تفعيل أداء آليات الحوكمة لدي مؤسستي" KL3اما العبارة 

ذه العبارة فان هفوفقا لبيانات   0.596و انحراف معياري قدره  4.19المركز الثاني بمتوسط حسابي قيمته 

دة ، في شبموافقون   %28.3و ستطلاع كانوا موافقين على العبارة من بين المشاركين في الإ 63.4%: 

 (%7.4( و التزام الحياد) %0.9تفاق )ختارت فئة منهم عدم الإإحين 

لمفروضة اللوائح و ان  النسبة الكبيرة من بين المشاركين يعتقدون بأن القوانين ألى إتشير هذه النتائج 

لية  الداخة ليات الحوكمة الرقابية مما يسمح بتفعيل انظمة الرقابآيجابي على تفعيل إتساهم  بشكل 

د ثالثة فقتبة الو فيما يخص المر، للمؤسسات و بتالي يرفع هذا من مستويات الثقة بمخرجاتها و مصدقيتها

وكمة و تفرض تشجع القوانين و اللوائح  مؤسستي على الالتزام بمبادئ الح" KL2تشاركتها العبارتين  

ضع إطار و اللوائح مؤسستي على وتساعد القوانين "  KL5العبارةعقوبات في حال عدم الالتزام" و 

ء ى حد سواين علواضح لإتخاذ مختلف القرارات المالية و الادارية " حيث بلغ المتوسط  الحسابي للعبارت

4.18 

 KL5و بفرق بسيط بلغ الانحراف المعياري لـ   KL2 0.596نحراف المعياري  للعبارة  في حين قدر الإ

، حيث يتبن لنا من خلال بيانات هاتين العبارتين  بأن  التوزيع الاجابات كان متقاربا جدا فلقد بلغ  0.594

و التي بلغت هي الاخرى  KL5 و هي نسبة مقاربة لنسبة  %27.7نسبة  KL2 عدد الموافقون بشدة على 

 %64.3بنسبة  KL5ة بـ مقارن  %63.7قد بلغت   KL2 ، و كذلك نجد ان نسبة الموافقون على 27.1%

، اما فيما يخص الفئات الاخرى كـ" غير موافق " و "محايد " فقد حققت نفس النسب و التي قدرت على 

، و هذا التشابه الكبير في النسب يعزز فكرة  أن المستجوبين لديهم نفس  %7.7و  %0.9التوالي بـ

ن تسهام و بشكل كبير على تبني و تفعيل نظام المستوى من الرضى تجاه العبارتين التي تفيدان بأن القواني

الادارة الرشيدة لدى المؤسسات من خلال فرض الزامية تطبيق مبادئها و بتالي يعزز هذا الانظمة الفعالة 
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خيرة و في المرتبة الخامسة و الأ، داخل هاته المؤسسات مما يعكس مستويات النزاهة و الشفافية بها

القوانين و اللوائح  في تحسين نظام الحوكمة في مؤسستي" و ذلك بمتوسط تساهم " KL1جاءت عبارة

من   %67.4و كانت بيانات هذه العبارة كالتالي :  0.574و انحراف معياري قيمته  4.15حسابي قدره 

( %0.9و نسبة قليلة كانت غير موافقة )موافقين و بشدة  % 24.3و المشاركين موافقين على العبارة  بين

 %)7.4دة )و محاي

تحسين  وائح فيستبيان يؤمنون بأهمية القوانين و اللن معظم المشاركين في الإألى إتشير هذه النتائج 

ي لسلبية فارسات منظومة الحوكمة، حيث الطبيعة الالزامية لهذه القوانين يمكن ان تغير الكثير من المما

 أضعفت لمؤسسات و شركات عانت من ثغراتأنظمة المؤسسة، و هذا ما رأيناه من خلال تجارب سابقة 

لى حساب عخصية شانظمة الحوكمة فيها، و التي استغلها فيما بعد المدراء التنفيذيون بها لتحقيق مصالح 

ن سم بعدها و ليت لحقت بها عدة اضرار ادت بافلاس العديد منهاأالعامة لهاته المؤسسات، و التي  المصلحة

اصة ت و خانون ساربانزاوكسلي الذي فرض عدة تعليمات تلزم المؤسساالعديد من قوانين من أشهرها ق

ذه هبين  الشركات المدرجة بالبورصة التقيد بها لسد الثغرات التي كانت وراء انهيار الشركات من

لى علوقوف د التقارير المالية واعداإشراف على عملية ت كان تعين لجان تدقيق مستقلة  لإالتعليما

ة س الحوكمي تعكمدققين الداخليين و الخارجيين لتحسين أنظمة الرقابة بالمؤسسة و التستقلالية عمل الإ

قارنة ارة مستطلاع حول هذه العبسر الرضا الكبير للمشاركين في الإالجيدة بها، و بتالي هذا ما يف

 بالمعارضين لها .

المالي  ن الفسادمالحد فصاح و جودة الإآليات الحوكمة، تجاه إثالث:  تحليل آراء أفراد العينة المطلب ال

 و الإداري 

يب قييم ترتكذا ت وابعة، الت المتغيراتجابات أفراد العينة إتجاه إلى تحليل سيتم التطرق في هذا المطلب إ

 آراء أفراد العينة حول آليات الحوكمة المختلفة 

 تجاه بعد آليات الحوكمة إفراد العينة أراء آالفرع الأول : تحليل 

 يمكن تلخيص ماسبق في الجدول التالي:  

 نحرافات المعيارية لمتغير آليات الحوكمة(: المتوسطات الحسابية والإ23  -3الجدول رقم )

المحور الأول: مؤشرات 

 الإدارة الحضرية

 

 الرتبة  الدرجة   نحراف المعياريالإ الوسط الحسابي

 الرابعة  مرتفع 590, 3,91 دارةمجلس الإ

 الثالثة  مرتفع 610, 4,14 التدقيقلجنة 

 الخامسة  مرتفع 780, 3,63 التدقيق الداخلي

 الأولى مرتفع 470, 4,19 التدقيق الخارجي

ندماج و ستحواذ و الإالإ

 المنافسة

 السادسة  مرتفع 660, 3,58

 الثانية مرتفع 540, 4,18 القوانين واللوائح

  مرتفع 370, 3,94 آليات الحوكمة
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  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

 3.58)درجة متوسطات متغير آليات الحوكمة، حيث نجد أنها تراوحت بين(23 -3رقم )يوضح الجدول 

( مع 3.94)مة(  وفق مقياس ليكارت والذي حدد سابقا فلقد بلغ المتوسط العام لبعد آليات الحوك4.19و

ي ت الحوكمة ف، والاتجاه العام فيما يخص آراء افراد العينة حول مستوى آليا0.37انحراف معياري بلغ 

لدى  لياتلآجود بعض التباين في تطبيق هذه االمؤسسات الاقتصادية الجزائرية كانت مرتفعة مع وبعض 

و  4.19دره متوسط حسابي قهذه المؤسسات حيث نجد أن آلية التدقيق الخارجي احتلت المرتبة الأولى ب

ي بمتوسط حساب ، في المقابل جاءت القوانين و اللوائح في المرتبة الثانية 0.47انحراف معياري قيمته 

التدقيق و ذلك  أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها آلية لجنة،  0.54و انحراف معيار ي قدره  4.18قدره 

لية  مجلس و في المرتبة الرابعة جاءت آ   0.61ه  و انحراف معياري قيمت 4.14بمتوسط حسابي قدره 

لداخلي فقد او أما التدقيق   0.59و انحراف معياري قيمته  3.91الإدارة  و ذلك بمتوسط حسابي قدره 

في المرتبة  أما 0.78نحراف معياري قيمته إو  3.63و ذلك بمتوسط حسابي قدره احتل المرتبة الخامسة 

ياري قيمته و انحراف مع 3.58ندماج و المنافسة  بمتوسط حسابي اذ و الإلأخيرة جاءت آلية الاستحوا

0.66. 

 ستجابات عينة البحث اتجاه متغير جودة الإفصاححليل المقاييس الوصفية لإت:  الفرع الثاني

 فصاح نحرافات المعيارية لمتغر جودة الإيوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية و الإ
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 لإفصاحمتغير جودة انحرافات المعيارية لمتغير (: المتوسطات الحسابية والإ 24 -3الجدول رقم )

متغير 

جودة 

 الإفصاح

الوسط  التكرارات 

 الحسابي

نحراف الإ

 المعياري

 

 الدرجة
غير 

موافق 

 بشدة

% 

غير 

 موافق

 

% 

 محايد

 

% 

 موافق

 

% 

موافق 

 بشدة

% 

Q1 

0 12 24 217 97 4,14 ,682 

 %27,7 %62,0 %6,9 %3,4 0 مرتفع

Q2 

0 12 24 211 103 4,16 ,690 

 %29,4 %60,3 %6,9 %3,4 0 مرتفع

Q3 

0 12 24 221 93 4,13 ,675 

 %26,6 %63,1 %6,9 3,4% 0 مرتفع

Q4 

0 12 24 208 106 4,17 ,695 

 %30,3 %59,4 6,9% %3,4 0 مرتفع

Q5 

0 12 24 203 111 4,18 ,701 

 %31,7 %58,0 6,9% %3,4 0 مرتفع

Q6 
0 12 24 205 109 4,17 ,699 

 مرتفع
0 3,4% %6,9 58,6% 31,1% 

Q7 
0 12 25 218 95 4,13 ,681 

 مرتفع
0 3,4% %7,1 62,3% 27,1% 

Q8 
0 12 24 220 94 4,13 ,677 

 مرتفع
0 3,4% %6,9 62,9% 26,9% 

Q9 
0 12 24 214 100 4,15 ,686 

 مرتفع
0 3,4% 6,9% 61,1% 28,6% 

 مرتفع 640, 4,15 متغير جودة الإفصاح

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

د أنها ، حيث نج نحراف المعياري لمتغير جودة الإفصاحالمتوسطات والإ (24 -3رقم ) يبين الجدول

بعد جودة بلغ المتوسط العام ل (  وفق مقياس ليكارت والذي حدد سابقا حيث4.18و 4.13تراوحت بين)

عينة حول افراد ال تجاه العام فيما يخص آراء، والإ 0,64ع انحراف معياري قدره ( م4.15فصاح )الإ

اين التب قتصادية الجزائرية  كانت مرتفعة مع وجود بعضالمؤسسات الإ بعض فصاح فيمستوى جودة الإ

 في الآراء. 

 وبالنظر إلى النتائج المفصلة لمختلف العبارات متفرقة فإن:

علي لمؤسستي ." احتلت تعكس التقارير المالية المفصح عنها الوضع المالي و الواقع الف " Q5العبارة 

، ووفقا لبيانات هذه العبارة 0.701انحراف معياري قيمته و  4.18ولى بمتوسط حسابي قدره المرتبة الأ
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فئة في حين موافقون بشدة  %31.7و  ستطلاع موافقون على العبارةي الإمن بين المشاركين ف %58ن: إف

 .(%6.9( و محايد )%3.4رائها بين غير موافق )آقليلة جدا توزعت 

من قبل  صح عنهافيعتقدون بأن التقارير المالية المفراد المستجوبين ن معظم الأألى إتشير هذه النتائج 

لمعايير اتطبق  ن مؤسساتهم تحترم وأفهم يرون ب ،رقامها  الوضع  الفعلي لهاأمؤسساتهم حقيقية و تعكس 

لمالية  الوماتها ة لمععداد  التقارير المالية و بتالي يعطي هذا مستوى عالي من الجودالمحلية و الدولية  لإ

رون بأن يمنهم، أما فيما يخص نسبة المتحفضين و المعارضون الذين  %31.7ده  و بشدة و ذلك ما أي

ان م  فقد كشكل عاغ ببلاعمليات الإهناك خلل في تطبيق المعايير الدولية و المحلية  في  مؤسساتهم و في  

فصح عنها مؤسستي تقارير "تعتبر التقارير التي ت Q4ما المرتبة الثانية فقد تشاركتها  العبارة ، أقليلا نسبيا

مارسات م"تكشف مؤسستي عن أي  Q6قابلة للفهم بالنسبة لجميع الأطراف المعنية بها"  و العبارة 

س فبنو ذلك    " محاسبية استثنائية أو أي تغييرات هامة في سياساتها المحاسبية ضمن تقاريرها المالية.

و   Q4ـ ل 0.695نحراف المعياري و الذي قدر بـ ختلاف طفيف في الإإو مع  4.17المتوسط الحسابي 

وافقين على ممن المستجوبين كانوا    %59.4في حين جاءت بيانات العبارتين كالتالي :   Q6لـ  0.699

قاربة حيث متو كانت نسب موافق بشدة ، Q6منهم كانوا موافقين على العبارة   %58.6، و  Q4العبارة 

بة ما نسب المعارضين و المتحفظين كانت مشتركة بنسأ، Q6لـ  %31.1و  Q4لـ  % 30.3قدرت بـ

 .محايد   6.9%غير موافق و  %3.4حيث قدرت بـ   Q6و Q4للعبارتيين 

هذا ما  وجودة، فصاح عالي الإبين يؤمنون بأن مؤسساتهم تتميز بن أغلبية المستجوأو تفسر هذه النتائج 

ير ه التقارين لهذهذا بالمستخدم المالية في تقاريرها المبلغ عنها، و بتالي يسمحيعكسه وضوح المعلومات 

م ات بتقديلمؤسستخاذ قرارات مستنيرة نظرا لفهمهم الجيد لمعلوماتها مما يعكس هذا مدى التزام هاته اإ

امة لتغيرات الهمعلومات واضحة  عن أدائها المالي ، من جهة و من جهة أخرى يشير الكشف عن ا

ي تؤثر ا  التاستراتيجياته  لى مدى تحديث المؤسسة عن تطورات سياستها  المالية وإبسياسات المؤسسة 

 زز الثقةلتي تعا دائها المستقبلي و بتالي يعكس هذا  مدى تقديم المؤسسات معلومات شاملة و دقيقة أعلى 

 و الشفافية في تقاريرها المالية .

قاريرها المالية" توفر مؤسستي معلومات دقيقة و كاملة في ت" Q2 بارةالمرتبة الثالثة فقد جاءت الع و في

 %60.3:و جاءت بيانات هذه العبارة كالتالي   0.690و انحراف معياري  4.16بمتوسط حسابي قدره 

و نسبة قليلة  موافقون بشدة %29.4و  ،ستطلاع موافقون على هذه العبارةالإمن بين المشاركين في  هذا 

 .منهم محايدين %6.9و  %3.4المستجوبين كانوا غير موافقين جدا من 

فصاح إب تمتع توبين يرون بأن مؤسساتهم و يمكن تفسير هذه النتائج على أن الغالبية العضمى من المستج

تقدم  ؤسساتذو مستوى  عالي الجودة نظرا  لدقة المعلومات التي توفرها  و التي تفسر بأن هاته الم

برز هذا و ي ،يو تعكس معاملاتها الحقيقية و بتالي واقعها الفعل ،جميع الجوانب الهامةمعلومات تغطي 

اس تكون أس التي مدى التزام المؤسسات بمبادئ الحوكمة الفعالة، مما يعزز  ثقة  المستخدمين بمخراجاتها

 قراراتهم المصيرية.

ت و التوصيات الخاصة بالمدققين " تتعامل مؤسستي مع جميع التعليقا Q9حتلت العبارة إفي المقابل 

نحراف معياري إو  4.15رابعة بمتوسط حسابي قدره الخارجيين في التقارير المبلغ عنها " المرتبة ال

و وبين كانوا موافقين على العبارة من المستج %61.1و وفق بيانات هذه العبارة نجد أن :  0.686قيمته 
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تشير هذه ، إذ (%6.9( و محايد )%3.4غير موافق )و نسب ضئيلة توزعت بين موافقين بشدة  28.6%

 فراد المستجوبين يعتقدون بأن مؤسساتهم تلتزم بمعايير المحاسبية و تتمتع برقابة قويةالنتائج بأن معظم الأ

و ذلك يبرز  ،خطاء من جانب المدققين و تصحيحها من  قبل مؤسساتهمو التي تعكسها عمليات اكتشاف الأ

خطاء للمستخدمين و هذا يحسن بدوره ديم معلومات دقيقة و خالية من الأمدى اهتمام هاته المؤسسات بتق

 .لاء بها و من مصداقيتها في السوقمن ثقة هاؤ

 الإداري " و"توفر مؤسستي تقارير دورية و في الوقت المناسب عن أدائها المالي  Q1و جاءت العبارة 

انات حيث جاءت بي  0.682و انحراف معياري  4.14و ذلك بمتوسط حسابي قدره  في المركز الخامس

 او نسب جدة دموافقون و بش %27.7و المستجوبين موافقين على العبارة من  %62هذه العبارة  كالتالي: 

اثرة من أفراد و تفسر هذه النتائج بأن الكثرة الك،%  6.9و محايد  3.4 %قليلة توزعت بين غير موافق 

م دى التزاعكس ممما ي ،شهارها في المواعيد المحددةإن تقارير المالية لمؤسساتهم يتم العينة يؤمنون بأ

رارات قعلى  ، فالتأخير في عمليات الكشف يؤثر سلبابالقوانين و المعايير التنظيمية هاته المؤسسات

ل مع لتواصفي عملية ا  المستخدمين الماليين و بتالي يزعزع من صورة المؤسسات و يقلل من كفاءتها

ي فيتها مسؤللتزام بضح مدى حرص هاته المؤسسات على الإتو ن هذه النسبة الكبيرةإلذا ف ،جمهورها

 . الذي يبرز مدى شفافيتها العالية جال المحددة  وتقديم معلومات في الآ

"تتوافق التقارير المالية المفصح عنها من قبل مؤسستي  Q3خيرة العبارة وتشاركت المرتبة السادسة و الأ

"تكشف مؤسستي  Q7( و معايير المحاسبة المحلية "، IFRSمع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )

 Q8عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر المالية و التشغيلية التي قد تؤثر على أدائها في تقاريرها المالية" و 

مؤسستي ملاحظات و تحليلات إضافية  في تقاريرها المالية تساعد في تفسير الأداء المالي بشكل " تقدم 

 و Q7لـ 0.681و   Q3لـ 0.675و بانحراف معياري قدره  4.13أفضل"  بنفس المتوسط الحسابي 

من المستجوبين  %63.1أما فيما يخص بيانات هاته العبارات فقد جاءت وفق التالي:  Q8لـ 0.677

في حين وافق و  Q8كانت للعبارة  %  62.9ونسبة  Q7لـالعبارة  Q3 ،62.3%وافقين  على العبارة م

ما النسب أ Q8على العبارة  %26.9و  Q7على العبارة  Q3 ،27.1%منهم على العبارة  % 26.6بشدة 

الثلاث و  محايد ات للعبار %3.4المتبقية فقد كانت متشابهة تقريبا حيث توزعت على غير موافق بنسبة 

 .Q7للعبارة  %7.1و بنسبة  Q8 و Q3للعبارتين    %6.9بنسبة 

مستوى با تتمع هن المؤسسات التي يعملون بأغلب المستجوبين كانو ا مؤمنين بأن ألى إتشير هذه النتائج 

 لية ولمحايير امتثال المؤسسات للمعإريرها المالية ، و هذا ما يعكسه فصاح في تقاعالي الجودة من الإ

ظهر طرها يمؤسسات عن مخان كشف هاته الأى المعلومات و جودتها، فظلا على الدولية و التي تؤثر عل

ضا ما يبرز أينإو ،طر تها الجيدة و الفعالة للمخادارإو لا يعكس فقط   داري و التزامها بالشفافيةنضجها الإ

 الشفافية بها .متطلبات القانونية و التنظيمية  مما يعزز التزام بلالإ مدى

 المالي و)لفساد غير الحد من استجابات عينة البحث اتجاه متتحليل المقاييس الوصفية لإ : الفرع الثالث

 داري ( الإ

لمالي و ياد ايوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية و الإنحرافات المعيارية  لمتغير الحد من الف

 الإداري 



الفصل الثالث: التحليل الميداني لدور آليات الحوكمة و جودة الإفصاح في مكافحة الفساد 

 المالي و الإداري لدى بعض المؤسسات  الإقتصادية الجزائرية

 

 156 

 و)المالي  ادالحد من الفسنحرافات المعيارية لمتغير الحسابية والإ(: المتوسطات 25  -3الجدول رقم )

 داري(الإ

متغير 

الحد 

من 

 الفساد

الوسط  التكرارات 

 الحسابي

نحراف الإ

 المعياري

 

 الدرجة
غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق

موافق  موافق محايد

 بشدة

F1 

0 13 24 193 120 4,20 ,722 

 %34,3 %55,1 %6,9 3,7% 0 مرتفع

F2 

0 13 23 201 113 4,18 ,711 

 %32,3 %57,4 %6,6 %3,7 0 مرتفع

F3 

0 13 24 184 129 4,23 ,732 

 %36,9 %52,6 %6,9 3,7% 0 مرتفع جدا

F4 

0 13 24 192 121 4,20 ,723 

 %34,6 %54,9 6,9% %3,7 0 مرتفع

F5 

0 13 23 189 125 4,22 ,725 

 %35,7 %54,0 6,6% %3,7 0 مرتفع جدا

F6 
0 13 24 190 123 4,21 ,726 

 مرتفع جدا
0 3,7% %6,9 54,3% 35,1% 

F7 
0 13 23 185 129 4,23 ,729 

 مرتفع جدا
0 3,7% %6,6 52,9% 36,9% 

F8 
0 13 24 194 119 4,20 ,721 

 مرتفع
0 3,7% %6,9 55,4% 34,0% 

F9 
0 13 24 188 125 4,21 ,728 

 مرتفع جدا
0 3,7% %6,9 53,7% 35,7% 

F10 
0 14 23 190 123 4,21 ,732 

 مرتفع جدا
0 4,0% 6,6% 54,3% 35,1% 

 مرتفع 670, 4,20 المالي و الإداري  متغير الحد من الفساد

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

 ، و الإداري المالي نحراف المعياري لمتغير الحد من الفسادالمتوسطات والإ (25 -3) يبين الجدول    

لمتوسط (  وفق مقياس ليكارت والذي حدد سابقا حيث بلغ ا4.23و 4.18) حيث نجد أنها تراوحت بين

تجاه العام فيما لإ، وا 0,67نحراف معياري بلغإمع  (4.20) المالي و الإداري  العام لبعد الحد من الفساد

ادية قتصلإاالمؤسسات  بعض لدى المالي و الإداري العينة حول مستوى الحد من الفساديخص آراء افراد 

 ،مع وجود بعض التباين في الآراء رتفاعإكانت في   الجزائرية

 : وبالنظر إلى النتائج المفصلة لمختلف العبارات متفرقة فإن

 داري بمؤسستي مطبقة و  فعالة" و العبارة تمدة لمكافحة الفساد المالي و الإجراءات المعالإ " F3العبارة 

F7 "تدعم مؤسستي القيم الأخلاقية في بيئة العمل و تسعى دائما  لتحسينها و التقليل من كل اشكال الفساد"

نحراف المعياري مع تباين بسيط في الإ 4.23قيمته  تشركتا المركز الأول بنفس المتوسط الحسابي و الذي
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فراد العينة المستجوبة  أن :إو وفق بيانات هاتين العبارتين ف F7لـ  0.729 و F3لـ  0.732حيث قدر بـ 

وبنسبة مشتركة كان ، على التوالي  %52.9و  % 52.6بنسب  F7و  F3كانوا موافقين على العبارتين 

ما النسب المتبقية أ، ستطلاع موافقتهم على العبارتين و بشدةظهر المشاركون في هذا الإأ  %36.9قدرها  

 %6.6و  F3للعبارة   %6.9للعبارتين و محايد بنسبة  %7.3غير موافق و ذلك بنسبة  ن فقد توزعت بي

 .F7 للعبارة 

يهات م بالتوجفراد العينة المستجوبة يؤمنون بأن مؤسساتهم تلتزأن غالبية ألى إو تشير هذه النتائج 

ح واضحة للوائ و الذي يعكسه وضعها، داريخاصة بمكافحة الفساد المالي و الإالتشريعية و القانونية ال

نظمة تحسين أساليب صارمة لأتبني لمحاربة و منع جميع الممارسات الغير قانونية بها و كذا تنفيذ و 

ا يدل هذا ة، ممالرقابة بها  كوضع قسم كامل للتدقيق الداخلي لفرض الرقابة على جميع عملياتها اليومي

 مل نزيهةعبيئة  خلق ، وتعزيز مبدأ الشفافية و المساءلة كبير نحورادة و ميل إعلى أن  لهاته المؤسسات 

سب ا يفسر نستمراريتها، وهذا مإستقرارها و إتي تؤثر سلبا على ية ممارسات للفساد الأو خالية من 

 الموافقة الكبيرة على هذه العبارة مقارنة بالمعارضين لها .

كون تة و الفعالية لذا م الرقابة الداخلية في مؤسستي بالقو"يمتاز نظاF5و في المرتبة الثانية جاءت العبارة 

نحراف إو   4.22دارية بها شفافة و موثوقة " و ذلك بمتوسط حسابي قدره جميع المعاملات المالية و الإ

ا موافقين على من أفراد العينة المستجوبة كانو %54ن : إو وفقا لبيانات هذه العبارة ف 0.725معياري 

ـ حايد بمو  %3.7ما باقي النسب فقد توزعت على غير موافق بـ ،أموافقين بشدة  % 35.7 و  العبارة

 %6.6ـ

 ها تتبنيعملون بين الغالبية العضمى من المستجوبين يرون بأن المؤسسات التي ألى إو تشير هذه الأرقام  

حكم ة  و التماليرية و الدارة المؤسسة على مواجهة المخاطرالإنظام رقابة الداخلية قوي مما يعكس هذا قد

ة لداخلياا نظمتهأ كتشاف مختلف المشاكل و الثغرات فيإك من خلال مساهمة هذا النظام في بها، وذل

نب لى تحسين كفاءة و أداء هاته المؤسسات و تجإستفحالها مما يؤدي إلتجاوزها و حلها قبل 

لوائح ن و الهاته المؤسسات للقوانيية يعتبر كضمان لإمتثال لالخسائر،فوجود نظام قوي لرقابة الداخ

 مؤسسة.  مة الحتيال على أنظي يستغلها الفاسدون للتلاعب و الإالداخلية التي تقلل بدورها الفرص الت

صرامة عندما  دارة مؤسستي بحزم وإ"تتعامل  F6ما فيما يخص المرتبة الثالثة فقد تشاركتها العبارة أ

ضحة و عادلة في جراءات عقابية واإ" تنفذ مؤسستي  F9داري" ، لإالأمر بقضايا الفساد المالي و ايتعلق 

وظيفها ممع  دارة مؤسستي تتواصل بشكل مستمرإ"  F10داري. "و حق كل مرتكبي الفساد المالي و الإ

دره ي قحساب داري"   و ذلك بمتوسطياسات مكافحة الفساد المالي و الإلتزام بسلتوعيتهم  بضرورة الإ

لـ   F6  ،0.728لـ  0.726نحراف المعياري لهاته العبارات و المقدر بـ بسيط في الإ مع تباين   4.21"

F9  لـ 0.732و F10   : افقوا على ومن المستجوبين  %54.3و قد جاءت بيانات هاته العبارات كالتالي

و  ،%54.3ن نسبة الموافقة وصلت إف F10ما العبارة أ F9منهم على العبارة  %53.7و  F6العبارة 

 .F10للعبارة  %35.1و نسبة  F9و F6للعبارتين  %35.7بلغت نسبة الموافقة و بشدة 

و  F9و  F6للعبارتين  %3.7رائهم بين غير موافق بنسبة آتجوبين توزعت في حين نسبة قليلة من المس

يما يخص ما فأ   6.9%و التي قدرت بـ  F9و F6و محايد بنسبة مشتركة للعبارتين  ،F10للعبارة  4%

 .%6.6فقد جاءت بنسبة قدرها  F10العبارة 
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 صرامة مععامل  بمؤسساتهم  تتن الغالبية الساحقة من المشاركين يعتقدون بأن ألى إو تشير هذه النتائج  

فساد ايا الشكال و مسائل الفساد و هذا من خلال فرضها لعقوبات على الموظفين المتورطين في قضأكل 

 وممارسات ل اللتزام بأفضداري و تدريبهم على الإها حول مخاطر الفساد المالي و الإبها و توعية موظفي

عزز يؤسسات و مه الخلاقية ، مما يرفع هذا من مستويات الشفافية و المساءلة في هذالمعايير المهنية و الأ

 .المزيد من النزاهة

ستخدام إء مكافحة المحاباة و كل أشكال سوتوجد سياسات واضحة في مؤسستي ل"  F1حتلت العبارات إو 

 داري " ون أي ممارسات للفساد المالي و الإبلاغ ع"تشجع مؤسستي  الموظفين على الإ F4السلطة "، 

F8 ستي ي في مؤسدارلإعلقة بمكافحة الفساد المالي و اجراءات المتم التجديد المستمر  لسياسات و الإ" يت

ن و مع تباي 4.20ارات بالتشارك حيث  بلغ المتوسط الحسابي لهاته العبو بشكل دوري " المرتبة الرابعة 

للعبارة  0.721و  F4  للعبارة 0.723و  F1للعبارة  0.722نحراف المعياري الذي قدر بـ بسيط في الإ

F8  نسبة المستجوبين الموافقين على العبارة و وفقا لبيانات هاته العبارات نجد أنF1 55.1انت ك%   ،

سب نفي ما يخص   و %55.9فقد بلغت  F8، أما في العبارة  % F4 54.9في حين بلغت نسبتها في 

ساوية بنسب مت و، F8بنسبة لعبارة  %34و  F4في  %34.6و  F1في % 34.3الموافقة بشدة فقد كانت 

 .لثلاثةا(  للعبارات %6.9( و محايد )%3.7فراد العينة على غيرموافق )أراء آو جد قليلة توزعت 

لقوانين ام بأحدث غلب المستجوبين يرون بأن المؤسسات التي يعملون بها تلتزأن ألى إو تشير هذه النتائج 

و ذلك ، ليةها الداخراءاتيثها الدائم لإجو المعايير الدولية المتعلقة بمجال مكافحة الفساد وهذا ما يبرزه تحد

 ضافةإو  مؤسسةنظمة الأي يستخدمها الفاسدون لتحايل على ساليب المبتكرة و المتطورة و التلمواجهة الأ

 يعهمتشج و  ،يدارمالها بمخاطر الفساد المالي و الإساليب عدة لتوعية عستخدام هاته المؤسسات لأإلى إ

 مع ضمان فسدوننشاء قنوات أمنة للتبليغ عن الفاسدين و المإبلاغ الدائم عن ممارسات الفساد كعلى الإ

ة ضمان بيئلمتها و هذا يعكس رغبة هاته المؤسسات في التحسين المستمر لأنظ ،ة  للمبلغينالحماية الكامل

 .عمل عادلة و نزيهة 

لتوظيف في سياسات التعيين و ا "F2حتلتها العبارة إخيرة و الخامسة  فقد و فيما يخص المرتبة الأ

ه بي قدرو ذلك بمتوسط حسامؤسستي تكون على أساس الكفاءة و ليس العلاقات و المصالح الشخصية " 

بين كانوا جومن المست %57.4ن : إووفقا لبيانات هذه العبارة ف 0.711نحراف معياري قيمته إو  4.18

ة على غير راء العينآو بنسب ضئيلة جدا توزعت ، وافقين بشدة نهم مم %32.3و  موافقين على العبارة

 .6.6%و محايد  %3.7موافق 

لكفاءات اطب فقط ن معظم المستجوبين يرون بأن نظام التعيين في مؤسساتهم يستقألى إو تشير هذه النتائج 

ذا يعكس ب و هقارالأالتي تضيف قيمة لمؤسساتهم  و تساهم في تطويرها و لا يعتمد أبدا على الصداقة و 

ة لشفافياذا من مستويات ساليب التوظيف بهاته المؤسسات و مصداقيتها و بتالي يعزز هأمدى نزاهة 

 .ة لهذا الرأي فقد كانت قليلة جداما النسب المعارضأداخلها، 

 و مناقشة النتائج ختبار فرضيات الدراسة إالمبحث الثالث :

 نذضعها م والدراسة التي تم  فرضياتعملية تحليل البيانات التي تم جمعها و التحقق من صحة تعتبر 

لنتائج ية لطقتفسيرات من وضع دراستنا هذه حيث تساهم في عملية جوهرية و تشكل أهم جزء من  ، بدايةال

التطرق  حث سيتملذا في هذا المب، و الدراسات السابقة لموضوع البحثطار النظري النهائية و ربطها بالإ

  و تلخيص أهم نتائجها.        لإختبار فرضيات الدراسة

 ختبار  الفرضية الأولى إالمطلب الأول:   
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تحقق من اسبة لستخدام الأساليب الإحصائية المنمن خلال إفي هذا المطلب سيتم إختبار الفرضية الأولى 

 .صحتها 

 شروط تحليل الإنحدار الخطي  الفرع الأول :

 الخطير نحداجراء تحليل الإللقيام بدراسة إحصائية يجب أولا التأكد والتحقق من توفر شروط وفروض إ 

 : 

 : أولا التوزيع الطبيعي

 

 ختبار طبيعية البياناتإ: (26 -3) جدول رقم  

 Skewness لتواءالإ Kurtosis  التفلطح 

 

نحراف الإ القيمة

 المعياري

نحراف الإ القيمة

 المعياري

 260, 147,- 130, 000, المتغير الأول: آليات الحوكمة  

 260, 4,876 130, 1,258- مجلس الادارة

 260, 684, 130, 437,- لجنة التدقيق 

 260, 6,335 130, 806,- التدقيق الداخلي  

 260, 029, 130, 063, التدقيق الخارجي  

 260, 1,785 130, 714,- الاستحواذ والاندماج 

 260, 5,613 130, 640,- القوانين واللوائح 

 260, 2,673 130, 1,280- : جودة الإفصاح  المتغير الثاني

المتغير الثالث : الحد من الفساد 

 المالي والإداري  

-1,307 ,130 2,329 ,260 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

قة ة المطلتعتبر القيم (،0طح هي )للتواء والتفمة المثلى لمعامل الإن القيلى أبناءا على القاعدة التي تشير إ

فية للدلالة بأن كا 10( أصغر من Kطح )لوالقيمة المطلقة لمعامل التف 3ن أصغر م (S) لتواءلـ معامل الإ

 .البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

لتواء بلغت قيمة الإحيث تغيرات الدراسة، لمختلف م بنسبةلتواء و التفلطح فإن الجدول أعلاه يظهر قيم الإ 

ن جدا من القيم ( و هي قيمتان قريبتا- 0.147)كانت التفلطح قيمة ( و 0.000آليات الحوكمة  )متغير ل

طلاع على و  تتبع التوزيع الطبيعي، و بالإ لى أن توزيع البيانات لهذا المتغير متوازنالمثلى مما يفسر إ

و التفلطح بالنسبة للتدقيق الخارجي كانت ضمن الحدود المثلى ،    لتواءإن قيم الإمختلف الآليات منفردة ف

طبيعيا   مما يفسر هذا بأن بيانات هذا المتغير تتبع توزيعا ( على التوالي0290,و ) (0630,حيث بلغت) 

(  و هي قيم  4.876و التفلطح بـ) ( -1.258دارة بقيمة )في المقابل يظهر  الإلتواء لمتغير مجلس الإ

تتبع توزيعا وجود ميل طفيف من رغم ب، مما يفسر أن بيانات هذا المتغير و كذلك ضمن الحدود المقبولة

ستحواذ و الإندماج و المنافسة و كذا القوانين و اللوائح فقد كانت أما متغيرات لجنة التدقيق و الإ  طبيعيا،
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فيها تقع ضمن الحدود المقبولة، إذ لتواء و التفلطح قيم الإ ، حيث كانتأيضا اتها تتبع توزيعا طبيعيابيان

و أما قيم التفلطح فيها فقد كانت  تقدر بـ لى التوالي، ع -0.640، -0.714،  -0.437قدرت قيم الإلتواء 

على التوالي، و في الجانب الأخر  كان متغير التدقيق الداخلي يظهر تفلطحا  1,785،5,613، 6840,

و التي كانت ضمن الحدود مما يعني  -0.806تواء  لمع قيمة الإ 6,335قيمته مرتفعا نسبيا حيث بلغت 

 .المتغير تتبع توزيعا طبيعياعلى أن بيانات هذا 

 تفلطحاي دارلإيق و الحد من الفساد المالي و اما فيما يخص المتغيرات الأخرى فقد أظهرت جودة التدقأ

على  -1.307،-1.280لتواء )مع قيم إ على التوالي  2.329، 2.673مرتفعا نسبيا أيضا حيث قدرت قيمها 

طبيعيا  ت توزيعامما يفسر على تتبع بيانات هاته المتغيراضمن الحدود المقبولة و التي كانت التوالي ( 

 .مقبولا

الذي يتيحه  Normal Q-Q Plotوللتأكد أكثر من البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  نستعمل الرسم البياني 

ون حيث كلما كانت النقط قريبة من أفضل خط تك (08) الملحق رقم: ، الموجود فيSPSSبرنامج 

 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.

 :(Independence of Errors) ستقلالية الأخطاءإثانيا 

تبار هذا بعضها البعض. يمكن اخ يجب أن تكون مستقلة عن (residuals) هذا الشرط يعني أن الأخطاء

الي  كما هو موضح في الجدول المو ، .(Durbin-Watson Test) واتسون-اختبار دوربينستخدام إب

  : 

 واتسون -( : اختبار دوربين27 -3الجدول رقم )

 Durbin-Watson  نحدار نموذج الإ

 1,92  داري الإ و المالي تأثير آليات الحوكمة في الحد من الفساد:  لفرضية الثانيةا

  ح  فيالحوكمة وجودة الإفصا تأثيرتفاعل تطبيق آليات لفرضية الثالثة :ا

 الإداري   المالي و الحد من الفساد

2,007 

 spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:  

خطاء ستقلالية الأإختبار إ حيث يعتمدDurbin –watson  ختبار ( إ27 -3يوضح الجدول رقم)      

هذا  وقيمة Durbin - Watsonختبار إعلى نحدار، يرات معادلة خط الإالعشوائية الناتجة عن تقد

في  و يب منهاقر ( أو2ختبار هي القيمة الوسطية )(، وتكون أفضل قيمة للإ4 – 0بين )ختبار تتراوح الإ

 4وأ 0ن ريبة مقالبعض، أما اذا كانت هذه الحالة تكون الأخطاء للمشاهدات المتتالية مستقلة عن بعضها 

قلالية ستإار ختبإرضية الأولى لا نقيس لها ن في الفأهذا الشرط . في هذه الحالة نجد  فهي لا تستوفي

نحدار لإج اموذنرتباط بين المتغيرات و لا تستخدم لأنها  تعتمد فقط على تحليل الإ يةخطاء العشوائالأ

حليل ن في تئية غير مطلوب في هذه الفرضية، لأستقلالية الأخطاء العشواإختبار إن إالخطي و بتالي ف

لتي يتم رات احصائية للعلاقة بين المتغيرتباط و مستوى الدلالة الإرتباط نقتصر على فحص قوة الإالإ

 دراستها.

فقد كانت ، دارية في الحد من الفساد المالي و الإ: تأثير آليات الحوكم ما في ما يخص الفرضية الثانيةأ 

تعتبر درجة معتدلة نوعاما حيث نجد بأن قيمتها تقترب ، و هي 1.92تقدرفيها بـ Durbin-watsonقيمة 

خطاء العشوائية مما رتباط ذاتي كبير بين الأإ، و هذا يعكس عدم وجود 2الوسطية من القيمة المثالية و
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ستخدام هذا النموذج دقيقة إج التي تم الوصول اليها من خلال و بتالي النتائ  ،يعزز من صحة هذا النموذج

 لى تشويه النتائج و تحريفها .إن يؤدي أرتباط الذاتي الذي يمكن جسيم للإ  يوجد تأثيرو موثوقة، حيث لا

و جودة  لحوكمةفي الفرضية الثالثة : تأثير تفاعل تطبيق آليات ا Dubin-watsonفي المقابل كانت قيمة 

 2مة الوسطية ن القي، و هي قيمة قربية م2.007داري تقدر بـ ح في الحد من الفساد المالي و الإفصاالإ

، و زز صحتهخطاء المتبقية ضمن هذا النموذج، مما يعرتباط ذاتي في الأإلى عدم وجود إممايشير هذا 

 بتالي هذه النتائج تدعم و بشكل كبير قوة النموذج الحالي المستخدم.

 لرئيسيةا فرضيةال أو خطأ ختبار صحةفيما يلي سيتم إالأولى :   الرئيسية الفرضيةختبار إالفرع الثاني 

 و المصاغة في الشكل التالي: الأولى

H1 :بعض  يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق آليات الحوكمة و مستوى جودة الإفصاح في

 . %5المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

 دم وجودو التي تنص على ع H0، تم إختبار الفرضية الصفرية H1ولتحقق من صحة الفرضية البديلة  

 سساتفي بعض المؤ بين تطبيق آليات الحوكمة و مستوى جودة الإفصاح علاقة ذات  دلالة إحصائية

 % 5عند مستوى دلالة  الإقتصادية الجزائرية

لمؤسسات ا بعض ى جودة الإفصاح فيتطبيق آليات الحوكمة ومستو بين العلاقات دراسة في لبحثا ستندإ

، المتغيرين هذين بين العلاقة لقياس كمؤشر بيرسون رتباطإ معامل ستعمالإ علىقتصادية الجزائرية الإ

 كما يوضحه الجدول التالي:

 تطبيق آليات الحوكمة و مستوى جودة الإفصاح: علاقة   (28 -3)جدول رقم

SIG   رتباط معامل الإ حجم العينة  المتغيرات  

تطبيق آليات الحوكمة و  **281, 350 000,

 مستوى جودة الإفصاح 

 spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن المصدر: 

 .0,01رتباط دال عند مستوى دلالة الإ

 ،ات الحوكمة و مستوى جودة الإفصاحرتباط بين  تطبيق آليمعامل الإ (28 -3رقم) يبين الجدول           

، و هي أقل من مستوى المعنوية 0.000بقيمة دلالة  0.281المتغيرين رتباط بين حيث بلغ معامل الإ

يجابية إن هناك علاقة ألى إو يشير هذا  0.01مستوى الدلالة  حصائيا عندإيمة دالة و بتالي هذه الق 0.01

بحيث يعني هذا كلما زاد   ،فصاحو مستوى جودة الإالحوكمة آليات  لى متوسطة بين تطبيقإضعيفة 

لكن في هذه العلاقة  ،فصاحرتفاع في ميل  تحسين  مستويات الإإيق آليات الحوكمة كلما كان هناك تطب

مكانية وجوب إية هنا غير قوية و هذا راجع الى يجابيس كبير جدا نظرا لأن العلاقة الإميل التحسين ل

ل في مجملها على ليات الحوكمة التي تعمآن تكون قد أثرت على تفعيل أخرى يمكن ألى عوامل إالنظر 

قتصادية المؤسسات الإ بعض فصاح عنها لدىشفافية في المعلومات التي يتم الإتحسين مستويات  ال

خرى  نظرا لقلة أستقلاليتها في إداخلي في جل هذه المؤسسات و عدم قسام لتدقيق الأكغياب  ،الجزائرية

ة و السياسات خلية و أدوات الرقابالموارد في حالات كثيرة لديها، مما يعكس هذا ضعف الضوابط الدا

لحوكمة و كذا للتدريب الكافي لفهم كيفية تطبيق قواعد ا فتقارإ و لى غياب المساءلةإالمتبعة التي تؤدي 

مكانية وجود بيئة خارجية غير  مشجعة من خلال المنافسة إلى إضافة إلتزام بها،الحوافز المشجعة للإ

أو  عدم وضوح و ، كنوع من الحماية من منافسين لها خفاء معلوماتهاإلشديدة التي  تحفز المؤسسات على ا



الفصل الثالث: التحليل الميداني لدور آليات الحوكمة و جودة الإفصاح في مكافحة الفساد 

 المالي و الإداري لدى بعض المؤسسات  الإقتصادية الجزائرية

 

 162 

تؤثر بشكل أو بأخر في لى العوامل السياسية التي إضافة إقصورها تعقيد  القوانين و التشريعات المحلية و

 .فصاح و الشفافية مستويات الإ

فصاح لإاتوى جودة الحوكمة و مسليات آيجابية بين تطبيق إيعني  بأنه لا توجد هناك علاقة  ن هذا لاأغير 

ما إفسر ة مما يوة التأثير ليست كبيرقتصادية الجزائرية، فحسب معامل الارتباط قالمؤسسات الإبعض لدى 

ا ات لوحدهليعلاه ،أو أن تطبيق هذه الآأسباب الناتجه عنه بعض الأ وضحناو التي ليات ضعف هذه الآ

لبحث اد من ات، لذا لابهذه المؤسسبعض  بشكل أكبر لدى غير كافي لتحسين و رفع من مستويات الشفافية

ولوجيا التكن ستخدامإيثة في بيئة عمل هاته المؤسسات كالحدكثر فاعلية و مواتية للتطورات أعن بدائل 

 الحديثة في تحسين الهياكل الداخلية لها .

لفرضية ا(  و نقبل H0ننا نرفض الفرضية الصفرية )إف 0.05ن مستوى الدلالة أقل من أو بتالي بما 

ى كمة و مستوبين تطبيق آليات الحو يوجد علاقة ذات  دلالة إحصائيةالتي تنص على أنه  H1)البديلة )

 .% 5عند مستوى دلالة  في بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية جودة الإفصاح

 الفرضية الأولى نتائج الفرع الثالث :  مناقشة 

ق طبية بين تلى متوسطإيجابية  ضعيفة إلى أن هناك علاقة إحصائية للفرضية الأولى تشير الدلالات الإ

لى إ يعود نأرية، هذا يمكن قتصادية الجزائى المؤسسات الإفصاح لدأليات الحوكمة و مستوى جودة الإ

نتائج ل المن خلا ، حيث تبينعدم امكانية التطبيق الفعلي لآليات الحوكمة على مستوى هذه المؤسسات

طات المتوس في جدولقد إحتلت المركز الخامس  على سبيل المثال الداخليلية التدقيق آالنهائية  بأن 

و انحراف  3.63و ذلك بمتوسط حسابي قدره نحرافات المعيارية لمتغير آليات الحوكمة الحسابية و الإ

راكز ما احتلت حديثة و منظومتها غير أنهلية من أهم آليات الحوكمة الحيث تعتبر هذه الآ 0.78معياري 

ة قتصاديلإسسات اهذا النشاط في أغلب المؤ تقييم المستجوبين لهذه الدراسة  و ذلك راجع لغياب فياخيره 

ات م الضمانحدى أهاكون هذا النشاط يمثل  رئيسيةالتنظيمية الالجزائرية و الذي يعتبر احدى أهم المعيقات 

 .صاح فالإ والشفافية  أكبر من الحديثة الذي يعزز الرقابة الفعالة و مستوياتدارة الأساسية في الإ

، و الذي يعتبر  هذا النشاط في بعض من المؤسسات المتواجد بهل الكاملة ستقلاليةلإفضلا عن غياب ا

مقومات من يقودنا لجانب اخر الامر و هذا  المؤسسات هاته عامل حاسم لتفعيل هذا النشاط الرقابي داخل

 عن بعض المؤسسات منظومة الحوكمة بالاقتصاد الجزائري و المتمثل في غياب لجان التدقيقلالضعف 

شراف الإكونها المسؤولة عن د التقارير المالية الشفافة لعمليات اعداتمثل  العمود الفقري كما نعلم التي 

أدوار  فهي تلعب (2022)قويدر، و هذا ما أكدته دراسة  الفعال لأعمال المراجعة الداخلية و الخارجية

كبيرة في تحسين الأنظمة الداخلية المسؤولة عن انتاج معلومات عالية الدقة و التي تساهم في العديد من 

 .مؤسسة و مستخدم تقاريرها الماليةرية في حياة الالقرارات المصي

و بانحراف  4.14بمتوسط حسابي قدره في  تقييم العينة المستجوبة و ذلك  حيث احتلت المرتبة الثالثة 

راجع الجزائري قتصادي المتوسط لهاته اللجان بالقطاع الإو يمكن أن يكون  الأداء  0.61معياري قدره 

وجود مكانية إلى إضافة إللمعايير الرقابية و المحاسبية، لتزام الغير مثالي أو الجزئي الإعدة أسباب ك لىإ

، حيث تعتبر  لية مقبولة ستقلاإبلدى بعض الأعضاء فيها، أو تمتعها  ات و المهاراتنقص في بعض الخبر

شرافية و الرقابية التي تقوم بها هاته فهي تساهم في زيادة فعالية المهام الإ حدى أهم الميزاتإستقلالية الإ

عداد التقارير المالية بها، و هذا ما أثبتته العديد من إشفافية المؤسسات و تحسن عمليات  مما يعززاللجان 

 غيرأن النتائج،(2019)قيداون،  ،(Belhouchet & Chouaibi, 2024) الدراسات السابقة أمثال

للجنة تعمل بشكل جيد و لكن ن األى إرتبة الثالثة نما قد تفسر الإو ي بسوء لجان التدقيق حولا ت درستنا
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     المؤسسات و تجعلها أكثر فعالية لتحسين أدائها أكثر على مستوى هاتهأكبر ن يكون هناك فرص أيمكن 

 و تأثيرا مستقبلا .

في المرتبة الرابعة في تقييم المستجوبين  و ذلك بمتوسط  تدارة فقد جاءمجلس الإ آلية ما فيما يخصأ

أن هذه المجالس تعمل و يمكن أن يكون راجعا الى  0.59و انحراف معياري قيمته  3.91حسابي قدره 

لى بعض التحسينات إتحتاج  أخرى ن هناك جوانبأعا ما  في جوانب عدة مختلفة غير بشكل مقبول نو

كذا ازدواجية و النقص في تنوع الخبرات و الكفاءات وستقلالية أكبر كالإ لتفعيل أدائه الرقابي بكفاءة

على أداء مجلس أو وجودها ن يؤثر غيابها أخاذ القرارات و غيرها التي يمكن تإالفعالية في  دارة والإ

 (Thao Nghi Truong, 2024)و هذا يتفق مع نتائج  دارة  و المؤسسة بشكل عامالإ

ك و ذل، ينمستجوبخيرة في تقييم الالأندماج و المنافسة فقد احتلت الرتب لإستحواذ و اما فيما يخص الإأ

 أو بينلدى المستجو فصاحأثير هذه الآليات على مستويات الإراجعا الى عدم وضوح تأن يكون يمكن 

 .قتصاد الجزائريفي الإستراتجيات وجود مشكلات في تطبيق هذه الإ

و ذلك ولى في تقييم المستجوبين المراكز الأبالتدقيق الخارجي و القوانين و اللوائح آليتي حضيت في حين 

و هذا يعكس الثقة على التوالي  0.54و  0.47و بانحراف معياري  4.18و  4.19بمتوسط حسابي قدره 

  فصاحة و الإية من الشفافيالكبيرة في هاته الآليات نظرا لدورها الكبير و البارز في ضمان مستويات عال

ستقلالية التدقيق الخارجي الثقة إحيث تعزز (Ahnaf Ali, 2022)و هاته النتائج تتوافق مع دراسة 

رفع من متثال للمعايير الدولية مما يسهم في الإضمان بمخرجات المؤسسات و نزاهة أعمالها و كذا 

 المؤسساتمتثال إفتضمن لزامية للقوانين و اللوائح ما القوة الإأويات دقة المعلومات و موثوقيتها، مست

 مبادئ الحوكمة.ل  تطبيق الأمثل و كذاالجيدة و تعزيز  المساءلة فصاح و الشفافية معايير الإل أكثر 

ويات و مست ليات الحوكمةآبين تطبيق  العلاقة  أن على الرغم من نإبشكل عام و وفق هذه الدراسة ف و

ت و اللمؤسس ليات يبقى ملموس على الهيكل التنظيميإلا أن تأثير هذه الآتتسم بالضعف فصاح جودة الإ

ر  شكل يعتبقها بو تطبيالقائمة على تبني منظومة الحوكمة  ن استغلال الفرصإو بتالي ف،مستويات شفافيتها

 قتصادية الجزائرية. للمؤسسات الإي يعتبر  أمر ضرور مستقبلا أكثر جدية و فعالية

 الفرضيات الجزئية للفرضية الرئيسية الأولى نتائج الفرع الرابع : مناقشة

م دراسة يث سيتحالتابعة للفرضية الرئيسية الأولى، سيتم من خلال هذا الفرع مناقشة الفرضيات الجزئية 

 علاقة كل بعد من أبعاد آليات الحوكمة بمستوى جودة الإفصاح 

 لتالي : الشكل او على نفس سياق الفرضية الرئيسية الأولى قمنا بصياغة الفرضيات الجزئية التابعة وفق 

 H11 في  و مستوى جودة الإفصاح دارة ت دلالة إحصائية بين بعد مجلس الإيوجد علاقة ذا

 %5بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

 H12  في  ح و مستوى جودة الإفصا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد  لجنة التدقيق

  %5بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

 H13 ي ف اح يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد التدقيق الداخلي و مستوى جودة الإفص

  %5توى دلالة بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مس

 H14   في فصاح و مستوى جودة الإ يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد التدقيق الخارجي 

  %5بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

 H15   مستوى و يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد الإستحواذ و الإندماج و المنافسة 

 %5المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة  في بعض جودة الإفصاح 
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 H16   في  ح لإفصاايوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد القوانين و اللوائح  و مستوى جودة

  %5بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

ى عدم و التي تنص عل ،H0الصفرية البديلة، تم إختبار الفرضيات  الفرضياتهذه  ولتحقق من صحة

 فصاحودة الإو مستوى ج كل بعد من أبعاد آليات الحوكمة  بين تطبيق  علاقة ذات  دلالة إحصائية وجود

 % 5عند مستوى دلالة  ،في بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية

ة ستوى جودممة و و تم إستخدام معامل الإرتباط بيرسون لدراسةالعلاقة بين كل بعد من أبعاد آليات الحوك

 الإفصاح، و الجدول الموالي يوضح أكثر التفاصيل : 

 و مستوى جودة الإفصاح  أبعاد آليات الحوكمةعلاقة  : (29 -3)الجدول رقم 

معامل  العلاقة بين المتغيرات 

 الإرتباط

 SIG العينةحجم 

 بعد مجلس الإدارة و مستوى جودة الإفصاح 
*129, 350 ,016 

 026, 350 *119, بعد لجنة التدقيق و مستوى جودة الإفصاح 

 *122, بعد التدقيق الداخلي و مستوى جودة الإفصاح

350 ,023 

التدقيق الخارجي  و مستوى جودة الإفصاح  بعد  ,226** 

350 ,000 

ندماج و المنافسة و مستوى جودة الإستحواذ و بعد الإ 

 الإفصاح 

,083 350 ,120 

 000, 350 **355, بعد القوانين و اللوائح  و مستوى جودة الإفصاح 

 .  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  :المصدر *

 0,05رتباط دال عند مستوى دلالة الإ

،و الإفصاح ات الحوكمة و مستوى جودةآلي أبعاد تطبيقرتباط بين  معامل الإ (29 -3يوضح جدول رقم )

 ح بلغالإفصا بعد مجلس الإدارة و مستوى جودةرتباط بين معامل الإ بنظر إلى الأبعاد متفرقة نجد أن 

د علاقة إلى وجو هذا شيري و بتالي  0.05 دلالة، و هي أقل من مستوى ال0.016بقيمة دلالة  0.129

 0.05ى الدلالة مستو حصائيا عندإدالة و رغم ذلك يمة هذه القإلا أن ن تغيريبين هذين الم عيفة طردية ض

عف رجح ضنيمكننا أن  قبل الفرضية الجزئية الأولى ،و نرفض الفرضية الصفرية، حيث ، مما يجعلنا ن

ذ لا إرية، ن المؤسسات الإقتصادية الجزائهذه العلاقة في طبيعة عمل و تكوين هذا المجلس في بعض م

إلى  هذه المجالس في بعض المؤسسات تأثيرا ملموسا على سياسات الإفصاح و قد يرجع هذا تمارس

حد من تلتي و ا ،ضعف في الخبرات المالية و التكوين المهني في مجال المحاسبة لأعضاء هاته المجالس

ي ن تؤثر همكن أي س المجل إستقلاليةفي النهاية، و أيضا غياب  قدراتهم على تحسين جودة التقارير المالية

دارية و ة الإالأخرى على فعاليته في عمليات المراقبة، و نتحدث هنا عن  تولي شخص واحد بزمام السلط

فصاح دة الإالرقابية معا، مما يتسبب بغياب الدور الرقابي للمجلس و بتالي تأثيره على مستويات جو

 بالمؤسسة.

ما قيمته الإرتباط بين هذا المتغير و مستوى جودة الإفصاح  أما فيما يخص بعد لجنة التدقيق فقد بلغ معامل

 ، و بتالي هي0.05 ستوى المعنوية و كذلك هي قيمة أصغر من م 0.026عند مستوى الدلالة  0.119

، مما يجعلنا نقبل الفرضية الجزئية الثانية بالرغم من أن هذه 0.05دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة  قيمة 
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،و يعزى ضعف هذه العلاقة إلى عدة عوامل كغياب إستقلالية أعضاء  ضعيفة نوعا ماالعلاقة الإيجابية 

اللجنة أو قلة الخبرة المالية و التي تحد من دورها في عمليات الرقابة على التقارير المالية،إضافة إلى ذلك 

مارسة حقيقية لمهامها وفق دون ميقتصر دور هذه اللجنة في بعض  المؤسسات على الطابع الشكلي، 

 المعايير الدولية.

عند  0.122مته في المقابل بلغ معامل الإرتباط بين بعد التدقيق الداخلي و مستوى جودة الإفصاح ما قي

ائيا عند حصو بتالي هي قيمة دالة إ 0.05عنوية مو هي قيمة أصغر من مستوى ال 0.023مستوى الدلالة 

 ية الثالثة ومن ضعف العلاقة بين هذين المتغيرين نقبل الفرضية الجزئفبرغم  ، 0.05 الدلالة مستوى 

خلي ق الداو يمكن أن نرجح ضعف هذه العلاقة إلى إمكانية غياب قسم التدقي نرفض الفرضية الصفرية،

 ،هاتواجد بيالتي الأخرى  في بعض المؤسسات  في بعض المؤسسات الإقتصادية ، أو قلة خبرته و تدريبه 

 . الرقابي ثر سلبا على دورهالتي يمكن أن تشكل عائقا كبيرا و تؤ تقلاليتهسإ إلى محدوديةأيضا و 

و جودة  لمتغراأما في ما يخص بعد التدقيق الخارجي فقد أظهرت النتائج إرتباطا أعلى نسبيا بين هذا  

وى مستأقل من قيمة هي  و 0.000عند مستوى الدلالة  0.226معامل الإرتباط  حيث بلغالإفصاح 

و ترجع قوة  بشدة،نرفض الفرضية الصفرية ، و بتالي نقبل الفرضية الجزئية الرابعة و  0.05المعنوية 

هامه ممارسة ممح له بالتي تس التدقيق الخارجي و إستقلاليته الكاملةالتي يتقلدها مكانة الهذه العلاقة إلى 

معامل  ا يخصأما فيم، الرقابية بشكل أفضل و تساهم في تحسين مستويات الشفافية في التقارير المالية

عند  0.083د بلغ و مستوى جودة الإفصاح فقبعد الإستحواذ و الإندماج و المنافسة  الإرتباط للعلاقة بين

جود علاقة و مما يدل هذا على عدم   0.05ستوى  المعنوية مهي قيمة أعلى من و  0.120مستوى الدلالة 

تي صفرية الضية الو بتالي نرفض الفرضية البديلة و نقبل الفرذات دلالة الإحصائية  بين هذان المتغيرين 

 توى جودةو مس تنص على عدم وجود علاقة ذات دلاله إحصائية بين بعد الإستحواذ و الإندماج و المنافسة

ي البيئة فماج  مكن أن نرجح عدم دلالة العلاقة إلى قلة حدوث عمليات  الإستحواذ و الإند، و يالإفصاح

 ندماجذ و الإتصور واضح لدى المستجوبين عن أهمية و أثر  عمليات الإستحوا الجزائرية و بتالي غياب 

 ةضعف حدب كذلك هناك عوامل مرتبطة  هذا من جهة، و من جهة أخرى على الإفصاح و الشفافية

بتالي  وارية، بالجزائر تعمل في بيئات شبه إحتكالمنافسة في بعض القطاعات لأن  الكثير من المؤسسات 

ؤسسات ع بالمغياب الحوافز السوقية التي تدف  ، و أيضابها ستويات الإفصاحملا يوجد حافز للرفع من 

ت من فضلا عن ذلك خوف بعض من المؤسسا من جودة تقاريرها المالية المفصح عنها، أكثر بتحسين

 مة حوكمةمنظو إستبعاد هذا البعد كآلية و من الآليات المؤثرة في ناكشف إستراتيجياتها و بتالي يمكن

 اح.جودة الإفص على الشركات

ة ر و جودا المتغيين هذو أخيرا فيما يخص بعد القوانين و اللوائح فقد أظهرت النتائج النهائية علاقة  قوية ب

توى و هي قيمة أقل من مس 0.000عند مستوى الدلالة  0.355الإفصاح حيث بلغ معامل الإرتباط 

نا نقبل الفرضية عل، مما يج 0.05، و بتالي هذه العلاقة دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة  0.05المعنوية 

 لتنظيميةير الى المعايالجزئية السادسة و نرفض الفرضية الصفرية و بشدة، تعزى هذه العلاقة القوية إ

ذا ، و كالصارمة المفروضة على المؤسسات و التي تجبرها على تقديم تقارير مالية واضحة و دقيقة

اح و ات الإفصمتطلبثال لالمؤسسات للإمتهذه الرقابة القانونية التي تفرضها الهيئات التظيمية التي تدفع ب

 الشفافية.
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 الثانيةالرئيسية  فرضيةختبار الإ :  المطلب الثاني

لمناسبة صائية استخدام الأساليب الإحالثانية من خلال إالرئيسية ختبار الفرضية في هذا المطلب سيتم إ

  .لتحقق من صحتها

 داريمة و الحد من الفساد المالي و الإنحدار  بين أليات الحوك: نموذج الإ الفرع الأول

م حيث ت ،لإنحدارستخدام نموذج امن خلال إالثانية الرئيسية الفرضية  أو خطأ ختبار صحةفيما يلي سيتم إ

 صياغتها وفق  الشكل التالي :

H2 في بعض داري الإالمالي و الحد من الفساد  لتطبيق آليات الحوكمة في يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية

 % 5عند مستوى دلالة المؤسسات الإقتصادية الجزائرية 

 م وجودو التي تنص على عد H0، تم إختبار الفرضية الصفرية H2ولتحقق من صحة الفرضية البديلة 

مؤسسات ي بعض الففي الحد من الفساد المالي و الإداري يات الحوكمة تطبيق آلل  دلالة إحصائية وذ تأثير

 % 5عند مستوى دلالة  الإقتصادية الجزائرية

بيانات، بيعي للالتوزيع الطنحدار البسيط، وبعد التأكد من شرط ستعمال الإإختبار الفرضية تم إمن أجل و

 . ستقلالية الأخطاء العشوائية نتأكد من شرط العلاقة الخطيةإوشرط 

 يفساد الإدارنتشار والعلاقة الخطية بين آليات الحوكمة والحد من السحابة الإ:  (5  -3) كل رقمالش

 
  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

ير كمة وبين المتغنتشار بين المتغير المستقل تطبيق آليات الحو( سحابة الإ5-3يبين الشكل رقم )        

انية مكإحابة هر الستظتجاه النقاط الصاعد في السحابة، الحد من الفساد المالي والإداري، ونظرًا لإالتابع 

ظهر يمع ذلك "، ومن الفساد المالي والإداري  الحدو""آليات الحوكمة وجود علاقة خطية إيجابية بين "

ا في اك تباينً أن هن وإلى أن العلاقة ليست قوية تمامًا   نحدار، مما يشيرنتشار متفاوت للنقاط حول خط الإإ

 .البيانات قد يكون ناتجًا عن عوامل أخرى لم يتم النظر فيها
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 ا يوضحهنحدار البسيط، وهذا مستعمال الإإالفرضية ب نختبرنحدار الخطي بعد التأكد من شروط الإ

 الجدول التالي:

 نحدار بين آليات  الحوكمة  و  الحد من الفساد الإداري(: نموذج الإ 30 -3جدول رقم)

 النموذج
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

معامل 

 الارتباط

معامل 

 التحديد

 000, 21,647 9,423 1 9,423 الانحدار

 435, 348 151,483 البواقي 0,059 0,242

  349 160,906 المجموع

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  :المصدر

 حد من الفساد"النحدار بين "تطبيق آليات الحوكمة  " ونتائج تحليل الإ( 30-3)يبين الجدول رقم        

ين المتغيرين، إلى وجود علاقة طردية ضعيفة ب ( 0,242رتباط )معامل الإ شيري   حيثالمالي والإداري "،

لمالي ا% من التباين في "الحد من الفساد  5,9إلى أن حوالي  = R² 0,059و يشير معامل التحديد

 والإداري  " يمكن تفسيره من خلال "تطبيق آليات الحوكمة   ". 

ئي معنوي تشير إلى أن النموذج الإحصا (Sig. = 0.000)الدلالة( ومستوى 21,647العالية ) F قيمة 

هو  لإداري "لي وابدرجة عالية، مما يعني أن تأثير "تطبيق آليات الحوكمة   " على "الحد من الفساد الما

 .تأثير ذو دلالة إحصائية

علا في ساهم فة يقتصادية الجزائريد لأليات الحوكمة في المؤسسات الإبأن التطبيق الجيأيضا مما يعني 

 الحد و التقليل من مستويات الفساد المالي و الاداري بها .

 ري داو الإ لماليمة و الحد من الفساد انحدار بين تطبيق آليات الحوكالفرع الثاني: معاملات معادلة الإ

مل معادلة ومعا،  الحد من الفساد المالي والإداريتطبيق آليات الحوكمة في يوضح الجدول الموالي تأثير  

 نحدار الخطي البسيط بين المتغيرين المستقل والتابع .الإ

نحدار بين تطبيق آليات الحوكمة والحد من الفساد المالي (: معاملات معادلة الإ31  -3جدول رقم )

 والإداري

 

 معاملات غير معيارية
المعاملات 

 المعيارية
T Sig 

B 
انحراف 

 معياري
Beta 

 000, 6,743  370, 2,495 الثابت

تطبيق آليات 

 الحوكمة  

,435 ,093 ,242 4,653 ,000 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  :المصدر

طبيق آليات تنحدار لتحليل العلاقة بين معاملات معادلة الإ(31 -3)رقم الجدول نلاحظ من خلال      

تطبيق آليات ل Beta المعياري ت ظهر النتائج أن قيمة المعامل". الحوكمة والحد من الفساد المالي والإداري 

تطبيق ي ف(، مما يعني أن كل زيادة بوحدة واحدة 0 093,نحراف معياري )إ( مع 0 242,هي )الحوكمة 

 الحد من الفساد المالي والإداري . في 0.435تساهم بزيادة قدرها  آليات الحوكمة
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 (.Sig) ة( مع مستوى دلال4,653( و تطبيق آليات الحوكمة )6,743المرتفعة لكل من الثابت ) T قيم

حوكمة  آليات ال ( تشير إلى أن كلا المتغيرين معنويان إحصائيًا،مما يعزز فكرة أن تحسين0.000مقداره )

 .الحد من الفساد المالي والإداري يمكن أن يؤدي إلى 

لتي  الة لمقبوازام لتيجابي ينبع من مستويات الإتائج بأن تأثير آليات الحوكمة الإحيث يمكن تفسير هذه الن

ظهر يو الذي  اءلةالمس ها لمبدأ الشفافية ويقتصادية الجزائرية و الذي يعكس تبنتتمتع  بها المؤسسات الإ

وكذا  ،داريلإشكال الفساد المالي و اأتها الصارمة فيما يخص مكافحة كل جراءاتها و سياساإجليا ضمن 

 جميعا و نشطتهأجهزة الرقابية بها على متابعة و موثوقة التي  تعزز من قدرة الأ توفير معلومات دقيقة

 نزيهة . وآمنة  داري بها و يخلق بيئةتكاب ممارسات الفساد المالي و الإرإأعمالها ، مما يقلل من فرص 

 ويمكن توضيح هذه العلاقة بين المتغيرين في الرسم البياني الموالي: 

 

 تطبيق آليات الحوكمة والحد من الفساد المالي والإداري(:  6-3الشكل رقم)

 
  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن : المصدر

اد حد من الفس" و"التطبيق آليات الحوكمة   نتشار للعلاقة بين "( سحابة الإ6-3يوضح الشكل رقم)     

 :ا يليرسم كمنحدار الموضحة في المعادلة الإنحدار الخطي، حيث تظهر المالي والإداري   " مع خط الإ

 تطبيق آليات الحوكمة× 0,43+  2,49الحد من الفساد المالي والإداري  = 

طبيق لت صائيةلالة إحديوجد تأثير ذو نه أل الفرضية البديلة التي تنص على وفقا للنتائج المتحصل عليها ت قب

ند عائرية في بعض المؤسسات الإقتصادية الجزالإداري  المالي و الحد من الفساد آليات الحوكمة في

 % 5مستوى دلالة 

  الفرع الثالث : مناقشة نتائج الفرضية الثانية 

لحد من امة و تحصل عليها فيما يخص العلاقة بين تطبيق آليات الحوكحصائية المنتائج الإلقد أظهرت ال

 نوعا يفةضع كنلو  طردية فعلا ن العلاقةأالجزائرية،قتصادية داري في المؤسسات الإالفساد المالي و الإ

لة بين تدعم وجود ص المتحصل عليها العلاقة فإن النتائج هذه ضعفمن رغم على النه و أغير  ما 

 المتغيرين.

فعال و البشكل و في تطبيق آليات الحوكمة  الصعوبات لىإالعلاقة هذه رجع أسباب ضعف ن نأيمكن حيث 

و  ،المدروسة المؤسسات عينة على مستوى منها دون الأخرى بعض خلال تطبيق منذلك يظهر و  كامل
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حدى أهم الأليات الحديثة للحوكمة إلية التدقيق الداخلي التي تعتبر آالسابقة من خلال النتائج  هذا ما أبرزته

 حيث أغلب هذه المؤسسات لا ،غير أن تطبيقها في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية غائب نوعا ما

عن التام للإستقلالية  بغياب تمتاز تحتوى على أقسام للتدقيق الداخلي و البعض منها تحتوي على أقسام 

حدى مقومات الضعف في التطبيق إتعتبر  و هذه النقطة فعاليتهامما يؤثر و بشكل مباشر على  دارةالإ

 المؤسسات تحمل المزيد من التكاليف العالية بعض لى رفضإ، و يعود أسباب ذلك ةمالجيد لأليات الحوك

ستثمار في في الحوكمة و تدريب العمال و الإ المتعلقة بتحسين البنية التنظيمية من خلال توظيف الخبراء

و بتالي معالجة نظمة التكنولوجية التي تساعد في مجال التدقيق و المراقبة و ضمان الشفافية العالية ، الأ

كما نعلم يعتبر التدقيق الداخلي نشاط فيساهم في تفعيل اليات الحوكمة مستقبلا، ن أهذا العائق يمكن 

المالي و  دمام أي ممارسات للفساأوجود هذا النشاط يمثل حاجز فعال تحسيني لأنظمة المؤسسة و بتالي 

و هذا يتفق مع  تعلقة بالفسادي سلوكيات مأبرصد  كفيلتقوية الأنظمة الداخلية للمؤسسة بمجرد ، فداريالإ

خل لذا وجود هذا النشاط دا،(Changhong Li, 2017)(Nicolas Eugster, 2024)دراسة 

ستقلالية من خلال تشكيل لجان التدقيق المسؤولة عن ذلك أمرا حتمي المؤسسات ضروري جدا و منحه الإ

لاقة للبيئة هذا الضعف في الع كذلك  ن نرجعألى ما سبق يمكن إضافة إو ، المؤسسات في هيكللا محالة 

، و ذلك نتيجة لغياب الوعي ن تكون غير مهيأة بشكل كاف لتفعيل منظومة الحوكمةأالمؤسسية التي يمكن 

التسيير التقليدي من خلال  كذا وكالتدقيق الداخلي في تقليل الفساد و تعزيز الشفافية بأهمية آليات الحوكمة 

دارية طويلة التي تقف أمام التطبيق الكامل إجراءات إو ات على أنماط تقليدية في التسيير عتماد المؤسسإ

  .لمنظومة الحوكمة

ن الحد م مة وليات الحوكآن العلاقة بين تطبيق أوجود علاقة طردية ضعيفة لا يعني ن إو رغم ذلك ف

ت المؤسسا بعضفي  الحوكمة يجابية و تعكس أن تطبيق آلياتإنما إلبية و داري سالفساد المالي و الإ

ل الذي ق الشاملى المزيد من التطبيإنها تحتاج أتجاه الصحيح غير قتصادية الجزائرية  تسير في الإالإ

 .سات المؤسهذه في داري على مستويات الفساد المالي و الإ كثرأفعال و القوي يعزز التأثير ال

 ثانية الفرضيات الجزئية للفرضية الرئيسية ال نتائج الرابع : مناقشةالفرع  

ة ساحيث سيتم در التابعة للفرضية الرئيسية الثانية،سيتم من خلال هذا الفرع مناقشة الفرضيات الجزئية 

  تأثير كل بعد من أبعاد آليات الحوكمة على الحد من الفساد المالي و الإداري.

 : الفرضية الجزئية الأولى  تحليل  أولا

 H21 في ري الإدا ودلالة إحصائية لبعد مجلس الإدارة في الحد من الفساد المالي  يوجد تأثير ذو

 % 5عند مستوى دلالة بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية 

 مجلس الإدارة و الحد من الفساد  المالي و الإدارينحدار بين (: نموذج الإ 32 -3جدول رقم)

 النموذج
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

معامل 

 رتباطالإ

معامل 

 التحديد

 012, 6,337 2,877 1 2,877 نحدارالإ

 454, 348 158,029 البواقي 018, 134,

  349 160,906 المجموع

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن المصدر: 

( نتائج تحليل الإنحدار بين بعد مجلس الإدارة و الحد من الفساد المالي و 32 -3)يوضح الجدول رقم 

إلى وجود علاقة طردية ضعيفة بين المتغيرين، و يشير  0.134الإداري حيث يشير معامل الإرتباط 
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 كنمن التباين في الحد من الفساد المالي و الإداري  يم%1.8إلى أن حوالي   2R = 0.018معامل التحديد

تشير إلى أن  sig =0.012( و مستوى الدلالة 6.337)  Fقيمة تفسيره من خلال بعد مجلس الإدارة، أما 

، مما يعني أن تأثير مجلس الإدارة  على الحد من الفساد المالي ضعيفةالنموذج الإحصائي معنوي بدرجة 

و بتالي نقبل الفرضية برغم من ضعف التأثير بين المتغيرين   و الإداري هو تأثير ذو دلالة إحصائية 

الجزئية الأولى و نرفض الفرضية الصفرية، و يمكننا أن نعدد أسباب ضعف هذا التأثير  إلى ضعف 

إستقلالية  مجالس الإدارة كما وضحنا سابقا و كذا إفتقار  للخبرة و ضعف التكوين في مجال المحاسبة و 

مما يؤدي إلى ضعف كفاءتهم في الكشف عن مظاهر الفساد المالي و  ه المجالسالرقابة لأعضاء هذ

الإداري ، إزدواجية الأدوار ، الثقافة التنظيمية أيضا تعد إحدى أهم أسباب ضعف هذه العلاقة و التي 

تكون مبنية على السكوت و عدم الإبلاغ عن ممارسات الفساد على مستوى هذه المجالس مما يؤثر على 

  م الرقابي و عدم قدرتهم في الكثير من الحالات على السيطرة في الفساد. دوره

 داريو الحد من الفساد المالي و الإ مجلس الإدارة نحدار بين معاملات معادلة الإ  -

 مل معادلة، ومعافي الحد من الفساد المالي والإداري  مجلس الإدارة  يوضح الجدول الموالي تأثير 

 البسيط بين المتغيرين المستقل والتابع .نحدار الخطي الإ

 والحد من الفساد المالي والإداريمجلس الإدارة  نحدار بين (: معاملات معادلة الإ33  -3جدول رقم )

 

 معاملات غير معيارية
المعاملات 

 المعيارية
T Sig 

B 
انحراف 

 معياري
Beta 

 000, 15,016  240, 3,610 الثابت

 012, 2,517 134, 061, 153, مجلس الإدارة  

 spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن المصدر: 

 ة عد مجلس الإدارب نحدار لتحليل العلاقة بينمعاملات معادلة الإ(33 -3)نلاحظ من خلال الجدول رقم      

 مجلس الإدارة طبيق لت Beta المعياري ". ت ظهر النتائج أن قيمة المعاملوالحد من الفساد المالي والإداري 

جلس مفعالية (، مما يعني أن كل زيادة بوحدة واحدة في 0.061نحراف معياري )إ( مع 0.134هي )

 الحد من الفساد المالي والإداري . في 0, 153ا تساهم بزيادة قدرهالإدارة 

  لإدارة امجلس بعد  تطبيقلبنسبة  عيفة إلى متوسطة ض( و 15.016لثابت )ل بنسبة   المرتفعة T قيم

شير إلى أن ت( لبعد مجلس الإدارة 0.012للثابت و )( 0.000مقداره ) (.Sig) ( مع مستوى دلالة2.517)

  قوة التفسيرية،الغير أن الأثر يعتبر ضعيفا من حيث  كلا المتغيرين معنويان إحصائياً،

 ثانيا تحليل الفرضية الجزئية الثانية: 

 H22 فيداري الي و الإفي الحد من الفساد الم دلالة إحصائية  لبعد  لجنة التدقيق  يوجد تأثير  ذو 

 % 5عند مستوى دلالة بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية 

 نحدار البسيط، وهذا ما يوضحه الجدول التالي:ستعمال الإإختبار الفرضية تم من أجل إ و
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  لإداري االمالي و لجنة التدقيق و الحد من الفساد نحدار بين (: نموذج الإ 34 -3جدول رقم)

 النموذج
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

معامل 

 الارتباط

معامل 

 التحديد

 033, 181, 001, 11,832 5,291 1 5,291 الانحدار

 447, 348 155,615 البواقي

  349 160,906 المجموع

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن المصدر: 

و  فساد الماليو الحد من اللجنة التدقيق  عد ل الإنحدار بين ب( نتائج تحلي34 -3يوضح الجدول رقم )

 بينإلى متوسطة إلى وجود علاقة طردية ضعيفة  0.181 الإداري حيث يشير معامل الإرتباط

من الفساد  من التباين في الحد%3.3إلى أن حوالي   2R = .0330المتغيرين، و يشير معامل التحديد

مستوى الدلالة  ( و11.832)  F، أما قيمة تفسيره من خلال بعد لجنة التدقيق  المالي و الإداري  يمكن

01sig =0.0  قيق جنة التدمما يعني أن تأثير ل، أن النموذج الإحصائي معنوي بدرجة عاليةتشير إلى

 الجزئية فرضيةتالي نقبل الو الإداري هو تأثير ذو دلالة إحصائية  و ب على الحد من الفساد المالي

  و نرفض الفرضية الصفرية، الثانية

 ي منظومةقيق فللجنة التدو يمكن تفسير هذه النتائج بأن أفراد عينة الدراسة تتفق على الدور المهم 

و  لةوة الدلاقما يثبت و هذا   الدور ضعيف نسبيا هذاالحوكمة،  خاصة في الرقابة الداخلية، إلا أن 

 تدقيقضعف التأثير، و من المرجح أن يرجع  هذا الضعف إلى قلة الكفاءات بين أعضاء لجنة ال

ي و في الكشف عن ممارسات الفساد المال ضعف دورهاعلى و التي  تعكس وضعف إستقلاليتهم ، 

 الجزائرية .الإداري في بعض المؤسسات الإقتصادية 

 داريو الحد من الفساد المالي و الإ لجنة التدقيق ادلة الانحدار بين معاملات مع  -

ار ة الانحدمل معادل، ومعافي الحد من الفساد المالي والإداري  لجنة التدقيق يوضح الجدول الموالي تأثير  

 الخطي البسيط بين المتغيرين المستقل والتابع .

 والحد من الفساد المالي والإداريلجنة التدقيق نحدار بين (: معاملات معادلة الإ35  -3جدول رقم )

 

 معاملات غير معيارية
المعاملات 

 المعيارية
T Sig 

B 
انحراف 

 معياري
Beta 

 000, 14,039  241, 3,387 الثابت

 001, 3,440 181, 063, 216, لجنة التدقيق 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن المصدر: 

ق عد لجنة التدقيب نحدار لتحليل العلاقة بينمعاملات معادلة الإ(35 -3)نلاحظ من خلال الجدول رقم      

  لجنة التدقيقطبيق لت Beta المعياري ". ت ظهر النتائج أن قيمة المعاملوالحد من الفساد المالي والإداري 

بين  القوة و هي تدل على علاقة طردية متوسطة (،0.063نحراف معياري )إ( مع 0.181هي )

 في 0.216ا درهقتساهم بزيادة لجنة التدقيق فعالية مما يعني أن كل زيادة بوحدة واحدة في  المتغيرين،

 الحد من الفساد المالي والإداري .
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عتبر  تفقيمتها ( 3.440) لجنة التدقيقبعد  تطبيقنسبة لالب و  تعتبر مرتفعة  (14.039لثابت )ل بنسبة  T قيم

 مما لتدقيق الجنة  ( لبعد 0.001للثابت و )( 0.000مقداره ) (.Sig) مع مستوى دلالةمتوسطة إلى قوية 

 .فسيريةلقوة التاغير أن الأثر يعتبر ضعيفا من حيث  كلا المتغيرين معنويان إحصائيًا،إلى أن هذا شير ي

 : ثالثا  تحليل الفرضية الجزئية الثالثة 

 H23 الإداري مالي ودلالة إحصائية  لبعد التدقيق الداخلي في الحد من الفساد ال تأثير  ذو يوجد 

 % 5عند مستوى دلالة في بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية 

 نحدار البسيط، وهذا ما يوضحه الجدول التالي:ستعمال الإإختبار الفرضية تم من أجل إ و

 التدقيق الداخلي و الحد من الفساد  المالي و الإداري نحدار بين (: نموذج الإ 36 -3جدول رقم)

 النموذج
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

معامل 

 الارتباط

معامل 

 التحديد

 011, 106, 048, 3,930 1,797 1 1,797 نحدارالإ

 457, 348 159,109 البواقي

  349 160,906 المجموع

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن المصدر: 

 حد من الفساد( نتائج تحليل الإنحدار بين بعد التدقيق الداخلي  و ال36-3يوضح الجدول رقم )     

توسطة مإلى وجود علاقة طردية ضعيفة إلى  0.106المالي و الإداري حيث يشير معامل الإرتباط 

لحد من من التباين في ا%1.1إلى أن حوالي   2R= 0.011بين المتغيرين، و يشير معامل التحديد

( و  3.930)  Fالفساد المالي و الإداري  يمكن تفسيره من خلال بعد التدقيق الداخلي ، أما قيمة 

عني أن ، مما يمقبولة تشير إلى أن النموذج الإحصائي معنوي بدرجة = 0.048sigمستوى الدلالة 

لي نقبل ة  و بتاحصائيهو تأثير ذو دلالة إ تأثير التدقيق  الداخلي على الحد من الفساد المالي و الإداري

 ة و نرفض الفرضية الصفرية، ثالثالفرضية الجزئية ال

ة ضعف هذه العلاقة  بضعف أقسام التدقيق الداخلي في مؤسسات أفراد العين رو يمكن تفسي

 ة ومحاسبالمستجوبة، نتيجة إما  لمحدودية الإستقلالية أو ضعف التدريب و التكوبن في مجال ال

 أن نرجح يمكن التدقيق مما يجعل هذا القسم غير مفعل كليا في الحد من الفساد المالي و الإداري أو

 هذا الضعف إلى  غياب هاته الأقسام  في بعض من المؤسسات الإقتصادية.

 داريو الحد من الفساد المالي و الإالتدقيق الداخلي معاملات معادلة الانحدار بين   -

ادلة معامل مع، وفي الحد من الفساد المالي والإداري  التدقيق الداخلي يوضح الجدول الموالي تأثير  

 الانحدار الخطي البسيط بين المتغيرين المستقل والتابع .
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 اريلمالي والإدوالحد من الفساد االتدقيق الداخلي نحدار بين (: معاملات معادلة الإ37  -3جدول رقم )

 

 معاملات غير معيارية
المعاملات 

 المعيارية
T Sig 

B 
انحراف 

 معياري
Beta 

 000, 22,656  171, 3,877 الثابت

 048, 1,982 106, 046, 091, التدقيق الداخلي

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن المصدر: 

 

عد التدقيق ب نحدار لتحليل العلاقة بينمعاملات معادلة الإ(37 -3)نلاحظ من خلال الجدول رقم      

 تطبيقل Beta المعياري ". ت ظهر النتائج أن قيمة المعاملوالحد من الفساد المالي والإداري الداخلي 

دية ضعيفة و هي تعبر عن  العلاقة الطر(،0.046نحراف معياري )إ( مع 0.106هي ) التدقيق  الداخلي 

في  دة واحدةادة بوحمما يعني أن كل زيمن الفساد المالي و الإداري، بين فعالية التدقيق الداخلي في الحد 

 اري .الحد من الفساد المالي والإد في 0.091ا قدره  زيادةتساهم ب فعالية التدقيق الداخلي 

ه فقيمت( 1.982) خليبعد التدقيق الدا تطبيقبالنسبة ل و جدا تعتبر مرتفعة  (22.656لثابت )ل بنسبة  T قيم

عد التدقيق  ( لب0.048للثابت و )( 0.000مقداره ) (.Sig) مع مستوى دلالة ة إلى ضعيفةمتوسطتعتبر  

 يث القوةحعيفا من ضغير أن الأثر يعتبر  كلا المتغيرين معنويان إحصائيًا،إلى أن هذا شير الداخلي مما  ي

 .التفسيرية

 : رابعا تحليل الفرضية الجزئية الرابعة 

 H24  لإداريلمالي و افي الحد من الفساد ا دلالة إحصائية  لبعد التدقيق الخارجي  يوجد تأثير ذو 

 % 5عند مستوى دلالة في بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية 

 :نحدار البسيط، وهذا ما يوضحه الجدول التاليستعمال الإإة تم الفرضي ختبار من أجل إ و

المالي و  التدقيق الخارجي  و الحد من الفسادنحدار بين (: نموذج الإ 38  -3جدول رقم)

 الإداري 

 النموذج
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

معامل 

 الارتباط

معامل 

 التحديد

 b001, ,177 ,031 11,236 5,033 1 5,033 الانحدار

 448, 348 155,873 البواقي

  349 160,906 المجموع

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن المصدر: 

( نتائج تحليل الإنحدار بين بعد التدقيق الخارجي  و الحد من الفساد 38 -3يوضح الجدول رقم )      

إلى وجود علاقة طردية ضعيفة إلى متوسطة بين  0.177المالي و الإداري حيث يشير معامل الإرتباط 

من التباين في الحد من الفساد  %3.1إلى أن حوالي  2R=  310.0المتغيرين، و يشير معامل التحديد

( و مستوى 11.236)  Fالمالي و الإداري  يمكن تفسيره من خلال بعد التدقيق الخارجي ، أما قيمة 

تشير إلى أن النموذج الإحصائي معنوي، مما يعني أن تأثير التدقيق الخارجي  على  = 0.001sigالدلالة 
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و  رابعةالمالي و الإداري هو تأثير ذو دلالة إحصائية و بتالي نقبل الفرضية الجزئية الالحد من الفساد 

 نرفض الفرضية الصفرية، 

مالية و انب البطبيعة عمل المدقق الخارجي الذي يركز أكثر على الجو فسير  ضعف هذه العلاقةيمكن  تو 

و التي  ؤسسة،صفة دائمة على مستوى المفضلا عن عدم  تواجده أحيانا ب دارية،لا يغوص في الجوانب الإ

 بعض  حترامإته في الكشف المبكر  عن عمليات الفساد، و من الأسباب الجوهرية كذلك عدم اتحد من قدر

ة المشارك و لإدارة تتسبب في الكثير من الأحيان في تواطؤ هاؤلاء مع االتي المدققين  لأخلاقيات العمل و 

 .اريفي جرائم الفساد المالي و الإد

 داريلفساد المالي و الإو الحد من االتدقيق الخارجي  نحدار بين معاملات معادلة الإ -

دلة معامل معاو، في الحد من الفساد المالي والإداري  التدقيق الخارجي  يوضح الجدول الموالي تأثير  

 نحدار الخطي البسيط بين المتغيرين المستقل والتابع .الإ

 والحد من الفساد المالي والإداريالتدقيق الخارجي  نحدار بين معاملات معادلة الإ(: 39  -3جدول رقم )

 

 معاملات غير معيارية
المعاملات 

 المعيارية
T Sig 

B 
انحراف 

 معياري
Beta 

 000, 10,000  316, 3,157 الثابت

 001, 3,352 177, 075, 251, التدقيق الخارجي  

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

  دقيق الخارجيبعد الت نحدار لتحليل العلاقة بينمعاملات معادلة الإ(39 -3)نلاحظ من خلال الجدول رقم

التدقيق  طبيقلت Beta المعياري ". ت ظهر النتائج أن قيمة المعاملوالحد من الفساد المالي والإداري 

علاقة طردية ضعيفة إلى  تعبر عن و هي(،0.075نحراف معياري )إ( مع 0.177هي ) الخارجي

ة ادة بوحدن كل زيمما يعني أالحد من الفساد المالي و الإداري، و المتوسطة بين فعالية التدقيق الخارجي 

 الي والإداري .الحد من الفساد الم في 0.251ا قدره زيادة تساهم ب فعالية التدقيق الخارجي واحدة في 

( 3.352) رجي بعد التدقيق الخا تطبيقبالنسبة ل و تعتبر مرتفعة جدا  (10.000لثابت )ل بنسبة  T قيم

( لبعد 0.001للثابت و )( 0.000مقداره ) (.Sig) مع مستوى دلالةفقيمته تعتبر  متوسطة إلى جيدة 

ن مضعيفا  ر يعتبرغير أن الأث كلا المتغيرين معنويان إحصائيًا،إلى أن هذا شير التدقيق  الخارجي مما  ي

 حيث القوة التفسيرية.

 : خامسا  تحليل الفرضية الجزئية الخامسة 

 

 H25 لفساد احد من في ال دلالة إحصائية  لبعد الاستحواذ و الاندماج و المنافسة  يوجد تأثير ذو

 % 5عند مستوى دلالة في بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية المالي و الإداري 

 نحدار البسيط، وهذا ما يوضحه الجدول التالي:ستعمال الإإختبار الفرضية تم من أجل إ و
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محور الحد ندماج و المنافسة ولبعد الإستحواذ و الإ(: نموذج الانحدار بين  40 -3جدول رقم)

   المالي و الإداري  من الفساد

 النموذج
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

معامل 

 الارتباط

معامل 

 التحديد

 001, 022, ,676 175, 081, 1 081, نحدارالإ

 462, 348 160,825 البواقي

  349 160,906 المجموع

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

حد من نافسة و النتائج تحليل الإنحدار بين بعد الإستحواذ و الإندماج و الم  (40 -3) يوضح الجدول رقم

جدا تكاد  إلى وجود علاقة طردية ضعيفة 0.022يشير معامل الإرتباط حيث الفساد المالي و الإداري 

من  فقط  %.10أن   0.0012R= التحديد   يشير معاملهذان المتغيرين، في حين تكون معدومة بين 

ة، المنافس ولإندماج االإستحواذ و بعد  من الفساد المالي و الإداري يمكن تفسيره من خلال التباين في الحد 

لى أن ع هذا ،مما يدل0.676قدره  (sig)دلالة  مع مستوى  0.175فقد بلغت  fأما فيما يخص قيمة 

و دلالة ذتأثيرا  يملك النموذج الإحصائي غير دال معنويا ، و بتالي بعد الإستحواذ و الإندماج و المنافسة لا

نقبل  امسة ومما يجعلنا نرفض الفرضية الجزئية الخ ،الحد من الفساد المالي و الإداريإحصائية على 

 نفي وجود تأثير بين المتغيرين .الفرضية الصفرية التي ت

ستوى على م بمحدودية التجارب الفعلية لعمليات الإستحواذ و الإندماجيمكن أن نفسر هذه النتائج  و

تأثير   هم بتقديرلتسمح واضحة لمعرفة عملية العينة المستجوبة و بتالي إفتقار أفراد الإقتصاد الجزائري، 

 رى ضعفو من جهة أخ ،على مستويات الفساد المالي و الإداري هذا من جهةالإستحواذ و الإندماج 

ورها حد من دو يالسوق على عدد محدود من الفاعلين  مما يقلل التنافسية حيث يركز المنافسة المحلية 

ي أن تؤد  العادلة الغيرمنافسة لل  ننوه أيضا بأنه يمكن، كما الرقابي و الرادع للفساد المالي و الإداري

 . غير أخلاقية خاصة في بيئات تضعف فيها الرقابة إلى ممارسات

 : خامسا  تحليل الفرضية الجزئية الخامسة 

 H26 داري لي و الإالما دلالة إحصائية  لبعد القوانين و اللوائح  في الحد من الفساد يوجد تأثير ذو

 % 5عند مستوى دلالة في بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية 

 وهذا ما يوضحه الجدول التالي:نحدار البسيط، ختبار الفرضية تم استعمال الإمن أجل إ
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 القوانين و اللوائح  و الحد من الفسادنحدار بين (: نموذج الإ 41 -3) جدول رقم

 النموذج
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

معامل 

 الارتباط

معامل 

 التحديد

 072, 269, 000, 27,091 11,622 1 11,622 الانحدار

 429, 348 149,284 البواقي

  349 160,906 المجموع

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

د لحد من الفسابين بعد القوانين و اللوائح و ا  نحدارنتائج تحليل الإ( 41-3)يبين الجدول رقم 

فة إلى إلى وجود علاقة إيجابية ضعي  0.269المالي و الإداري، حيث يرمز معامل الإرتباط 

ن م %7.2حوالي بأن   2R   =0.072  معامل التحديدظهر متوسطة بين المتغيرين، في حين ي

 للوائح.ين و اتفسيره من خلال تطبيق القوانالتباين في الحد من الفساد المالي و الإداري يمكن 

أن   هذا مما يعني ، sig)=  0.000( و مستوى دلالة ) f (27.091في المقابل بلغت قيمة و

لفرضية رفض االنموذج دال إحصائيا و بدرجة عالية،و بتالي نقبل الفرضية الجزئية  السادسة و ن

 بين المتغيرين .الصفرية التي تفيد بعدم وجود تأثير دال إحصائيا 

 ئدة السا افة الثقعدة  عوامل من بينها إلى يمكننا أن نرجح ضعف العلاقة   ،هذه النتائجلو وفق 

 ى إحتمالفة إلبها، بالإضا في بعض المؤسسات و التي تقلل من فعالية القوانين و اللوائح للفساد

ت الغير الحد من ممارسامما يقلل من قدرتها  على المعتمدة  تلك القوانينوجود ثغرات في  

ذه ه اعليةفعاملا مهما في عدم هي الأخرى  ضعف الرقابة على التنفيذ تعتبر أخلاقية، كما أن 

 الوعي ى ذلك قلةيضاف إل،  ة كافية تضمن الإلتزام بتطبيقهاهناك رقابدائما لا تكون القوانين، إذ 

 ئدة. الساإلى الثقافة المؤسسية و هو ما يعزى بدوره  بأهمية القوانين و الإلتزام بها،

 اريو الحد من الفساد المالي و الادالقوانين و اللوائح  معاملات معادلة الانحدار بين  -

ل معادلة ، ومعام الحد من الفساد المالي والإداري فيالقوانين و اللوائح  يوضح الجدول الموالي تأثير  

 والتابع .نحدار الخطي البسيط بين المتغيرين المستقل الإ

والحد من الفساد المالي القوانين و اللوائح  (: معاملات معادلة الانحدار بين 42  -3جدول رقم )

 والإداري

 

 معاملات غير معيارية
المعاملات 

 المعيارية
T Sig 

B 
انحراف 

 معياري
Beta 

 000, 10,405  270, 2,813 الثابت

 000, 5,205 269, 064, 333, القوانين و اللوائح

 spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

بعد القوانين و اللوائح  نحدار لتحليل العلاقة بينمعاملات معادلة الإ( 42-3)نلاحظ من خلال الجدول رقم

القوانين و  لتطبيق Beta المعياري ". ت ظهر النتائج أن قيمة المعاملوالحد من الفساد المالي والإداري 

و هي تعبر عن علاقة طردية مقبولة بين تطبيق (،0.064نحراف معياري )إ( مع 0.269هي )اللوائح 
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فعالية القوانين و مما يعني أن كل زيادة بوحدة واحدة في القوانين و الحد من الفساد المالي و الإداري، 

 والإداري . الحد من الفساد المالي في  0.333ا قدره زيادة تساهم ب اللوائح 

بالنسبة  Tأن قيمة  ( و هي قيمة مرتفعة جدا، في حين10.405، فقد بلغت بالنسبة للثابت ) Tأما بنسبة لقيم 

 ( sigدلالة ) و تعد قيمة جيدة كذلك و تعكس دلالة إحصائية مع مستوى 5.205للقوانين و اللوائح بلغت 

حصائيا، إ معنويان  لكل من الثابت و القوانين و اللوائح ، مما يدل هذا أن كلا المتغيران 0.000الذي بلغ 

 غير أن الأثر يعتبر ضعيفا من حيث القوة التفسيرية.

 الثالثة  الرئيسية  الفرضية ختبارإ : المطلب الثالث

 لإحصائيةساليب اخيرة من خلال إستخدام الأالثالثة و الأالرئيسية ختبار الفرضية في هذا المطلب سيتم إ

 .الدراسة  التي تقوم عليها هذه كما و تمثل الفرضية الأساسيةالمناسبة لتحقق من صحتها، 

 الثالثة  الرئيسية الفرضيةختبار إشروط  : ول الفرع الأ

د من ي الحفالعلاقة التكاملية بين آليات الحوكمة و مستوى جودة الإفصاح  ختبار مدى مساهمةسيتم إ

 طأأو خ حةصمن خلال التأكد من  قتصادية الجزائريةالمؤسسات الإبعض ي الفساد المالي و الإداري  ف

 .الثالثة  الفرضية الرئيسية

 : الثالثة  ختبار الفرضية الرئيسيةإأولا 

H3:  الحد  لإفصاح فيالعلاقة  بين آليات الحوكمة و مستوى جودة ا لتكامل إحصائيةيوجد تأثير ذو دلالة

 % 5قتصادية الجزائرية عند مستوى دلالة لمالي و الإداري  في المؤسسات الإمن الفساد ا

، لنمذجة العلاقة على شكل المعادلة نحدار الخطي المتعددنستعمل الإ ختبار هذه الفرضيةإو من أجل 

 التالية: 

 Y  :الحد من الفساد:المتغير التابع 

 X1: :تطبيق آليات الحوكمةالمتغير المستقل الأول 

 X2: : جودة الإفصاحالمتغير المستقل الثاني 

 X3  : التفاعل بين: المتغير المستقل الثالثX1 وX2يمكنك تعريفه كـX3=X1×X2).) 

  : β0هو الثابت. 

 β1 ،β2  ،β3 : المرتبطة بالمتغيرات المستقلة و التفاعلهي معاملات الانحدار. 

 ϵالخطأ. 

ن مالتأكد  د ، وبعدنحدار المتعدستعمال الإإختبار الفرضية تم لإ و نحدار الخطي المتعدد :شروط الإ ثانيا

 الية: افية التضط الإائية، نتأكد كذلك  من  الشروستقلالية الأخطاء العشوإ شرط التوزيع الطبيعي للبيانات،

عال بين المتغيرات  رتباطإعدم وجود  من التأكد  يتم :(Multicollinearity) التعدد الخطيعدم  -

 .التباين تضخم معامل اختبار ستخدامإالمستقلة ، ب
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- (Variance Inflation Factory) VIFالمسموح التباين ختبارإ، و (Tolerance) لكل 

 (وقيمةVIF <10) 10التباين القيمة  تضخم معامل تجاوز عدم مراعاة ،مع المستقلة المتغيرات

   : ،كانت النتائج كما في الجدول الموالي Tolerance> 0.1التباين المسموح ختبارإ

 المسموح التباين اختبار و VIFالتباين تضخم معامل: (  43 -3) جدول رقم

 VIF Tolerance المتغير المستقل

 1,099 910, آليات الحوكمة

 1,108 903, جودة الإفصاح

 1,046 956, التفاعل

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن المصدر: 

 يتم حساب معامل تضخم التباين على النحو التالي :

𝑉𝐼𝐹 =
1

1 − 𝑅2 =
1

𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 ،  VIFمعاملنخفض إ، فكلما VIFمعامل التباين مقلوب هو ببساطةTolerance) حيث أن التسامح )

رتباط إلى عدم وجود إ   VIF=1ذ تشير قيمة إ. بين المتغيرات  حتمالية عدم التعدد الخطيكلما زادت إ

على تدل  10و  5رتباط معتدل، أما القيم بين إلى إ تشير  5و  1ة ، و القيم بين بين المتغيرات المستقل

كانت القيم أكبر من ذا إرتباط المتعدد ، في حين مال وجود مشكلة في الإحتإارتباط قوي بين المتغيرات و 

 4نحدار بدقة عالي مما يصعب تقدير معاملات الإ رتباطإفإن هناك  10

آليات  لمتغيرVIF ان معامل تضخم التباين( 43– 3) ذا نلاحظ من خلال الجدول رقمنطلاقا من هإو 

د الخطي التعد سر هذا عدم وجود مشكلة ملحوظة فيمما يف 10و هي قيمة أقل من  0.910الحوكمة كان 

((Multicollinearity  ن قيمة  أالمتغيرات المستقلة، في حين بينTolerance ر قدر بـ لهذا المتغي

 كل مستقليره بشو الذي يدل على أن جزءا  كبيرا من التباين في متغير آليات الحوكمة   يمكن تفس 1.099

في  ،موذج ا و يعزز من موثوقية النعن المتغيرات الأخرى في النموذج و بتالي هذا يعتبر أمرا جيد

مما  10ن مو هي أيضا قيمة أقل  0.903فضاح لمتغير جودة الإ VIFالمقابل كانت قيمة معامل التضخم 

( أما قيمة Multicollinearity)التعدد الخطي  ك على عدم وجود مشكلة ملحوظة فييدل كذل

Tolerance ن المتغيرات عفصاح مستقلة نسبيا جودة الإ مما يفسر بأن 1.108ت بـ لهذا المتغير فقد قدر

  .و بتالي يعزز هذا من موثوقية تأثيرها في هذا النموذج   الأخرى

 10خرى أقل من مرة أ، و هذه القيمة 0.956لـ التفاعل بـ  VIFو أخيرا قدرت قيمة  معامل تضخم التباين 

هذا ل  Toleranceما فيما يخص قيمة أ، تعدد الخطيمشكلة ملحوظة في العدم وجود مما يدل على 

ى في متغيرات الأخرو يمكن تفسير هذه القيمة بأن التفاعل لا يتأثر بشدة بال  1.046التفاعل فقد قدرت بـ 

 .لنموذج مما يعزز هذا صحة التحليلا

                                                             
4Noora shrestha, « Detecting Multicollinearity in regression analysis »,american journal of mathematics and 
statistics, 2020, P40 
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لة مشك ي منيعان لاحصائي المستخدم ، يعتبر موثوقا فهو لى أن النموذج الإإو بشكل عام تشير هذه النتائج 

من الذي يض الشكلبو كما يعكس كذلك  العلاقات المستقلة  بين المتغيرات المستقلة ، و ذلك  التعدد الخطي

 .دقة التحليل و الاستنتاجات المستخلصة منه

 :(Normality of Residuals) التوزيع الطبيعي للبواقي  -

 يعي للبواقيلفحص التوزيع الطبQ-Q مخططبـ ختبار ذلكإعيًا. يمكن يجب أن تتبع البواقي توزيعاً طبي

Q-Qمخطط (: 7-3الشكل رقم )

 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

شير إلى أن يالخط القطري بشكل معقول، مما  حولتتمركز  النقاط( أن 7– 3يوضح الشكل رقم )         

ي بداية فموجودة نحراف بسيط في الأطراف )النقاط الإهناك ، البواقي تتبع التوزيع الطبيعي إلى حد كبير

 . يعينتهاك كبير لشرط التوزيع الطبإهذا لا يشير بالضرورة إلى وجود  ونهاية المخطط(، ولكن

   .ويوضح الشكل الموالي التوزيع الطبيعي للبواقي
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(: التوزيع الطبيعي للبواقي  8- 3الشكل رقم )

 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

تقريباً حول  يميل إلى التوزيع الطبيعي، مع وجود توزيع متماثل (يتضح أنه 8-3رقم ) الشكل من خلال 

قرب بواقي باللل  إلى وجود تركز  الأعمدة الوسطى تمثل الجزء الأكبر من البيانات، مما يشير.المتوسط

 لأطراف بعضل قد تظهر .من الصفر، وهو مؤشر جيد على أن البواقي  تكون موزعة بشكل طبيعي

 .قينحرافات البسيطة، حيث يبدو أن هناك أعمدة أقل عند القيم العالية والمنخفضة للبواالإ

 :(Homoscedasticity) التجانس في التباين -

ق من كن التحقا. يميجب أن يكون ثابتاً عبر جميع القيم المتنبئ به يشير هذا الشرط إلى أن تباين البواقي

 .بها  المعيارية المتنبئ مقابل القيملبواقي المعيارية ا هذا الشرط باستخدام مخطط
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 مخطط البواقي المعيارية مقابل القيم المعيارية المتنبئ بها(:  9-3الشكل رقم )

 

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن  المصدر:

 يظهر حيثبئ بهامخطط البواقي المعيارية مقابل القيم المعيارية المتن(  9-3الشكل رقم ) يوضح        

على  لتباين،مما يشير إلى تحقيق نسبي لتجانس ا : توزيع النقاط بشكل عام عشوائيا حول الخط الأفقي

 لكن ،بسيط   نحرافإ لى وجودالأطراف مما يشير  إرفة على متطالنقاط بعض ال هناكالرغم من أن 

   .نتهاك للعلاقة الخطيةعام مع غياب نمط واضح يشير إلى إ التوزيع يبدو مقبولا بشكل

 الثالثة الرئيسية ختبار الفرضية إ: الفرع الثاني

 الجداول خلال من،الثالثة الرئيسية ختبار الفرضيةإكن منحدار المتعدد يبعد التأكد من توافر شروط الإ

 التالية: 
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 المالي و  سادو  الحد من الفو جودة الإفصاح الحوكمة  بين آليات   نحدار(: نموذج الإ44-3جدول رقم)

 الإداري

 النموذج
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

معامل 

 الارتباط
 معامل التحديد

 680, 825, 000, 244,977 36,467 3 109,401 نحدارالإ

 149, 346 51,505 البواقي

  349 160,906 المجموع

  spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن المصدر: 

،  "ودة الإفصاح ج نحدار بين "تطبيق آليات الحوكمة  " نتائج تحليل الإ (44-3) يبين الجدول رقم        

ل ظهر معاميث ي  حكمتغيرات مستقلة  و تأثيرها على "الحد من الفساد المالي والإداري " كمتغير تابع  ، 

معامل  يجابية و قوية بين المتغيرات، و يشيرإعلاقة  طردية لى وجود إ( تشير 0.825رتباط )الإ

مكن تفسيره يداري" في "الحد من الفساد المالي و الإ من التباين %68ن حوالي ألى إ 2R= 0.680التحديد

حيث كلما  ينهما،ب التكاملفصاح " و الإمن خلال  التأثير الجماعي لـ" تطبيق آليات الحوكمة " و " جودة 

لمالي و ساد اعلى الحد من الف فصاح، زادت القدرةي تطبيق آليات الحوكمة و جودة الإكان هناك تحسن ف

 داريالإ

حصائي لإا( تشير إلى أن  النموذج Sig = 0.000( و مستوى الدلالة )244.977لعالية جدا )ا Fقيمة 

  "فصاح لإجودة اتطبيق آليات الحوكمة" و "ن التأثير المشترك لـ"أوي و بدرجة عالية جدا، مما يعني معن

 .حصائية إداري "  هو تأثير ذو دلالة "الحد من الفساد المالي و الإ بينهماعلى والتكامل

لى عفصاح  لإجودة ا والحوكمة  للعلاقة التكاملية لآليات يجابيا ملحوظاإن  هناك تأثيرا أتفسر هذه النتائج 

ى ل هذا علا يد، ممقتصادية الجزائريةالمؤسسات الإ بعض داري لدىالفساد المالي و الإ الحد من مستويات

ز زيهذه المؤسسات و مدى حرصها على تعليات الحوكمة على مستوى نوعا ما لآ مقبولالتطبيق ال

 لمالي والفساد الومات دقيقة تقلص من فرص بتوفير معالأمر الذي يسمح ، الشفافية في معلوماتها المالية

ية، القانون الغير على المعلومات المضللة في ممارستهم داري حيث يعتمد المحتالون الفاسدون في العادةالإ

سمح تالتي   ساءلةعالا لهؤلاء ،فضلا عن مساهمة هذه الشفافية في تعزيز الملذا تعتبر الشفافية  رادعا ف

و أل ي عمأن التي سيتعرضون لها ععمال الفساد نظرا للمحاسبة الدقيقة أبتقليل تواطؤ المسؤولين في 

 جراء يقومون به.إ

لفساد اد من الح فصاح فيتطبيق آليات الحوكمة  و جودة الإ التفاعل بين يوضح الجدول الموالي تأثير 

 .لتابعة نحدار الخطي البسيط بين المتغيرات المستقلة وا، ومعامل معادلة الإالمالي والإداري  
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 نحدار المتعددت معادلة الإ(: معاملا 45 -3جدول رقم )

 

 معاملات غير معيارية
المعاملات 

 المعيارية
T Sig 

B 
انحراف 

 معياري
Beta 

 020, 2,343  235, 550, الثابت

تطبيق آليات 

 الحوكمة

,017 ,057 ,009 ,293 ,770 

 000, 25,551 818, 034, 866, جودة الإفصاح 

 509, 661,- 021,- 058, 039,- التفاعل  

 spssبالإعتماد على برنامج عداد الطالبة إمن المصدر: 

طبيق آليات تنحدار لتحليل العلاقة بين تفاعل معاملات معادلة الإ (45-3رقم ) يوضح الجدول        

ح فصاة الإأن جودظهر قيم هذا الجدول بت  ،فصاح في الحد من الفساد المالي والإداري الحوكمة و جودة الإ

يمكن  فصاحالإ ي جودةن التحسين فإداري و بتالي فا مع الحد من الفساد المالي و الإيجابيا قويإطا رتباإلها 

  ة في حينلشفافيداري من خلال تعزيز اتقليل من فرص الفساد المالي و الإفي عمليات الن  يكون  حاسما أ

ده ليس وكمة وحن تطبيق آليات الحأمما قد يدل هذا على كان  تأثير تطبيق آليات الحوكمة ضعيفا نسبيا 

جودة لافي ضإداري دون دعم د من ممارسات الفساد المالي و الإكافيا لتحقيق التأثير المطلوب في الح

 .فصاح الإ

ذا ما حوظة و هفصاح ملإقتصادية الجزائرية تتمتع بجودة  المؤسسات الإ بعض نألى إو هذه النتائج تشير 

 شفافية ومبدأ التطبيق الجيد لالهذه المؤسسات بمستويات عالية من المسؤولية و كذا ب يعكس مدى التزام 

لأخلاقية معايير اذا الو ك ،بالقواعد التنظيمية و القوانين  المهنيةالمساءلة، و يظهر هذا من خلال التزامها 

لحد من في ا التي من شأنها أن  تزيد من مستويات الجودة في مجال  معلوماتها  و التي تساهم بدورها

 داري .الفساد المالي و الإ ممارسات

 داري :حدار للحد من الفساد المالي و الإنمعادلة الإ 

 

 (Bملات )ة لمعانحدار بإستخدام القيم الغير معياريدول السابق يمكن صياغة معادلة الإالجو بناءا على 

 لكل متغير، فإن المعادلة كالتالي: 

Y= (التكامل )0.550+  0.017+ ) تطبيق آليات الحوكمة( 0.866( فصاحجودة الإ) - 0.039  

الإداري ، و ذلك من خلال تعكس هذه المعادلة أهمية الشفافية  كعامل أساسي في الحد من الفساد المالي و 

خرى  على بيا  أكبر نسبيا من المتغيرات الأيجاإحصائية قوية و تأثير إفصاح الذي أظهر دلالة جودة الإ

أو  فصاح تأثيرا قويابين آليات الحوكمة و جودة الإ كامللحوكمة أو التعكس من ذلك لم يكن لتطبيق آليات ا

 معلوماتالممثل في دقة و شفافية ال فصاحن جودة الإأعلى  هاته النتائج حصائيا مما يمكن تفسيرإدال 
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ليات الحوكمة ، آداري  و مكافحته مقارنة بتطبيق في  الحد من  الفساد المالي و الإيلعب دورا أكثرا حسما 

 ه الآليات لوحدها أو  تفاعلها مع مستوى جودة الإفصاح ليس كافيا بالشكل المطلوبن تطبيق هذأحيث 

قتصادية المؤسسات الإبعض داري بالمالي  و الإ والذي يمكنه من تخفيض من مستويات و نسب الفساد

 الجزائرية .

 الرئيسية الثالثةلث: تحليل نتائج الفرضية الفرع الثا

ة و لحوكماالتي فرضت أن هناك علاقة تفاعلية إيجابية بين آليات  على الرغم من التوقعات النظرية

 يات ،لمستوالدى المؤسسات و التقليل منه إلى أدنى  الفساد ممارسات مستوى جودة الإفصاح في مكافحة

ة و غير ة سلبيعلاق و على عكس التوقعات  من خلال نتائجها أن لهذا التفاعل هذه الدراسة أظهرت نأإلا 

كس ذلك قد يع و يمكننا تفسير هذه النتائج من خلال عدد من الأسباب المحتملة، أولاحصائيا، إ ةمعنوي

ود ون وجضعف التجانس بين آليات الحوكمة و الإفصاح إذ يمكن أن تطبق كل منهما بمعزل عن أخرى د

بيق لي في تطالشك الطابع سيادة لىيمكن أن يعود السبب إالتكامل فعلي للعلاقة في الواقع المؤسسي، ثانيا 

لى ل منهما عكنتائج تأثير لبالعودة  وحيث لدى بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية،  آليات الحوكمة

سابقا  ليهإرنا فصاح  و كما أشمقارنة بمستوى جودة الإ ضعيف نسبياليات الحوكمة آتآثير  بأن  حدى نجد

عض نتيجة لب في التطبيق الشامل لآليات الحوكمةالهشاشة ك عواملرجع لعدة ييمكن أن ن  هذا الضعف إف

لمؤسسات ااته ن تتحملها هالتي يمكن أ ةالتحديات التي تقف أما التنفيذ الفعلي لها كالتكاليف العالي

لى عكس عام بها،لتزفي الإ قصورإمكانية وجود أو  الحوكمةـآليات ل و الكامل المرتبطة بالتبني الحقيقيو

 .ريةلجزائقتصادية االمؤسسات الإ بعض لدى التي تظهر تأثيرا أكبر من آليات الحوكمةفصاح جودة الإ

ي و د المالعلى الفساالكشف  كل مباشر فيمؤثر بش و عامل أساسيفي هذه الدراسة  فصاح حيث يعتبر الإ

سدة ات الفاو الممارسخفاء التلاعبات إنه يصبح من الصعب إفصاح ففبمجرد تحسين مستويات الإداري الإ

ة مات دقيقتوفر معلو بمجرد هنأحيث  الجيدة ساسي لدعم الحوكمةأفصاح يعتبر شرط ن الإأ، فضلا على 

ر راسة تظهده الن الحوكمة تزيد فعاليتها لأن القرارات تبنى على بيانات دقيقة غير أن هذإو  موثوقة ف

ن بعض لك نظرا لأفصاح و ذآليات الحوكمة و جودة الإامل بين و التكليات الحوكمة آلتطبيق سلبيا  تأثيرا 

وية القرادة لإاالتغيير أو غياب مقاومة في من نوعا ما عاني بعضها نقص في الموارد و تالمؤسسات تشهد 

 .صلاحات المتعلقة بحوكمة الشركات و تطبيقهالدعم الإ

لى عؤسسات عات التي تلزم المفصاح  يمكن تحقيقها بشكل سريع من خلال التشرين جودة الإأ فضلا على

ويلا في قتا طنشر تقارير دورية تتصف بمعايير تعزز الدقة و الشفافية على عكس الحوكمة التي تتطلب و

ج للنتائ وصولو لللتفعيلها تستغرق وقتا أطول هائلة  التطبيق حيث تشمل تغييرات هيكلية و ثقافية

 .المطلوبة

حصائية بين إلى وجود علاقة ذات دلالة إالفرضية البديلة التي تشير  و على ضوء هذه النتائج يتم رفض

في الحد من الفساد المالي و الإداري عند مستوى الدلالة  فصاحليات الحوكمة و مستوى جودة الإآتطبيق 

)فاتح،  و بتالي جاءت هذه الدراسة بنتائج مخالفة لما توصلت إليه معظم الدراسات السابقة كدراسة ،5%

داري و لكن بدرجات و الإ كلاهما يلعبان دورا مهما في مكافحة الفساد الماليالذي أكد أن   (2018

لذي فصاح  يخلق جو من الشفافية افالإ، و لايعملان بشكل مستقلاوته، فهما يكملان بعضهما البعض متف

التي  تنظيم العمليات علىتفعيل نظم الرقابة  هامن خلال ليات الحوكمةآيكشف المخالفات في حين تعمل 

فصاح ناتج عن سرعة تأثيره و داري، فتفوق الإممارسات الفساد المالي و الإفي وقوع العلى منع  تعمل
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نظومة من ممهما نها تعتبر جزءا إف ى لو كان تأثير آلياتها ضعيفوضوح نتائجه، عكس الحوكمة التي حت

 .فصاحداري عند تطبيقها مع الإمكافحة الفساد المالي و الإ
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 :   الفصل خلاصة

دية قتصالإالمؤسسات ابعض ييم مدى تطبيق آليات الحوكمة  و إلتزام هدفت الدراسة الميدانية إلى تق

لتكامل احليل أخرى و ت ةفصاح من جهالإ ، و كذا دراسة  علاقتها بمستويات جودةمن جهة  الجزائرية بها

و  ،ؤسسات على صعيد هاته المداري و الإكافحة الفساد المالي من خلال تقصي دور هذه العلاقة في م

جة إلى معال رئيسية تسعى ث أقسام ثلامن تكون ستبانة شامل ت، تم تصميم إجملة  لتحقيق هذه الأهداف

 الفرضيات. وخطأأصحة  ختبارالإشكالية المطروحة و إ

بما في ذلك  على مجموعة واسعة من الخبراء و المختصين في المحاسبة و التدقيق، ستبانةوزيع الإتم ت

 ذلك لىإإضافة  و ،المرخص لهم بمزاولة المهنة في الجزائر مدققين الداخليين و الخارجين الالمحاسبين و 

بعض ل لضمان جمع معلومات موثوقة و دقيقة تعكس الواقع الفعلي و الحقيقي المديرين الماليين 

 قتصاد الجزائري. لمؤسسات في الإا

صائي حالإ صائية متقدمة بواسطة البرنامجستخدام أدوات إحمع البيانات و معالجتها من خلال إبعد ج

SPSS صحة تبار خاء إو تبويبها و تحليلها إحصائيا من أجل إتمام إجر المسترجعة حيث  تم فرز البيانات 

 .أسئلة الدراسة ديم إجابات مدعومة بالأدلة اللازمة على الفرضيات و تقو خطأ أ

 أهما : النتائج متنوعة من راسة الى مجموعة توصلت هذه الد

 فصاح ويات جودة الإآليات الحوكمة و مستبين تطبيق  لى متوسطةإ يجابية ضعيفةهناك علاقة إ -

 ري داو الإ لماليامة و الحد من الفساد بين تطبيق آليات الحوك لى متوسطةإ  يجابية ضعيفةهناك علاقة إ -

 داري اح و الحد من الفساد المالي و الإفصالإ جودة يجابية قوية بين مستوياتقة إهناك علا -

د ن الفسامح في الحد فصاو مستوى جودة الإ ليات الحوكمةتكامل بين تطبيق آلل، سلبيةهناك علاقة  -

 داري المالي و الإ

لى ام بها علإلتزالآليات الحوكمة أو  و الفعلي تعكس هذه النتائج وجود بعض التحديات في التطبيق الشامل

ة مكافحي كعامل رئيسي ف فيها قتصادية الجزائرية، و كذا أهمية الشفافيةالمؤسسات الإبعض مستوى 

 داري.ي و الإالفساد المال
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 صاح و دورها" العلاقة بين آليات الحوكمة و مستوى جودة الإفحاولنا من خلال  درستنا لموضوع      

ث في ، البح"المؤسسات الإقتصادية الجزائرية د من الفساد المالي و الإداري دراسة حالة بعض في الح

 والمالي  لفساداالعلاقة التكاملية لتطبيق آليات الحوكمة و مستوى جودة الإفصاح، و دورها في الحد من 

 ي تتمحورالت ةمن خلال معالجة الإشكالي و ذلك ،عينة من المؤسسات في الإقتصاد الجزائري الإداري لدى

داري ي والإن الفساد المالحول مدى مساهمة إرتباط آليات الحوكمة و مستوى جودة الإفصاح في الحد م

ات لمؤسسا بعض قفقد هدفت هذه الدراسة إلى تقصي مدى تطبي ،المؤسسات الإقتصادية الجزائريةبعض ب

فصاح في لإابمستويات عالية من الشفافية و إلتزامها مدى و لآليات الحوكمة في الإقتصاد الجزائري 

 الفساد المالي و الإداري بها. اتمستويمن معلوماتها المالية و دور كل هذا على تخفيض 

إختبار  وروحة ، و الإجابة على الإشكالية المطلمام بكافة جوانب البحثو لتحقيق أهداف الدراسة و الإ

تم   حيث نظري و تطبيقي،متكاملين جانبين تناول هذا الموضوع عبر ب ، قمناو خطأ الفرضيات أصحة 

لك تالإعتماد على كذلك   السابقة عن الموضوع وإستعراض مختلف الأدبيات في الجانب النظري 

من  التقليل ا علىهم، و مدى تأثيرفصاح و جودته و كذا الحوكمة و آلياتهاالإ بمفاهيمالمرجعيات المتعلقة 

ة و ؤية شاملديم رمستويات الفساد المالي و الإداري بالمؤسسات و مكافتحه، و قد مكننا هذا الإطار من تق

 حديد أهمتلك في ات النظرية التي تدعم العلاقة بين هاته المتغيرات و التي تساهم كذحول المرتكزدقيقة 

فية و الشفا تطبيق و الإلتزام بآليات الحوكمة و تحسين مستوياتالتواجه  قد الفرص و التحديات التي

 ثي.البح الإفصاح لدى المؤسسات الإقتصادية، مما يسمح هذا ببناء أساس فعال لفهم أعمق لموضوعنا

 وكمة حيثالح من منظومة اأن الرقابة تعتبر جزء أساسي إن أهم ما توصلنا إليه من خلال هذا الجانب هو

 إصلاحات فيذ عدةفقد تم تنداخل المؤسسات، متناسق في تفعيل أنظمة الرقابة تعمل آلياتها المختلفة بشكل 

ملت شحات صلاو هذه الإتهدف إلى تحسين فعالية آليات الحوكمة الداخلية و الخارجية  مؤخرا تشريعية

و  عضاءلية الأستقلاالميزات الأساسية المكونة لها كإبما فيها دقيق  لهياكل هاته الآليات التصميم ال

 لمعلوماتق اناسالتي يضمن وجودها التخفيف من مشاكل الوكالة و عدم تالخبرات و المعرفة المالية لهم، 

 .بشكل عامفصاح هاته المعلومات و جودة الإتزيد من  شفافية التي و 

هي فصاح ماودة الإجو بتالي تستند على أسس ثابتة و المتمثلة في الشفافية و المساءلة،  الفعالة  فالحوكمة

تناسق مو بشكل  لحوكمةفالدور الرقابي التي تؤديه آليات اإلا أداة تنفيذية تبرز مدى الإلتزام بهذه الأسس، 

ت التي لمعلوماعلى موثوقية ا هذا لمؤسسة على المدى الطويل مما يؤثرالداخلية لنظمة الأتسمح بتحسين 

مصيرية قرارات الللعديد من الرئيسيا عا و التي تعتبر مرج مستقبلاتنتقل عبر هاته الأنظمة و شفافيتها 

اقية مصدمن  تاليب و الصائبة همقراراتمن عزز تالتي ، و  الأطراف الداخلية و الخارجيةبمختلف  المتعلقة 

 ستدامتها .إ كذا المؤسسات و

تستند  راتجيةستالإلأن أغلب القرارات فالإفصاح العالي الجودة يعتبر عامل أساسي في هذه الإستدامة، 

وثوقية ن مذا فإل، الصورة الفعلية لهاالمتنقلة عبر أنظمة المؤسسة و التي تعكس الدقيقة معلومات العلى 

نظمتها تحسين  مواطن الضعف  بالمؤسسة و أعملية هذه المعلومات و جودتها تعتبر عامل حاسم في 

فإن  ، دقيقة وفافة شلومات المتاحة فعندما تكون المعتجوزات الفساد المالي و الإداري، ، بما فيهابشكل عام

 تصبح صعبة المنال لممارسيها.رتكاب ممارسات الفساد المالي و الإداري في ظلها  فرص إ

ل توفير المعلومات الضرورية التي تساهم في تفعيفصاح عالي الجودة  بعزيز الإتحيث تسمح عملية 

التي تضمن فعالية الرقابة و المساءلة كعمليات  من خلال  كفاءة  آليات الحوكمةالرقابة و المساءلة الجيدة ،
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المراجعة التي تتم على مستوى المؤسسات بشكل دوري ، إضافة إلى القوانين التشريعية التي تلتزم بها 

بإمتياز فهذه الآليات و غيرها لها دور فاعل  رقابيمحيط تهيئة   هاته المؤسسات و التي لها دور كبير في

، ففي ظل فصاح عالية للإ جودةوجود خاصة في إطار  ،بة ذات كفاءة عاليةفي مجملها على فرض رقا

تحقق من توفر الحماية الكاملة لمصالحهم بالمؤسسة ، وكذا الشفافية المعلومات يمكن لأصحاب المصالح 

، حيث يتحمل المدراء المسؤولية الكاملة من خلال كفاءة المساءلة بإحترافية عالية ضمان الرقابة عليها 

فيما يخص و مسؤولية مما يجعلهم أكثرا حرصا  معرضون للمساءلة التامةو بتالي فهم عن قراراتهم 

 معاملات المؤسسة و إدارتها.

 حقائقال ظهارى إيعمل الإفصاح العالي الجودة علالعنصران علاقة تكاملية فريدة حيث  و بتالي فإن لهذا 

  لجة جميعمعا يتم و أكثر صرامة للعمليات،و  في ظل هذه الحالة  و مع وجود آليات حوكمة قوية الفعلية

 كذا ومعلومات و عدم تناسق البما فيها مشاكل الوكالة بكفاءة عالية ثغرات أنظمة المؤسسة و مشاكلها 

ز عزت فهذه العلاقة ، الإداريو المحاباة و غيرها من المشاكل المتعلقة بممارسات الفساد المالي و التلاعب 

 ضعفي أستغلال إة من سأي تصرف غير أخلاقي و عملي و تمنع العاملين بالمؤسضد الكاملة الحماية 

 دقيقةو ال زمةفالإفصاح يتيح المعلومات اللا، حولها لتحقيق مصالحهم الشخصيةالإلتفاف  و الأنظمة في

مح مما يسة ءة عاليبكفاتنفيذ هذه الرقابة توفر منظومة الحوكمة آليات تضمن ، في حين  للرقابة و المساءلة

 حيث ،اريالإد مناخ شفاف و عادل،و بتالي التقليل من فرص إرتكاب الفساد المالي و بيئة نزيهة و بخلق

 .ضد أي ممارسات غير قانونية قوي لبناء مناعة مؤسسية  أساس ليفةالتو تشكل هذه

بمستوى  علاقتها وكان عبارة عن إسقاط لواقع تطبيق آليات الحوكمة من دراستنا فقد الجانب التطبيقي أما 

لال من خ و ذلكلي و الإداري بالإقتصاد الجزائري، جودة الإفصاح و دورها في الحد من الفساد الما

طرقنا تباحث ى ثلاث مإلحيث قمنا بتقسيم هذا الجانب دراسة عينة من المؤسسات الإقتصادية الجزائرية 

ار إختبا كذمنهجية البحث و إستراتجية الدراسة، تحليل البيانات و عرض النتائج و من خلالها إلى 

 .النتائج فرضيات الدراسة و مناقشة

 ينعتمادا بكثر  إالأداة الأستمارة إستبيان و هي قمنا بالإعتماد على إو لتحقيق أهداف الدراسة المرجوة 

د فقاسة، رعن أهداف الدتعبر  واضحة و دقيقة  قمنا بتضمين عبارات احيث من خلاله، الباحثين عامة

ن ة في كل مالممثل المتغيرات المستقلة منه  أقسام يمثل  القسمين الأولينقسمنا هذا الإستبيان إلى ثلاث 

لحد من اـ" ب و الممثلفي حين يمثل القسم الأخير المتغير التابع "آليات الحوكمة" و "جودة الإفصاح "

ء لمدرااالمحاسبين و ، و تم عرض هذا الإستبيان على مجموعة واسعة من داري"الفساد المالي و الإ

حافظي عض مبو كذا  الماليين و المدققين الداخليين العاملين ببعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية،

 الجزائر. المرخص لهم بمزاولة المهنة ب الحسابات

 تعانةات بالإسه البيانقمنا بتحليل هاتعملية الفرز و التبويب  إتمامو و بعد جمع البيانات من عينة الدراسة 

 ت و إختبار، الذي يوفر أدوات إحصائية تساعد على تحليل البياناSpssالمعروف بالبرنامج الإحصائي 

درستنا على  في نهاية المطاف لتثمر، نتائج أكثر دقة و موثوقيةإستخلاص  و    الفرضيات و خطأأصحة 

 : و التي يمكن ذكرها في التالي مجموعة من النتائج
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يات، في ضوء تحليل البيانات الإحصائية و إختبار صحة الفرض : نتائج إختبار فرضيات الدراسة

 : توصلت الدراسة إلى مايلي

   الفرضية الرئيسية الأولى :نتائج 

ي بعض بين تطبيق آليات الحوكمة و مستوى جودة الإفصاح فيوجد علاقة ذات دلالة إحصائية  -

  %5المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

 :  الفرضيات الجزئية للفرضية الرئيسية الأولىنتائج 

عض بو مستوى جودة الإفصاح في  يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد مجلس الادارة  -

  %5الجزائرية  عند مستوى دلالة المؤسسات الإقتصادية 

بعض  و مستوى جودة الإفصاح في يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد  لجنة التدقيق  -

  %5المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

 ي بعضيوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد التدقيق الداخلي و مستوى جودة الإفصاح ف -

  %5تصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة المؤسسات الإق

في بعض  و مستوى جودة الإفصاح يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد التدقيق الخارجي   -

  %5المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

ة دستوى جوو م يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد الإستحواذ و الإندماج و المنافسة لا  -

  %5الإفصاح في بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

بعض  اح فييوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعد القوانين و اللوائح  و مستوى جودة الإفص -

  %5المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

 الفرضية الرئيسية الثانية :نتائج 

في لإداري االمالي و الحد من الفساد  لتطبيق آليات الحوكمة في إحصائية يوجد تأثير ذو دلالة -

 % 5عند مستوى دلالة بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية 

 : ثانية الفرضيات الجزئية للفرضية الرئيسية النتائج 

بعض  في دارييوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لبعد مجلس الإدارة في الحد من الفساد المالي و الإ -

  %5المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

ي في الإدار وفي الحد من الفساد المالي  يوجد تأثير  ذو دلالة إحصائية  لبعد  لجنة التدقيق  -

  %5بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

 داري فيو الإ د من الفساد المالييوجد تأثير  ذو دلالة إحصائية  لبعد التدقيق الداخلي في الح -

  %5بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

 داري  فيلي و الإفي الحد من الفساد الما يوجد تأثير ذو  دلالة إحصائية  لبعد التدقيق الخارجي   -

  %5بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 

لفساد حد من افي ال ة إحصائية  لبعد الاستحواذ و الإندماج و المنافسة يوجد تأثير ذو  دلال لا -

  %5المالي و الإداري في بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة 
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في   الإداري ومالي يوجد تأثير ذو  دلالة إحصائية  لبعد القوانين و اللوائح  في الحد من الفساد ال -

  %5الإقتصادية الجزائرية  عند مستوى دلالة بعض المؤسسات 

 نتائج الفرضية الرئيسية الثالثة 

اح في دة الإفصالعلاقة  بين آليات الحوكمة و مستوى جو لتكامل يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لا -

لالة دستوى قتصادية الجزائرية عند مالمؤسسات الإ بعض الحد من الفساد المالي و الإداري  في

5 % 

 : نتائج الدراسة 

 ؤسساتبالمهناك إرتباط ضعيف إلى متوسط بين تطبيق آليات الحوكمة و مستوى جودة الإفصاح  -

 .الإقتصادية الجزائرية 

مل الكا وهناك  معيقات تحول دون إلتزام المؤسسات الإقتصادية الجزائرية بالتطبيق الفعلي  -

 .لآليات الحوكمة في هياكلها الداخلية

ؤسسات الم بعض ستقلاليته فيمقومات إو غياب التدقيق الداخلي في جل المؤسسات  نشاطغياب  -

 التي يتواجد بها.

ر عات تعتبلتشريتفاق تام بين أفراد العينة على أن كل من التدقيق الخارجي و القوانين و اهناك إ -

 . قتصادية الجزائريةو عالي على أنظمة الرقابة بالمؤسسات الإآليات ذو تأثير كبير 

 جزائرية ية الالمؤسسات الإقتصاد و مجالس الإدارة بأداء مقبول  على مستوى تتمتع لجان التدقيق -

اري الاد وهناك إرتباط ضعيف إلى متوسط بين تطبيق آليات الحوكمة و الحد من الفساد المالي  -

 بالمؤسسات الإقتصادية الجزائرية. 

سات المؤسبهناك إرتباط قوي بين مستويات جودة الإفصاح و الحد من الفساد المالي و الإداري  -

 الإقتصادية الجزائرية.

الفساد  حد منهناك إرتباط سلبي للتكامل بين تطبيق آليات الحوكمة و مستوى جودة الإفصاح في ال -

 .المالي و الإداري بالمؤسسات الإقتصادية الجزائرية 

 في بعض المؤسسات مع  آليات الحوكمة بطريقة جزئية أو شكلية. يتم التعامل -

 و الحوكمة.متثال الإفي مجال  الضرورية  الكفاءات و نقص الخبرات -

 : إقتراحات الدراسة  

هي :  لجزائريةبيئة العمل افي في هذا المجال لصناع القرار من أهم الإقتراحات التي يمكننا تقديمها 

  

لدور افعيل تشجيع المؤسسات على إشراك المدققين الداخليين في عملية تحسين الأداء من خلال ت -

  الإستشاري لهم لدعم القرار  الإستراتيجي و عدم إعتمادهم فقط في عمليات الرقابة

دارة لس الإضرورة دعم إستقلالية نشاط التدقيق الداخلي من خلال ربط هذه الوظيفة مباشرة بمج -

 .التدقيق أو لجان

 تحليل في عمليات المراجعة وضرورة الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي  و إعتمادها  -

 البيانات و كذا مراقبة العمليات بكفاءة عالية .

اخليين ن الدضرورة إدراج متطلبات التدقيق الداخلي الحديث في عمليات اختيار و توظيف المدقيق -

 و التفكير النقدي . بالمؤسسة كمهارات تحليل البيانات
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لقيم او ح تزام باللوائلتنظيم ورشات عمل و دورات تدريبية للموظفين لتوعيتهم حول أهمية الإ -

 ن.الأخلاقية، و ضرورة  تعزيز  آليات سرية  للإبلاغ عن المخالفين و حماية المبلغي

ة كيفي الحوكمة وتنظيم ورشات عمل و دورات تدريبية للمدراء حول أهمية الالتزام بمعايير  -

 تطبيقها .

لدولية يير اضرورة تحديث و تطوير القوانين المتعلقة بالحوكمة بالجزائر  لترقى لمستوى المعا -

 .سسات المؤبمما يضمن تبني قوانين أكثر صرامة تساهم في نشر ثقافة الشفافية و المساءلة 

هم في ز مهاراتالتدقيق الداخلي لتعزيتدريبية للموظفين في أقسام تأهلية و ضرورة توفير  برامج  -

يثة في الحد تقديم الإستشارات و التحليل الاستراتجي و كذا طرق التعامل مع التقنيات الرقمية

 المجال مع ضمان استدامة هاته البرامج .

بها ،  داخليالتدقيق  السن تشريعات تلزم المؤسسات الكبرى على تقديم تقارير دورية على أنشطة  -

 فعالية نشاط التدقيق الداخلي بها.عتمد لضمان تحسين شفافية و كإجراء م

 مزيد منلضمان اة و الإعتماد عليها لليات الحوكمالفعلي لآتطبيق البأهمية المؤسسات توعية  -

 .م به المؤسساتفقط مجرد مطلبا قانونيا تلتز الإفصاح و عدم إعتبارها الشفافية و 

ة من أجل ضمان فعالي على مستوى المؤسسات للجان التدقيق أكبر ستقلاليةضرورة منح إ -

 .المراجعة و الرقابة الداخلية 

عمل  بيئة من أجل بناءضرورة تعزيز القيم و المبادئ الأخلاقية بين الأفراد  داخل المؤسسات  -

 . تتميز بثقافة أخلاقية ضد أي ممارسات غير قانونية

 تائجها.و ن بأداء المؤسساتالمديرين  فآت اكام منظتعين أعضاء مجلس إدارة مستقلين و ربط  -

 ىئرية إلبالشركات الجزا تسليط الضوء أكثر على العناصر التي تدفعالهيئات التنظيمية  على -

و الدفع  ، لتقليل من جميع أشكال الفساد و الحد منه،فصاح و الحوكمةولات الإتعزيز بروتوك

 .السلوك الأخلاقي ترسيخ المزيد من الجهود نحوىب

 : آفاق الدراسة 

 تأثير الضغط الإعلامي على هيكل حوكمة الشركات و جودة الإفصاح  -

 " على جودة التقارير المالية .blockchain "تأثير تقنية  -

 ها  صح عنتأثير خبرة المدراء في مجال تكنولوجيا المعلومات على إنتهاك أمن البيانات المف -

من مجال تكنولوجيا المعلومات و أثرها في الكشف عن مخاطر الأخبرة لجان التدقيق في  -

 السيبراني.
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 45،63، ص2010الاسكندرية،مصر،

التجارب( تطبيقات الحوكمة في المصارف"،بدون  -المبادئ -طارق عبد العال حماد،"حوكمة الشركات) المفاهيم .14

 3،ص2005للنشر، الاسكندرية، مصر، طبعة، الدار الجامعية

دراسة  -ال غصاب، "منهج الشريعة الاسلامية في حماية المجتمع من الفساد المالي و الاداري عبد الله بن ناصر .15

تأصيلية مقارنة تطبيقية"، الطبعة الاولى، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، المملكة العربية 

  34، ص2011السعودية،

لى، دار جرير للنشر و التوزيع، عمان، الاردن، عبد المجيد قدي،" دراسات في علم الضرائب"، الطبعة الاو .16

  216، ص 2011

( التسويات الجردية و الافصاح المحاسبي" الطبعة 2عبد الناصر محمد سيد درويش، " مبادئ المحاسبة المالية ) .17

 333، ص2010الأولى، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان،

خوارزم للنشر والتوزيع،  بدون طبعة،،" SPSSلي باستخدام مقدمة في الإحصاء الوصفي والاستدلا "عز عبد الفتاح، .18

 .541، ص2008السعودية، 
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مدخل تكاملي"  -علاء فرحان طالب، علي الحسين حميدي العامري،"استراتجية محاربة الفساد الاداري و المالي .19

 14، ص2016بدون طبعة، دارالايام للنشر و التوزيع، عمان، الاردن،

فؤاد السيد المليجي، ناصر نور الدين، محمد راشد،"معايير المحاسبة المالية )الأساس النظري و التطبيق  .20

  20،ص2015المحاسبي("بدون طبعة، دار التعليم الجامعي،الاسكندرية،

دار كايد كريم الركيبات، " الفساد الاداري و المالي مفهومه اثاره و طرق قياسه و جهود مكافحته، بدون طبعة،  .21

  24-23، ص ص: 2015الايام للنشر و التوزيع، عمان، الاردن، 

كيم ، جون نوفسنجر و اخرون ، "حوكمة الشركات الاطراف الراصدة و المشاركة "، تعريب و  -كينيث أ .22

مراجعة  محمد عبد الفتاح العشماوي، غريب جبر غنام،بدون طبعة، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية 

 35ص 2010دية، السعو

 25، ص 2022لزهد عابد،" حوكمة الشركات"، الطبعة الاولى، الفا للنشر، عمان، الاردن،  .23

مجموعة خبراء،" الحوكمة و الاصلاح المالي و الاداري"، بدون طبعة، المنظمة العربية للتنمية الادارية،  .24

   /https://www.noor-book.com   8، ص2009القاهرة، مصر، 

"،بدون -الجوانب النظرية و العملية -ار، جمعة حميدات، "معايير المحاسبة و الابلاغ المالي الدولية محمد أبو نص .25

 6، ص2008الطبعة، دار وائل للنشر،عمان الاردن، 

محمد الشريف بن زواي،" حوكمة الشركات و الهندسة المالية"، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  .26

 53، ص2016مصر، 

محمد حلمي الجيلاني، " الحوكمة في الشركات"، الطبعة الأولى، دار الاعصار العلمي للنشر و  .27

 30، ص2015التوزيع،عمان،الاردن، 

سعيد الرملاوي،" أحكام الفساد المالي و الاداري في الفقه الجنائي الإسلامي"،الطبعة الاولى، دار الفكر محمد  .28

  15، ص2012الجامعي، الاسكندرية، مصر،

" حوكمة الشركات"، بدون ، تركي الشمري، مركز عمان لحوكمة الشركات،مر باطويح، اماني بورسلي حمد عم .29

  74،  ص2011طبعة،إصدار اتحاد الشركات الاستثمارية،الكويت،

محمد مطرـ "التأصيل الظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجالات: القياس و العرض و الافصاح"، الطبعة  .30

  337، ص 2004ر وائل للنشر و التوزيع، الاردن، الاولى، دا

دراسة مقارنة بالقانون الاداري، الطبعة  -محمود محمد معابرة، الفساد الاداري و علاجه في الشريعة الاسلامية .31

   103-101، ص ص 2011الاولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الاردن، 

مروة أحمد، محمود ابوعرا و أخرون،"الازمة المالية العالمية و الافاق المستقبلية التحديات التي تواجه منظمات  .32

، 2011الاعمال المعاصرة"، الجزء الثاني، الطبعة الاولى، مكتبة المجتمع العربي للنشرو التوزيع،عمان، الاردن،

  378-376ص ص: 

مالية في ظل المعايير المحاسبية"، بدون طبعة، دارالتعليم الجامعي، وجدي حامد حجازي، " تحليل القوائم ال .33

 14،ص2011الاسكندرية، مصر،

وسام نعمت ابراهيم السعدي، "اليات المجتمع الدولي في مكافحة الفساد دراسة في اليات نتفيذ اتفاقية الامم المتحدة  .34

 25، ص 2020التوزيع، القاهرة، مصر، لمكافحة الفساد"، الطبعة الاولى، المركز العربي للنشر و 

وصفي عبد الفتاح ابو المكارم، "المحاسبة المالية القياس و التقويم و الإفصاح المحاسبي" بدون طبعة، الدار  .35

 35،ص1992الجامعية،الاسكندرية، مصر،

ار الجامعة الجديدة، وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، "دراسات متقدمة في مجال المحاسبة المالية"، الطبعة الثانية،د .36

  132-131،ص ص: 2004الاسكندرية،مصر،

وصفي عبد الفتاح ابو المكارم، "دراسة متقدمة في مجال المحاسبة المالية"، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة،  .37

  35، ص 2012الإسكندرية، مصر، 

قياس و تقييم الاصول  -لنظريوصفي عبد الفتاح ابو المكارم، سمير كامل محمد،"المحاسبة المالية، المدخل ا .38

  33قصيرة الاجل"، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر، ص

  3، ص 2008وليد الحيالي "نظرية المحاسبة "، بدون طبعة، الاكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك،  .39

"،الطبعة الأولى، -مجلس الادارة -مغفلةالياس ناصيف، " موسوعة الشركات التجارية الجزء العاشر: الشركة ال .40

 . 11،ص2008توزيع مكنبة الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،



 196 

 :  الجامعيةو الرسائل  طروحاتالأ

أشرف درويش أبوموسى،"حوكمة الشركات و أثرها على كفاءة سوق فلسطين للأوراق المالية"، رسالة مقدمة  .1

 16ص  2008كلية التجارة، الجامعة الاسلامية، غزة، لنيل درجة الماجستيرفي المحاسبة و التمويل،

دراسة عينة من  -أمينة فداوي، " دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة الابداعية .2

"، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في مالية،محاسبة و -SBF250-الشركات المساهمة الفرنسية المسجلة بمؤشر

المؤسسة،قسم العلوم المالية،كلية العلومة الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، التسويق في 

 68،ص 2014

بكيحل عبد القادر،"النظام المحاسبي المالي و مدى تأثيره في دعم الشفافية و الافصاح ببورصة الجزائر"،  .3

علوم التسيير،كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في مالية و محاسبة، قسم 

  118، ص2016علوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

بلهادي عبد القادر،" اثر ثقافة المؤسسة على تفعيل حوكمة المؤسسات"،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في:  .4

التجارية و علوم التسيير، جامعة سيدي بلعباس، اقتصاد منظمات، قسم علوم التسيير،كلية العلوم الاقتصادية، 

  60ص 2018

دراسة عينة من المؤسسات –بن زاف لبنى، " دور الافصاح المحاسبي  في نحسين المعلومة المحاسبية  .5

"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم التجارية، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم -الاقتصادية

 43، ص2018التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  الاقتصادية و

حمزة زكرياء محي الدين، " اليات حوكمة المؤسسة العمومية الاقتصادية حالة المؤسسة العمومية الاقتصادية  .6

لعلوم الجزائرية"،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في المالية و المحاسبة، قسم المالية و المحاسبة، كلية ا

  103-102، ص ص 2020الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

دراسة قياسية لعينة من الشركات المدرجة  -خيرة الداوي،" دور حوكمة الشركات في تحقيق كفاءة الأسواق المالية .7

ة لنيل شهادة الدكتوراه في مالية الاسواق، "، أطروح2016-2007في سوق عمان لأوراق المالية خلال الفترة 

قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .31، ص2018

دادة دليلة، "الافصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي )دراسة حالة القرض  .8

"، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في المحاسبة و جباية، قسم العلوم التجارية، كلية -2010-شعبي الجزائريال

  64، ص 2013العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

دورهما في ترشيد قرارات  رولا كاسر لايقة،" القياس و الافصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف و .9

الاستثمار)دراسة تطبيقية على المديرية العامة للمصرف التجاري السوري("، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 

  57-56، ص ص: 2007في المحاسبة المصرفية، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين، سوريا، 

الحوكمة في الشركات المدرجة ببعض الأسواق المالية العربية"، ريمة شيبوب، " مقاربة تقييمية لمستوى تطبيق  .10

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و 

  40ص  ،2021التجارية و علوم التسيير، جامعة برج بوعريريج، 

سابات في ظل حوكمة الشركات) دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة سالم ادم بشر سالم، "مسئولية مراقب الح .11

بولاية الخرطوم(" ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة، كلية العلوم الادارية للدراسات العليا، 

  68،ص2011جامعة أم درمان الاسلامية،

تثمارية دراسة حالة: مجموعة من المؤسسات سليم بن رحمون، "أثر الافصاح المحاسبي على جودة القرارات الاس .12

الاقتصادية الجزائرية"، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في محاسبة، قسم علوم التسيير، كلية العلوم 

  127، ص2018الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير،

في المؤسسات الاقتصادية سميحة بوحفص، "أثر خصائص المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية  .13

الجزائرية "دراسة حالة: مجموعة من المؤسسات الاقتصادية"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في 

المحاسبة،قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر 

  136، ص2017بسكرة،
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ة المراجعة الداخلية في تعزيز حوكمة الشركات و ادارة المخاطر و صالحي بوعلام، "دور و أهمية وظيف .14

انعكاسات ذلك على استمرارية المنظمة و قيمتها"، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، 

 ،3تخصص محاسبة و تدقيق، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة الجزائر

  84،ص2018

صالحي محمد يزيد، "اثر التدقيق الداخلي كالية للحوكمة على رفع نتافسية المؤسسة دراسة حالة صيدال خلال  .15

"، اطروحة  لنيل شهادة الدكتوراه في تدقيق محاسبي، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم 2010/2015الفترة 

  90، ص2016،الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة

طحاح فضيلة، " اليات تحقيق متطلبات الافصاح المحاسبي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل تبني المعيار  .16

)دراسة ميدانية("، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  IFRS for SEMsالدولي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  

بة، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، الدكتوراه في محاسبة ومالية، قسم العلوم المالية والمحاس

  125، ص 2022جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

العابدي دلال، " حوكمة الشركات و دورها في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية دراسة حالة شركة أليانس  .17

لوم التجارية،  كلية العلوم الاقتصادية للتأمينات الجزائرية "، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في: محاسبة، قسم الع

  21،ص 2016و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

عبد الله أنور حسن محمد، "أثر خصائص مجلس الادارة على الأداء المالي: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية  .18

الأردنية المدرجة في بورصة عمان"، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة، قسم العلوم المالية و 

  23،ص 2021المحاسبة، كلية الأعمال، جامعة الشرق الاوسط، الاردن، 

عزيز لوجاني،" دور التدقيق الداخلي في حوكمة الشركات دراسة حالة: مجموعة من المؤسسات الاقتصادية  .19

الجزائرية"، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في: محاسبة،قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و 

 . 122،ص 2019علوم التسيير،جامعة محمد خيضر، بسكرة 

ر عيسى فلاح المناصير،" أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شركات الخدمات المساهمة العامة عم .20

الاردنية"، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة و التمويل"، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، الاردن، 

  24،ص 2013

دراسة  –ء المحاسبي المالي بالمؤسسة الاقتصادية غروي خالد، " دراسة دور لجان المراجعة في تحسين الأدا .21

"، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في المحاسبة، قسم علوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و  -ميدانية

  31،ص2021، 3علوم التسيير، جامعة الجزائر

الجزائرية دراسة جالة :  شركات  قطاف عقبة، "دور حوكمة الشركات في تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية  .22

المساهمة المدرجة في بورصة الجزائر "، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم 

  6،ص 2019الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

دراسة  -ى الافصاح المحاسبي و جودة التقارير الماليةماجد اسماعيل  ابو حمام،" اثر تطبيق قواعد الحوكمة عل .23

"، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في -ميدانية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية

 . 36، ص2009المحاسبة و التمويل، كلية التجارة،الجامعة الاسلامية، غزة،

 -ترشيد القرارات المالية لتحسين الاداء المالي للمؤسسة محمد البشير بن عمر، "دور حوكمة المؤسسات في .24

("، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في 2013 -2008دراسة حالة المجمع الصناعي صيدال في الفترة الزمنية ) 

مالية مؤسسة، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي 

 18،ص2017، ورقلة، مرباح

محمد نواف حمدان عابد،" دراسة تحليلية لمشاكل القياس و الافصاح المحاسبي عن انخفاض قيمة الاصول الثابتة  .25

في ضوء المعايير الدولية دراسة تطبيقية"، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير العلوم في المحاسبة، كلية العلوم 

  90، ص 2006المالية و المصرفية، القاهرة، مصر، 

محمود رمزي ادريس، "تقييم التزام المصارف الاسلامية العاملة في سورية بمتطلبات العرض و الافصاح في  .26

"، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في -دراسة تطبيقية -(1قوائمها المالية وفقا لمعيار المحاسبة الاسلامي رقم)

  57، ص 2015دمشق، سوريا، المحاسبة، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة
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معتز برهان جميل العكر، "أثر مستوى الافصاح المحاسبي في البيانات المالية المنشورة على تداعيات الازمة  .27

المالية في القطاع المصرفي الأردني"، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة، قسم المحاسبة، كلية 

 21، ص2009ردن، الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، الا

نورة محمدي، " اثر حوكمة الشركات على الأداء المالي لشركات المساهمة العاملة في الجزائر خلال الفترة  .28
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 ( : الإستبيان 09الملحق رقم )

 الإداريو دورها في الحد من الفساد المالي و  الإفصاحالحوكمة و مستوى جودة  آلياتالعلاقة بين 

 دراسة حالة بعض المؤسسات الاقتصادية الجزائرية

 المؤسسات الاقتصادية الجزائرية( –)استمارة استبيان للدراسة الميدانية   

 ، تحية طيبة و بعدالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السادة و السيدات المختصين في المحاسبة و التدقيق، المهنيين بمكاتب الخبرة المحاسبية و محافظة 

دكتوراه ) ل م د ( الحسابات، تقوم الطالبة بإعداد دراسة ميدانية استكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة ال

الحوكمة و  آلياتـ" العلاقة بين بعنوان تيارت، في العلوم المالية و المحاسبية بجامعة  ابن خلدون ب

دراسة حالة بعض المؤسسات  الإداريو دورها في الحد من الفساد المالي و  الإفصاحمستوى جودة 

لمشاركتكم في هذه  الدراسة من خلال الاستبيان المرفق، كما و  ينكون ممتننو س،الاقتصادية الجزائرية "

تكون ذات فائدة في  أنالبحث العلمي و التي من شأنها  إثراءتساهم في  أنخبرتكم في المجال يمكن  أن

 تطوير الدراسة الحالية 

ى السرية، و نها  ستعامل  بمنتهالشخصية التي تقدمو الآراءالمعلومات و  أنؤكد لكم ن أنود نأخيرا، 

 .قمتم باستكمال هذا الاستبيان إذاللغاية ين كون ممتننس

  .جزء من وقتكم الثمين لخدمة البحث العلمي إنفاقشاكرين حسن تعاونكم معنا و 

 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 ة : عمروش نبيلةطالبال                                                                                             

 

 : البيانات الشخصية  الأولالمحور 

 ذكر                           أنثى   النوع :

الى أقل  10من      سنوات            10الى أقل من  5من  سنوات             5أقل من  سنوات الخبرة :

 سنة فما فوق  15سنة           من  15من 

 محاسب   مدقق داخلي            مدير مالي           مدقق خارجي         المهنة:
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مدى مساهمة ارتباط آليات الحوكمة مع مستوى جودة الإفصاح في الحد من الفساد  المحور الثاني :

 المالي و الإداري بالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية 

غير  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

موافق 

 بشدة 

غير 

 موافق

موافق  موافق محايد 

 بشدة

 القسم الأول : آليات الحوكمة

 مجلس الادارة 

 على خبراءالادارة بمؤسستي س لمج حتويي

  يتمتعون بمعرفة مالية كافية

     

 يعكسكبير   إدارةس لحجم مجب  تتمتع مؤسستي

التي تساهم في  فيه و تنوع الخبرات و الكفاءات

 تفعيل دوره الرقابي 

     

من مكون  إدارةس لمجعلى  مؤسستي تحتوي

و الذين التنفيذية، الإدارةتماما عن مستقلين أعضاء 

   رقابةالعلى  أكثرلهم قدرة 

     

يعقد مجلس الإدارة بمؤسستي إجتماعات دورية و  

شكل فارقا تلقاءات ال منتظمة سنويا، و عدد هذه

 حاسما في عملية الرقابة 

     

أعتقد ان ازدواجية الأدوار، و التي يشغل فيها 

المدير التنفيذي منصب رئيس مجلس الادارة في 

 مؤسستي قد تؤثر على كفاءة أداء مجلس الادارة 

     

 لجنة التدقيق

تتمتع مؤسستي بوجود أعضاء ذوي خبرات مالية 

 عالية ضمن لجان التدقيق الخاصة بها 

     

مما  الإدارةتماما عن  ةتدقيق مستقل انلج لمؤسستي

 تفعيل دورها الرقابي يساهم في 

     

مما  تتميز مؤسستي بلجان تدقيق ذات حجم كبير،

يعتبر عاملا جيدا للمساهمة في مراقبة و حماية 

جان لالعمليات المالية و المحاسبية مقارنة بحجم ال

 الصغيرة 

     

تلتقي لجان التدقيق في مؤسستي بشكل منتظم 

تقييم و التطوير المستمر الذي يسمح ـاللودوري 

في البيانات  الأخطاءبالاكتشاف المبكر للتلاعبات و 

 .المالية 

     

 التدقيق الداخلي

 يعمل  لتدقيق الداخليل تحتوي مؤسستي على قسم 

 بها الداخلية  الأنظمةعلى تحسين 

     

ساهم بشكل ي لمؤسستي قسم تدقيق داخلي مستقل 

 بها . الرقابة الذاتية ليفعتكبير في 

     

تحتوي قسم التدقيق الداخلي لمؤسستي على مدققين   

مؤهلين و مدربين بشكل كافي مما يساهم في رفع 

 من جودة الرقابة الداخلية .
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 في مؤسستي على تحسين التدقيق الداخليقسم  ليعم

و  أخطاءمنع أي لكفاءة  نظام الرقابة الداخلية  

 .تلاعبات 

     

من نظام لدى مؤسستي  يحسن التدقيق الداخلي 

ملة المخاطر و يقوم بتحديد المخاطر المحت إدارة

 ادائها الرقابي. التي قد تؤثر على

     

 التدقيق الخارجي

بين المدقق تربط  أعتقد أن مدة العلاقة التي

مؤسستي تؤثر بشكل ايجابي على جودة  الخارجي و

 عملية التدقيق عندما تكون هذه المدة أقصر 

     

عروفة معلى مكاتب تدقيق مؤسستي  عتماداان 

التدريب  نتيجةالمالية،  ها تقاريرأعلى لجودة يعكس 

الذي يعزز الخبرة و المعرفة  لهاته المكاتب الجيد

 .المالية 

     

لمهنة  يحسن ا تبأخلاقياالتزام المدقق الخارجي  إن

و يزيد من دقة و  الأخطاءو يقلل من نظام الرقابة 

 بمؤسستي.مصداقية البيانات المالية 

     

إن توسع مكاتب التدقيق في تقديم خدمات مهنية 

أخرى غير المراجعة بمؤسستي، و بدون وضع 

سلبا أطر تحكم تقديم هذه الخدمات يمكن أن تؤثر 

 على عمل هذه المكاتب و استقلاليتها.

     

 ندماج و المنافسةستحواذ و الاالا

تستخدم مؤسستي عمليات الاستحواذ و الاندماج 

 كآلية لتحسين الحوكمة و تعزيز كفاءتها 

     

تعمل المنافسة الشديدة في السوق كآلية فعالة لتحسين 

 نظام الحوكمة داخل مؤسستي

     

تعزيز  علىالشديدة  مؤسستي  المنافسةحفز ت

الشفافية أكثر في تقاريرها المالية للتفوق على 

 منافسيها.

     

و الاستحواذ دوافع  جقد تصاحب عمليات الاندما 

انتهازية للإدارة التنفيذية لإخفاء التلاعبات في 

 القوائم المالية .

     

تعزز عمليات الاستحواذ و الاندماج في مؤسستي 

 من مستوى الشفافية و المسؤولية 

     

تعتبر عمليات الاندماج و الاستحواذ و المنافسة 

الشديدة آلية من آليات  الرقابة على أداء الإدارة و 

 بالتالي يعزز هذا المساءلة و النزاهة في مؤسستي 

     

 لوائحالوالقوانين 

 

في تحسين نظام   التشريعاتالقوانين و ساهم ت

 الحوكمة في مؤسستي

     

     مؤسستي على الالتزام   تشريعاتالقوانين و ال تشجع
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في حال عدم عقوبات  بمبادئ الحوكمة و تفرض

 الالتزام

في تفعيل أداء آليات  تساهم القوانين و التشريعات

 الحوكمة لدي مؤسستي 

     

مما الجيدة لمساءلة ا التشريعات تعزز القوانين و 

من مستوى شفافية و نزاهة و يرفع  هذا يحسن

 بمؤسستي  الانظمة

     

مؤسستي على وضع تساعد القوانين و التشريعات 

إطار واضح لإتخاذ مختلف القرارات المالية و 

 الادارية 

     

 القسم الثاني : مستوى جودة الافصاح

توفر مؤسستي تقارير دورية و في الوقت المناسب 

 عن أدائها المالي و الإداري 

     

توفر مؤسستي معلومات دقيقة و كاملة في تقاريرها 

 المالية 

     

تتوافق التقارير المالية المفصح عنها من قبل 

مؤسستي مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 

(IFRS و معايير المحاسبة المحلية ) 

     

تعتبر التقارير التي تفصح عنها مؤسستي تقارير 

 قابلة للفهم بالنسبة لجميع الأطراف المعنية بها 

     

تعكس التقارير المالية المفصح عنها الوضع المالي  

 و الواقع الفعلي لمؤسستي .

     

تكشف مؤسستي عن أي ممارسات محاسبية 

أو أي تغييرات هامة في سياساتها استثنائية 

 المحاسبية ضمن تقاريرها المالية.

     

تكشف مؤسستي عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر 

المالية و التشغيلية التي قد تؤثر على أدائها في 

 تقاريرها المالية

     

ملاحظات و تحليلات إضافية  في  مؤسستيتقدم 

تقاريرها المالية تساعد في تفسير الأداء المالي 

 بشكل أفضل

     

مع جميع التعليقات و التوصيات مؤسستي تتعامل 

تقارير المبلغ الالخاصة بالمدققين الخارجيين في 

 عنها 

     

 القسم الثالث : الفساد المالي و الاداري

توجد سياسات واضحة في مؤسستي لمكافحة 

 المحاباة و كل أشكال سوء استخدام السلطة 

     

سياسات التعيين و التوظيف في مؤسستي تكون  

على أساس الكفاءة و ليس العلاقات و المصالح 

 الشخصية 

     

الاجراءات المعتمدة لمكافحة الفساد المالي و 

 الاداري بمؤسستي مطبقة و  فعالة
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تشجع مؤسستي  الموظفين على الابلاغ عن أي 

 ممارسات للفساد المالي و الاداري 

     

يمتاز نظام الرقابة الداخلية في مؤسستي بالقوة و 

الفعالية لذا تكون جميع المعاملات المالية و الادارية 

 بها شفافة و موثوقة

     

تتعامل ادارة مؤسستي بحزم و صرامة عندما يتعلق 

 الأمر بقضايا الفساد المالي و الاداري 

     

تدعم مؤسستي القيم الأخلاقية في بيئة العمل و 

 تسعى دائما  لتحسينها و التقليل من كل اشكال الفساد

     

يتم التجديد المستمر  لسياسات و الاجراءات المتعلقة 

بمكافحة الفساد المالي و الاداري في مؤسستي و 

 بشكل دوري 

     

تنفذ مؤسستي اجراءات عقابية واضحة و عادلة في 

 حق كل مرتكبي الفساد المالي و الاداري. 

     

ادارة مؤسستي تتواصل بشكل مستمر مع موظيفها 

بضرورة الالتزام بسياسات مكافحة الفساد لتوعيتهم  

 المالي و الاداري
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  Spssمخرجات ( : 10الملحق رقم )

 

Statistics 

 المهنة الخبرة سنوات النوع 

N Valid 350 350 350 

Missing 0 0 0 

 

 النوع

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 34,0 34,0 34,0 119 انثى 

 100,0 66,0 66,0 231 ذكر

Total 350 100,0 100,0  

 

 الخبرة سنوات

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 29,4 29,4 29,4 103 سنوات 5 من أقل 

 52,9 23,4 23,4 82 سنة 15 من أقل الى 10 من

 71,4 18,6 18,6 65 فوق فما سنة 15 من

 100,0 28,6 28,6 100 سنوات 10 من أقل الى 5 من

Total 350 100,0 100,0  

 

 المهنة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 63,7 63,7 63,7 223 محاسب 

 92,6 28,9 28,9 101 خارجي مدقق

 95,7 3,1 3,1 11 داخلي مدقق

 100,0 4,3 4,3 15 مالي مدير

Total 350 100,0 100,0  

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 الادارة مجلس يحتوي]  الادارة مجلس

 بمعرفة يتمتعون خبراء على بمؤسستي

 [كافية مالية

350 2 5 4,19 ,596 

 بحجم  مؤسستي تتمتع]  الادارة مجلس

 الخبرات تنوع يعكس كبير  إدارة مجلس

 تفعيل في تساهم التي و فيه الكفاءات و

 [الرقابي دوره

350 1 5 3,72 1,039 
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 على مؤسستي تحتوي]  الادارة مجلس

 مستقلين أعضاء من مكون إدارة مجلس

 لهم الذين التنفيذية،و الإدارة عن تماما

 [الرقابة على أكثر قدرة

350 2 5 4,13 ,724 

 الإدارة مجلس يعقد]  الادارة مجلس

 منتظمة و دورية إجتماعات بمؤسستي

 فارقا تشكل اللقاءات هذه عدد و سنويا،

 [الرقابة عملية في حاسما

350 2 5 4,12 ,659 

 ازدواجية ان أعتقد]  الادارة مجلس

 التنفيذي المدير فيها يشغل التي و الأدوار،

 مؤسستي في الادارة مجلس رئيس منصب

 [الادارة مجلس أداء كفاءة على تؤثر قد

350 1 5 3,41 1,407 

Valid N (listwise) 350     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 بوجود مؤسستي تتمتع] تدقيق لجنة

 ضمن عالية مالية خبرات ذوي أعضاء

 [بها الخاصة التدقيق لجان

350 1 5 4,18 ,650 

 مستقلة تدقيق لجان لمؤسستي] تدقيق لجنة

 تفعيل في يساهم مما الإدارة عن تماما

 [الرقابي دورها

350 1 5 4,18 ,669 

 تدقيق بلجان مؤسستي تتميز] تدقيق لجنة

 جيدا عاملا يعتبر مما كبير، حجم ذات

 العمليات حماية و مراقبة في للمساهمة

 اللجان بحجم مقارنة المحاسبية و المالية

 [الصغيرة

350 1 5 2,75 1,251 

 في التدقيق لجان تلتقي] تدقيق لجنة

 و لـالتقييم ودوري منتظم بشكل مؤسستي

 بالاكتشاف يسمح الذي المستمر التطوير

 البيانات في الأخطاء و للتلاعبات المبكر

 [. المالية

350 1 5 4,07 ,753 

Valid N (listwise) 350     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 على مؤسستي تحتوي]  الداخلي التدقيق

 تحسين على  يعمل الداخلي للتدقيق  قسم

 [بها الداخلية الأنظمة

350 1 5 3,63 ,786 

 تدقيق قسم لمؤسستي]  الداخلي التدقيق

 في كبير بشكل يساهم  مستقل داخلي

 [. بها الذاتية الرقابة تفعيل

350 1 5 3,62 ,809 



 الملاحق

 234 

 التدقيق قسم تحتوي]  الداخلي التدقيق

 و مؤهلين مدققين على لمؤسستي الداخلي

 رفع في يساهم مما كافي بشكل مدربين

 [. الداخلية الرقابة جودة من

350 1 5 3,63 ,797 

 التدقيق قسم يعمل]  الداخلي التدقيق

  كفاءة تحسين على مؤسستي في الداخلي

 و أخطاء أي لمنع  الداخلية الرقابة نظام

 [. تلاعبات

350 1 5 3,65 ,801 

  الداخلي التدقيق يحسن]  الداخلي التدقيق

 و المخاطر إدارة نظام من مؤسستي لدى

 قد التي المحتملة المخاطر بتحديد يقوم

 [.الرقابي ادائها على تؤثر

350 1 5 3,62 ,798 

Valid N (listwise) 350     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 العلاقة مدة أن أعتقد]  الخارجي التدقيق

 و الخارجي المدقق بين تربط التي

 جودة على ايجابي بشكل تؤثر مؤسستي

 المدة هذه تكون عندما التدقيق عملية

 [أقصر

350 1 5 4,25 ,516 

 مؤسستي اعتماد ان]  الخارجي التدقيق

 جودة يعكس معروفة تدقيق مكاتب على

 التدريب نتيجة المالية، ها لتقارير أعلى

 و الخبرة يعزز الذي المكاتب لهاته الجيد

 [. المالية المعرفة

350 1 5 4,05 ,685 

 المدقق التزام إن]  الخارجي التدقيق

 من يحسن  المهنة بأخلاقيات الخارجي

 من يزيد و الأخطاء يقلل و الرقابة نظام

 المالية البيانات مصداقية و دقة

 [.بمؤسستي

350 1 5 4,26 ,527 

 مكاتب توسع إن]  الخارجي التدقيق

 أخرى مهنية خدمات تقديم في التدقيق

 وضع بدون و بمؤسستي، المراجعة غير

 أن يمكن الخدمات هذه تقديم تحكم أطر

 و المكاتب هذه عمل على سلبا تؤثر

 [.استقلاليتها

350 1 5 4,21 ,597 

Valid N (listwise) 350     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 تستخدم] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 الاندماج و الاستحواذ عمليات مؤسستي

 [كفاءتها تعزيز و الحوكمة لتحسين كآلية

350 1 5 3,56 ,694 

 تعمل] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 فعالة كآلية السوق في الشديدة المنافسة

 [مؤسستي داخل الحوكمة نظام لتحسين

350 1 5 3,63 ,694 

 تحفز] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 تعزيز على مؤسستي  الشديدة المنافسة

 للتفوق المالية تقاريرها في أكثر الشفافية

 [.منافسيها على

350 1 5 3,55 ,720 

 قد] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 الاستحواذ و الاندماج عمليات تصاحب

 لإخفاء التنفيذية للإدارة انتهازية دوافع

 [. المالية القوائم في التلاعبات

350 1 5 3,64 ,788 

 تعزز] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 في الاندماج و الاستحواذ عمليات

 و الشفافية مستوى من مؤسستي

 [المسؤولية

350 1 5 3,53 ,704 

 تعتبر] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 المنافسة و الاستحواذ و الاندماج عمليات

 أداء على الرقابة  آليات من آلية الشديدة

 و المساءلة هذا يعزز بالتالي و الإدارة

 [مؤسستي في النزاهة

350 1 5 3,60 ,710 

Valid N (listwise) 350     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 و القوانين تساهم] واللوائح القوانين

 في الحوكمة نظام تحسين في  اللوائح

 [مؤسستي

350 2 5 4,15 ,574 

 و القوانين تشجع] واللوائح القوانين

 بمبادئ الالتزام على مؤسستي  اللوائح

 عدم حال في عقوبات تفرض و الحوكمة

 [الالتزام

350 2 5 4,18 ,597 

 و القوانين تساهم] واللوائح القوانين

 لدي الحوكمة آليات أداء تفعيل في اللوائح

 [مؤسستي

350 2 5 4,19 ,596 

 اللوائح و القوانين تعزز] واللوائح القوانين

 من يرفع و هذا يحسن مما الجيدة المساءلة

 الانظمة نزاهة و شفافية مستوى

 [بمؤسستي

350 2 5 4,23 ,617 
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 و القوانين تساعد] واللوائح القوانين

 واضح إطار وضع على مؤسستي اللوائح

 و المالية القرارات مختلف لإتخاذ

 [الادارية

350 2 5 4,18 ,594 

Valid N (listwise) 350     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 تقارير مؤسستي توفر]  الافصاح جودة

 أدائها عن المناسب الوقت في و دورية

 [الإداري و المالي

350 2 5 4,14 ,682 

 معلومات مؤسستي توفر]  الافصاح جودة

 [المالية تقاريرها في كاملة و دقيقة

350 2 5 4,16 ,690 

 المالية التقارير تتوافق]  الافصاح جودة

 مع مؤسستي قبل من عنها المفصح

 المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير

(IFRS) المحلية المحاسبة معايير و] 

350 2 5 4,13 ,675 

 التي التقارير تعتبر]  الافصاح جودة

 للفهم قابلة تقارير مؤسستي عنها تفصح

 [بها المعنية الأطراف لجميع بالنسبة

350 2 5 4,17 ,695 

 المالية التقارير تعكس]  الافصاح جودة

 الواقع و المالي الوضع عنها المفصح

 [. لمؤسستي الفعلي

350 2 5 4,18 ,701 

 أي عن مؤسستي تكشف]  الافصاح جودة

 أي أو استثنائية محاسبية ممارسات

 المحاسبية سياساتها في هامة تغييرات

 [.المالية تقاريرها ضمن

350 2 5 4,17 ,699 

 عن مؤسستي تكشف]  الافصاح جودة

 و المالية بالمخاطر المتعلقة المعلومات

 في أدائها على تؤثر قد التي التشغيلية

 [المالية تقاريرها

350 2 5 4,13 ,681 

 ملاحظات مؤسستي تقدم]  الافصاح جودة

 المالية تقاريرها في  إضافية تحليلات و

 بشكل المالي الأداء تفسير في تساعد

 [أفضل

350 2 5 4,13 ,677 

 مع مؤسستي تتعامل]  الافصاح جودة

 الخاصة التوصيات و التعليقات جميع

 المبلغ التقارير في الخارجيين بالمدققين

 [عنها

350 2 5 4,15 ,686 

Valid N (listwise) 350     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 سياسات توجد] الاداري و المالي الفساد

 و المحاباة لمكافحة مؤسستي في واضحة

 [السلطة استخدام سوء أشكال كل

350 2 5 4,20 ,722 

 التعيين سياسات] الاداري و المالي الفساد

 على تكون مؤسستي في التوظيف و

 المصالح و العلاقات ليس و الكفاءة أساس

 [الشخصية

350 2 5 4,18 ,711 

 الاجراءات] الاداري و المالي الفساد

 الاداري و المالي الفساد لمكافحة المعتمدة

 [فعالة  و مطبقة بمؤسستي

350 2 5 4,23 ,732 

  مؤسستي تشجع] الاداري و المالي الفساد

 ممارسات أي عن الابلاغ على الموظفين

 [الاداري و المالي للفساد

350 2 5 4,20 ,723 

 نظام يمتاز] الاداري و المالي الفساد

 و بالقوة مؤسستي في الداخلية الرقابة

 المالية المعاملات جميع تكون لذا الفعالية

 [موثوقة و شفافة بها الادارية و

350 2 5 4,22 ,725 

 ادارة تتعامل] الاداري و المالي الفساد

 يتعلق عندما صرامة و بحزم مؤسستي

 [الاداري و المالي الفساد بقضايا الأمر

350 2 5 4,21 ,726 

 مؤسستي تدعم] الاداري و المالي الفساد

 تسعى و العمل بيئة في الأخلاقية القيم

 اشكال كل من التقليل و لتحسينها  دائما

 [الفساد

350 2 5 4,23 ,729 

 التجديد يتم] الاداري و المالي الفساد

 المتعلقة الاجراءات و لسياسات  المستمر

 في الاداري و المالي الفساد بمكافحة

 [دوري بشكل و مؤسستي

350 2 5 4,20 ,721 

 مؤسستي تنفذ] الاداري و المالي الفساد

 حق في عادلة و واضحة عقابية اجراءات

 [.الاداري و المالي الفساد مرتكبي كل

350 2 5 4,21 ,728 

 مؤسستي ادارة] الاداري و المالي الفساد

 موظيفها مع مستمر بشكل تتواصل

 بسياسات الالتزام بضرورة  لتوعيتهم

 [الاداري و المالي الفساد مكافحة

350 2 5 4,21 ,732 

Valid N (listwise) 350     
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 الادارة مجلس يحتوي]  الادارة مجلس

 بمعرفة يتمتعون خبراء على بمؤسستي

 [كافية مالية

15,38 6,615 ,604 ,524 

 بحجم  مؤسستي تتمتع]  الادارة مجلس

 الخبرات تنوع يعكس كبير  إدارة مجلس

 تفعيل في تساهم التي و فيه الكفاءات و

 [الرقابي دوره

15,86 5,836 ,380 ,581 

 على مؤسستي تحتوي]  الادارة مجلس

 مستقلين أعضاء من مكون إدارة مجلس

 لهم الذين التنفيذية،و الإدارة عن تماما

 [الرقابة على أكثر قدرة

15,44 6,688 ,431 ,566 

 الإدارة مجلس يعقد]  الادارة مجلس

 منتظمة و دورية إجتماعات بمؤسستي

 فارقا تشكل اللقاءات هذه عدد و سنويا،

 [الرقابة عملية في حاسما

15,45 6,879 ,437 ,570 

 ازدواجية ان أعتقد]  الادارة مجلس

 التنفيذي المدير فيها يشغل التي و الأدوار،

 مؤسستي في الادارة مجلس رئيس منصب

 [الادارة مجلس أداء كفاءة على تؤثر قد

16,17 4,826 ,327 ,672 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

19,57 8,824 2,971 5 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 بوجود مؤسستي تتمتع] تدقيق لجنة

 ضمن عالية مالية خبرات ذوي أعضاء

 [بها الخاصة التدقيق لجان

11,00 3,338 ,600 ,340 

 مستقلة تدقيق لجان لمؤسستي] تدقيق لجنة

 تفعيل في يساهم مما الإدارة عن تماما

 [الرقابي دورها

11,00 3,364 ,560 ,360 

 تدقيق بلجان مؤسستي تتميز] تدقيق لجنة

 جيدا عاملا يعتبر مما كبير، حجم ذات

 العمليات حماية و مراقبة في للمساهمة

 اللجان بحجم مقارنة المحاسبية و المالية

 [الصغيرة

12,44 3,422 ,043 ,869 
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 في التدقيق لجان تلتقي] تدقيق لجنة

 و لـالتقييم ودوري منتظم بشكل مؤسستي

 بالاكتشاف يسمح الذي المستمر التطوير

 البيانات في الأخطاء و للتلاعبات المبكر

 [. المالية

11,11 3,255 ,502 ,377 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15,18 5,187 2,278 4 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 على مؤسستي تحتوي]  الداخلي التدقيق

 تحسين على  يعمل الداخلي للتدقيق  قسم

 [بها الداخلية الأنظمة

14,52 9,918 ,989 ,988 

 تدقيق قسم لمؤسستي]  الداخلي التدقيق

 في كبير بشكل يساهم  مستقل داخلي

 [. بها الذاتية الرقابة تفعيل

14,53 9,900 ,957 ,993 

 التدقيق قسم تحتوي]  الداخلي التدقيق

 و مؤهلين مدققين على لمؤسستي الداخلي

 رفع في يساهم مما كافي بشكل مدربين

 [. الداخلية الرقابة جودة من

14,52 9,895 ,978 ,990 

 التدقيق قسم يعمل]  الداخلي التدقيق

  كفاءة تحسين على مؤسستي في الداخلي

 و أخطاء أي لمنع  الداخلية الرقابة نظام

 [. تلاعبات

14,51 9,855 ,980 ,989 

  الداخلي التدقيق يحسن]  الداخلي التدقيق

 و المخاطر إدارة نظام من مؤسستي لدى

 قد التي المحتملة المخاطر بتحديد يقوم

 [.الرقابي ادائها على تؤثر

14,53 9,906 ,973 ,990 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

18,15 15,430 3,928 5 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 
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 العلاقة مدة أن أعتقد]  الخارجي التدقيق

 و الخارجي المدقق بين تربط التي

 جودة على ايجابي بشكل تؤثر مؤسستي

 المدة هذه تكون عندما التدقيق عملية

 [أقصر

12,52 2,222 ,768 ,755 

 مؤسستي اعتماد ان]  الخارجي التدقيق

 جودة يعكس معروفة تدقيق مكاتب على

 التدريب نتيجة المالية، ها لتقارير أعلى

 و الخبرة يعزز الذي المكاتب لهاته الجيد

 [. المالية المعرفة

12,71 2,199 ,492 ,886 

 المدقق التزام إن]  الخارجي التدقيق

 من يحسن  المهنة بأخلاقيات الخارجي

 من يزيد و الأخطاء يقلل و الرقابة نظام

 المالية البيانات مصداقية و دقة

 [.بمؤسستي

12,51 2,182 ,777 ,749 

 مكاتب توسع إن]  الخارجي التدقيق

 أخرى مهنية خدمات تقديم في التدقيق

 وضع بدون و بمؤسستي، المراجعة غير

 أن يمكن الخدمات هذه تقديم تحكم أطر

 و المكاتب هذه عمل على سلبا تؤثر

 [.استقلاليتها

12,56 2,104 ,697 ,778 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

16,77 3,668 1,915 4 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 تستخدم] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 الاندماج و الاستحواذ عمليات مؤسستي

 [كفاءتها تعزيز و الحوكمة لتحسين كآلية

17,94 11,303 ,933 ,960 

 تعمل] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 فعالة كآلية السوق في الشديدة المنافسة

 [مؤسستي داخل الحوكمة نظام لتحسين

17,88 11,432 ,901 ,963 

 تحفز] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 تعزيز على مؤسستي  الشديدة المنافسة

 للتفوق المالية تقاريرها في أكثر الشفافية

 [.منافسيها على

17,96 11,394 ,871 ,966 
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 قد] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 الاستحواذ و الاندماج عمليات تصاحب

 لإخفاء التنفيذية للإدارة انتهازية دوافع

 [. المالية القوائم في التلاعبات

17,87 11,062 ,850 ,970 

 تعزز] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 في الاندماج و الاستحواذ عمليات

 و الشفافية مستوى من مؤسستي

 [المسؤولية

17,97 11,300 ,918 ,962 

 تعتبر] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 المنافسة و الاستحواذ و الاندماج عمليات

 أداء على الرقابة  آليات من آلية الشديدة

 و المساءلة هذا يعزز بالتالي و الإدارة

 [مؤسستي في النزاهة

17,90 11,179 ,940 ,959 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

21,50 16,142 4,018 6 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 و القوانين تساهم] واللوائح القوانين

 في الحوكمة نظام تحسين في  اللوائح

 [مؤسستي

16,79 4,879 ,903 ,939 

 و القوانين تشجع] واللوائح القوانين

 بمبادئ الالتزام على مؤسستي  اللوائح

 عدم حال في عقوبات تفرض و الحوكمة

 [الالتزام

16,75 4,839 ,877 ,943 

 و القوانين تساهم] واللوائح القوانين

 لدي الحوكمة آليات أداء تفعيل في اللوائح

 [مؤسستي

16,75 4,855 ,870 ,944 

 اللوائح و القوانين تعزز] واللوائح القوانين

 من يرفع و هذا يحسن مما الجيدة المساءلة

 الانظمة نزاهة و شفافية مستوى

 [بمؤسستي

16,70 4,834 ,842 ,949 

 و القوانين تساعد] واللوائح القوانين

 واضح إطار وضع على مؤسستي اللوائح

 و المالية القرارات مختلف لإتخاذ

 [الادارية

16,76 4,859 ,873 ,943 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

20,94 7,497 2,738 5 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 تقارير مؤسستي توفر]  الافصاح جودة

 أدائها عن المناسب الوقت في و دورية

 [الإداري و المالي

33,22 26,325 ,932 ,978 

 معلومات مؤسستي توفر]  الافصاح جودة

 [المالية تقاريرها في كاملة و دقيقة

33,20 26,292 ,924 ,979 

 المالية التقارير تتوافق]  الافصاح جودة

 مع مؤسستي قبل من عنها المفصح

 المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير

(IFRS) المحلية المحاسبة معايير و] 

33,23 26,526 ,909 ,979 

 التي التقارير تعتبر]  الافصاح جودة

 للفهم قابلة تقارير مؤسستي عنها تفصح

 [بها المعنية الأطراف لجميع بالنسبة

33,19 26,482 ,887 ,980 

 المالية التقارير تعكس]  الافصاح جودة

 الواقع و المالي الوضع عنها المفصح

 [. لمؤسستي الفعلي

33,18 26,249 ,914 ,979 

 أي عن مؤسستي تكشف]  الافصاح جودة

 أي أو استثنائية محاسبية ممارسات

 المحاسبية سياساتها في هامة تغييرات

 [.المالية تقاريرها ضمن

33,18 26,339 ,904 ,979 

 عن مؤسستي تكشف]  الافصاح جودة

 و المالية بالمخاطر المتعلقة المعلومات

 في أدائها على تؤثر قد التي التشغيلية

 [المالية تقاريرها

33,23 26,450 ,912 ,979 

 ملاحظات مؤسستي تقدم]  الافصاح جودة

 المالية تقاريرها في  إضافية تحليلات و

 بشكل المالي الأداء تفسير في تساعد

 [أفضل

33,23 26,479 ,914 ,979 

 مع مؤسستي تتعامل]  الافصاح جودة

 الخاصة التوصيات و التعليقات جميع

 المبلغ التقارير في الخارجيين بالمدققين

 [عنها

33,21 26,263 ,935 ,978 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

37,36 33,308 5,771 9 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 سياسات توجد] الاداري و المالي الفساد

 و المحاباة لمكافحة مؤسستي في واضحة

 [السلطة استخدام سوء أشكال كل

37,88 37,324 ,936 ,982 

 التعيين سياسات] الاداري و المالي الفساد

 على تكون مؤسستي في التوظيف و

 المصالح و العلاقات ليس و الكفاءة أساس

 [الشخصية

37,90 37,471 ,934 ,982 

 الاجراءات] الاداري و المالي الفساد

 الاداري و المالي الفساد لمكافحة المعتمدة

 [فعالة  و مطبقة بمؤسستي

37,86 37,389 ,913 ,983 

  مؤسستي تشجع] الاداري و المالي الفساد

 ممارسات أي عن الابلاغ على الموظفين

 [الاداري و المالي للفساد

37,88 37,625 ,897 ,983 

 نظام يمتاز] الاداري و المالي الفساد

 و بالقوة مؤسستي في الداخلية الرقابة

 المالية المعاملات جميع تكون لذا الفعالية

 [موثوقة و شفافة بها الادارية و

37,87 37,458 ,915 ,983 

 ادارة تتعامل] الاداري و المالي الفساد

 يتعلق عندما صرامة و بحزم مؤسستي

 [الاداري و المالي الفساد بقضايا الأمر

37,87 37,428 ,918 ,983 

 مؤسستي تدعم] الاداري و المالي الفساد

 تسعى و العمل بيئة في الأخلاقية القيم

 اشكال كل من التقليل و لتحسينها  دائما

 [الفساد

37,85 37,431 ,912 ,983 

 التجديد يتم] الاداري و المالي الفساد

 المتعلقة الاجراءات و لسياسات  المستمر

 في الاداري و المالي الفساد بمكافحة

 [دوري بشكل و مؤسستي

37,89 37,494 ,916 ,983 

 مؤسستي تنفذ] الاداري و المالي الفساد

 حق في عادلة و واضحة عقابية اجراءات

 [.الاداري و المالي الفساد مرتكبي كل

37,87 37,226 ,940 ,982 

 مؤسستي ادارة] الاداري و المالي الفساد

 موظيفها مع مستمر بشكل تتواصل

 بسياسات الالتزام بضرورة  لتوعيتهم

 [الاداري و المالي الفساد مكافحة

37,88 37,248 ,931 ,982 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

42,08 46,105 6,790 10 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

 الادارة مجلس يحتوي]  الادارة مجلس

 بمعرفة يتمتعون خبراء على بمؤسستي

 [كافية مالية

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 بحجم  مؤسستي تتمتع]  الادارة مجلس

 الخبرات تنوع يعكس كبير  إدارة مجلس

 تفعيل في تساهم التي و فيه الكفاءات و

 [الرقابي دوره

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 على مؤسستي تحتوي]  الادارة مجلس

 مستقلين أعضاء من مكون إدارة مجلس

 لهم الذين التنفيذية،و الإدارة عن تماما

 [الرقابة على أكثر قدرة

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 الإدارة مجلس يعقد]  الادارة مجلس

 منتظمة و دورية إجتماعات بمؤسستي

 فارقا تشكل اللقاءات هذه عدد و سنويا،

 [الرقابة عملية في حاسما

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 ازدواجية ان أعتقد]  الادارة مجلس

 التنفيذي المدير فيها يشغل التي و الأدوار،

 مؤسستي في الادارة مجلس رئيس منصب

 [الادارة مجلس أداء كفاءة على تؤثر قد

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 الادارة مجلس يحتوي]  الادارة مجلس

 بمعرفة يتمتعون خبراء على بمؤسستي

 [كافية مالية

Mean 4,19 ,032 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,13  

Upper Bound 4,25  

5% Trimmed Mean 4,24  

Median 4,00  

Variance ,356  

Std. Deviation ,596  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,825 ,130 
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Kurtosis 3,047 ,260 

 بحجم  مؤسستي تتمتع]  الادارة مجلس

 الخبرات تنوع يعكس كبير  إدارة مجلس

 تفعيل في تساهم التي و فيه الكفاءات و

 [الرقابي دوره

Mean 3,72 ,056 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,61  

Upper Bound 3,83  

5% Trimmed Mean 3,77  

Median 4,00  

Variance 1,080  

Std. Deviation 1,039  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness -,845 ,130 

Kurtosis -,075 ,260 

 على مؤسستي تحتوي]  الادارة مجلس

 مستقلين أعضاء من مكون إدارة مجلس

 لهم الذين التنفيذية،و الإدارة عن تماما

 [الرقابة على أكثر قدرة

Mean 4,13 ,039 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,06  

Upper Bound 4,21  

5% Trimmed Mean 4,20  

Median 4,00  

Variance ,523  

Std. Deviation ,724  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -1,259 ,130 

Kurtosis 2,655 ,260 

 الإدارة مجلس يعقد]  الادارة مجلس

 منتظمة و دورية إجتماعات بمؤسستي

 فارقا تشكل اللقاءات هذه عدد و سنويا،

 [الرقابة عملية في حاسما

Mean 4,12 ,035 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,05  

Upper Bound 4,19  

5% Trimmed Mean 4,18  

Median 4,00  

Variance ,435  

Std. Deviation ,659  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 0  

Skewness -,921 ,130 

Kurtosis 2,283 ,260 

 Mean 3,41 ,075 ازدواجية ان أعتقد]  الادارة مجلس
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 التنفيذي المدير فيها يشغل التي و الأدوار،

 مؤسستي في الادارة مجلس رئيس منصب

 [الادارة مجلس أداء كفاءة على تؤثر قد

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,26  

Upper Bound 3,56  

5% Trimmed Mean 3,45  

Median 4,00  

Variance 1,979  

Std. Deviation 1,407  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 2  

Skewness -,610 ,130 

Kurtosis -,996 ,260 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 الادارة مجلس يحتوي]  الادارة مجلس

 بمعرفة يتمتعون خبراء على بمؤسستي

 [كافية مالية

,360 350 ,000 ,673 350 ,000 

 بحجم  مؤسستي تتمتع]  الادارة مجلس

 الخبرات تنوع يعكس كبير  إدارة مجلس

 تفعيل في تساهم التي و فيه الكفاءات و

 [الرقابي دوره

,342 350 ,000 ,812 350 ,000 

 على مؤسستي تحتوي]  الادارة مجلس

 مستقلين أعضاء من مكون إدارة مجلس

 لهم الذين التنفيذية،و الإدارة عن تماما

 [الرقابة على أكثر قدرة

,355 350 ,000 ,680 350 ,000 

 الإدارة مجلس يعقد]  الادارة مجلس

 منتظمة و دورية إجتماعات بمؤسستي

 فارقا تشكل اللقاءات هذه عدد و سنويا،

 [الرقابة عملية في حاسما

,338 350 ,000 ,719 350 ,000 

 ازدواجية ان أعتقد]  الادارة مجلس

 التنفيذي المدير فيها يشغل التي و الأدوار،

 مؤسستي في الادارة مجلس رئيس منصب

 [الادارة مجلس أداء كفاءة على تؤثر قد

,291 350 ,000 ,832 350 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

 بوجود مؤسستي تتمتع] تدقيق لجنة

 ضمن عالية مالية خبرات ذوي أعضاء

 [بها الخاصة التدقيق لجان

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 مستقلة تدقيق لجان لمؤسستي] تدقيق لجنة

 تفعيل في يساهم مما الإدارة عن تماما

 [الرقابي دورها

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 تدقيق بلجان مؤسستي تتميز] تدقيق لجنة

 جيدا عاملا يعتبر مما كبير، حجم ذات

 العمليات حماية و مراقبة في للمساهمة

 اللجان بحجم مقارنة المحاسبية و المالية

 [الصغيرة

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 في التدقيق لجان تلتقي] تدقيق لجنة

 و لـالتقييم ودوري منتظم بشكل مؤسستي

 بالاكتشاف يسمح الذي المستمر التطوير

 البيانات في الأخطاء و للتلاعبات المبكر

 [. المالية

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 بوجود مؤسستي تتمتع] تدقيق لجنة

 ضمن عالية مالية خبرات ذوي أعضاء

 [بها الخاصة التدقيق لجان

Mean 4,18 ,035 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,11  

Upper Bound 4,25  

5% Trimmed Mean 4,24  

Median 4,00  

Variance ,423  

Std. Deviation ,650  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness -1,328 ,130 

Kurtosis 4,875 ,260 

 مستقلة تدقيق لجان لمؤسستي] تدقيق لجنة

 تفعيل في يساهم مما الإدارة عن تماما

 [الرقابي دورها

Mean 4,18 ,036 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,11  

Upper Bound 4,25  

5% Trimmed Mean 4,25  

Median 4,00  

Variance ,448  
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Std. Deviation ,669  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness -1,383 ,130 

Kurtosis 4,670 ,260 

 تدقيق بلجان مؤسستي تتميز] تدقيق لجنة

 جيدا عاملا يعتبر مما كبير، حجم ذات

 العمليات حماية و مراقبة في للمساهمة

 اللجان بحجم مقارنة المحاسبية و المالية

 [الصغيرة

Mean 2,75 ,067 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,61  

Upper Bound 2,88  

5% Trimmed Mean 2,72  

Median 2,00  

Variance 1,566  

Std. Deviation 1,251  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 2  

Skewness ,288 ,130 

Kurtosis -1,210 ,260 

 في التدقيق لجان تلتقي] تدقيق لجنة

 و لـالتقييم ودوري منتظم بشكل مؤسستي

 بالاكتشاف يسمح الذي المستمر التطوير

 البيانات في الأخطاء و للتلاعبات المبكر

 [. المالية

Mean 4,07 ,040 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,00  

Upper Bound 4,15  

5% Trimmed Mean 4,14  

Median 4,00  

Variance ,568  

Std. Deviation ,753  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 0  

Skewness -1,256 ,130 

Kurtosis 2,701 ,260 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 بوجود مؤسستي تتمتع] تدقيق لجنة

 ضمن عالية مالية خبرات ذوي أعضاء

 [بها الخاصة التدقيق لجان

,340 350 ,000 ,664 350 ,000 

 مستقلة تدقيق لجان لمؤسستي] تدقيق لجنة

 تفعيل في يساهم مما الإدارة عن تماما

 [الرقابي دورها

,341 350 ,000 ,664 350 ,000 

 تدقيق بلجان مؤسستي تتميز] تدقيق لجنة

 جيدا عاملا يعتبر مما كبير، حجم ذات

 العمليات حماية و مراقبة في للمساهمة

 اللجان بحجم مقارنة المحاسبية و المالية

 [الصغيرة

,284 350 ,000 ,857 350 ,000 

 في التدقيق لجان تلتقي] تدقيق لجنة

 و لـالتقييم ودوري منتظم بشكل مؤسستي

 بالاكتشاف يسمح الذي المستمر التطوير

 البيانات في الأخطاء و للتلاعبات المبكر

 [. المالية

,355 350 ,000 ,723 350 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

 على مؤسستي تحتوي]  الداخلي التدقيق

 تحسين على  يعمل الداخلي للتدقيق  قسم

 [بها الداخلية الأنظمة

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 تدقيق قسم لمؤسستي]  الداخلي التدقيق

 في كبير بشكل يساهم  مستقل داخلي

 [. بها الذاتية الرقابة تفعيل

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 التدقيق قسم تحتوي]  الداخلي التدقيق

 و مؤهلين مدققين على لمؤسستي الداخلي

 رفع في يساهم مما كافي بشكل مدربين

 [. الداخلية الرقابة جودة من

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 التدقيق قسم يعمل]  الداخلي التدقيق

  كفاءة تحسين على مؤسستي في الداخلي

 و أخطاء أي لمنع  الداخلية الرقابة نظام

 [. تلاعبات

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

  الداخلي التدقيق يحسن]  الداخلي التدقيق

 و المخاطر إدارة نظام من مؤسستي لدى

 قد التي المحتملة المخاطر بتحديد يقوم

 [.الرقابي ادائها على تؤثر

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 
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Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 على مؤسستي تحتوي]  الداخلي التدقيق

 تحسين على  يعمل الداخلي للتدقيق  قسم

 [بها الداخلية الأنظمة

Mean 3,63 ,042 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,55  

Upper Bound 3,71  

5% Trimmed Mean 3,66  

Median 4,00  

Variance ,617  

Std. Deviation ,786  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness -,423 ,130 

Kurtosis ,736 ,260 

 تدقيق قسم لمؤسستي]  الداخلي التدقيق

 في كبير بشكل يساهم  مستقل داخلي

 [. بها الذاتية الرقابة تفعيل

Mean 3,62 ,043 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,53  

Upper Bound 3,71  

5% Trimmed Mean 3,65  

Median 4,00  

Variance ,655  

Std. Deviation ,809  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness -,443 ,130 

Kurtosis ,716 ,260 

 التدقيق قسم تحتوي]  الداخلي التدقيق

 و مؤهلين مدققين على لمؤسستي الداخلي

 رفع في يساهم مما كافي بشكل مدربين

 [. الداخلية الرقابة جودة من

Mean 3,63 ,043 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,55  

Upper Bound 3,72  

5% Trimmed Mean 3,66  

Median 4,00  

Variance ,635  

Std. Deviation ,797  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness -,403 ,130 
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Kurtosis ,637 ,260 

 التدقيق قسم يعمل]  الداخلي التدقيق

  كفاءة تحسين على مؤسستي في الداخلي

 و أخطاء أي لمنع  الداخلية الرقابة نظام

 [. تلاعبات

Mean 3,65 ,043 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,56  

Upper Bound 3,73  

5% Trimmed Mean 3,68  

Median 4,00  

Variance ,642  

Std. Deviation ,801  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness -,383 ,130 

Kurtosis ,602 ,260 

  الداخلي التدقيق يحسن]  الداخلي التدقيق

 و المخاطر إدارة نظام من مؤسستي لدى

 قد التي المحتملة المخاطر بتحديد يقوم

 [.الرقابي ادائها على تؤثر

Mean 3,62 ,043 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,54  

Upper Bound 3,71  

5% Trimmed Mean 3,65  

Median 4,00  

Variance ,637  

Std. Deviation ,798  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness -,407 ,130 

Kurtosis ,619 ,260 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 على مؤسستي تحتوي]  الداخلي التدقيق

 تحسين على  يعمل الداخلي للتدقيق  قسم

 [بها الداخلية الأنظمة

,266 350 ,000 ,845 350 ,000 

 تدقيق قسم لمؤسستي]  الداخلي التدقيق

 في كبير بشكل يساهم  مستقل داخلي

 [. بها الذاتية الرقابة تفعيل

,258 350 ,000 ,851 350 ,000 

 التدقيق قسم تحتوي]  الداخلي التدقيق

 و مؤهلين مدققين على لمؤسستي الداخلي

 رفع في يساهم مما كافي بشكل مدربين

 [. الداخلية الرقابة جودة من

,261 350 ,000 ,850 350 ,000 
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 التدقيق قسم يعمل]  الداخلي التدقيق

  كفاءة تحسين على مؤسستي في الداخلي

 و أخطاء أي لمنع  الداخلية الرقابة نظام

 [. تلاعبات

,257 350 ,000 ,851 350 ,000 

  الداخلي التدقيق يحسن]  الداخلي التدقيق

 و المخاطر إدارة نظام من مؤسستي لدى

 قد التي المحتملة المخاطر بتحديد يقوم

 [.الرقابي ادائها على تؤثر

,262 350 ,000 ,851 350 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

 العلاقة مدة أن أعتقد]  الخارجي التدقيق

 و الخارجي المدقق بين تربط التي

 جودة على ايجابي بشكل تؤثر مؤسستي

 المدة هذه تكون عندما التدقيق عملية

 [أقصر

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 مؤسستي اعتماد ان]  الخارجي التدقيق

 جودة يعكس معروفة تدقيق مكاتب على

 التدريب نتيجة المالية، ها لتقارير أعلى

 و الخبرة يعزز الذي المكاتب لهاته الجيد

 [. المالية المعرفة

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 المدقق التزام إن]  الخارجي التدقيق

 من يحسن  المهنة بأخلاقيات الخارجي

 من يزيد و الأخطاء يقلل و الرقابة نظام

 المالية البيانات مصداقية و دقة

 [.بمؤسستي

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 مكاتب توسع إن]  الخارجي التدقيق

 أخرى مهنية خدمات تقديم في التدقيق

 وضع بدون و بمؤسستي، المراجعة غير

 أن يمكن الخدمات هذه تقديم تحكم أطر

 و المكاتب هذه عمل على سلبا تؤثر

 [.استقلاليتها

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 
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Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 العلاقة مدة أن أعتقد]  الخارجي التدقيق

 و الخارجي المدقق بين تربط التي

 جودة على ايجابي بشكل تؤثر مؤسستي

 المدة هذه تكون عندما التدقيق عملية

 [أقصر

Mean 4,25 ,028 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,19  

Upper Bound 4,30  

5% Trimmed Mean 4,25  

Median 4,00  

Variance ,266  

Std. Deviation ,516  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness -,371 ,130 

Kurtosis 4,402 ,260 

 مؤسستي اعتماد ان]  الخارجي التدقيق

 جودة يعكس معروفة تدقيق مكاتب على

 التدريب نتيجة المالية، ها لتقارير أعلى

 و الخبرة يعزز الذي المكاتب لهاته الجيد

 [. المالية المعرفة

Mean 4,05 ,037 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,98  

Upper Bound 4,13  

5% Trimmed Mean 4,10  

Median 4,00  

Variance ,470  

Std. Deviation ,685  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 0  

Skewness -1,090 ,130 

Kurtosis 3,426 ,260 

 المدقق التزام إن]  الخارجي التدقيق

 من يحسن  المهنة بأخلاقيات الخارجي

 من يزيد و الأخطاء يقلل و الرقابة نظام

 المالية البيانات مصداقية و دقة

 [.بمؤسستي

Mean 4,26 ,028 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,20  

Upper Bound 4,31  

5% Trimmed Mean 4,27  

Median 4,00  

Variance ,278  

Std. Deviation ,527  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness -,407 ,130 

Kurtosis 3,987 ,260 
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 مكاتب توسع إن]  الخارجي التدقيق

 أخرى مهنية خدمات تقديم في التدقيق

 وضع بدون و بمؤسستي، المراجعة غير

 أن يمكن الخدمات هذه تقديم تحكم أطر

 و المكاتب هذه عمل على سلبا تؤثر

 [.استقلاليتها

Mean 4,21 ,032 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,15  

Upper Bound 4,27  

5% Trimmed Mean 4,25  

Median 4,00  

Variance ,356  

Std. Deviation ,597  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness -1,168 ,130 

Kurtosis 5,764 ,260 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 العلاقة مدة أن أعتقد]  الخارجي التدقيق

 و الخارجي المدقق بين تربط التي

 جودة على ايجابي بشكل تؤثر مؤسستي

 المدة هذه تكون عندما التدقيق عملية

 [أقصر

,409 350 ,000 ,625 350 ,000 

 مؤسستي اعتماد ان]  الخارجي التدقيق

 جودة يعكس معروفة تدقيق مكاتب على

 التدريب نتيجة المالية، ها لتقارير أعلى

 و الخبرة يعزز الذي المكاتب لهاته الجيد

 [. المالية المعرفة

,343 350 ,000 ,741 350 ,000 

 المدقق التزام إن]  الخارجي التدقيق

 من يحسن  المهنة بأخلاقيات الخارجي

 من يزيد و الأخطاء يقلل و الرقابة نظام

 المالية البيانات مصداقية و دقة

 [.بمؤسستي

,399 350 ,000 ,641 350 ,000 

 مكاتب توسع إن]  الخارجي التدقيق

 أخرى مهنية خدمات تقديم في التدقيق

 وضع بدون و بمؤسستي، المراجعة غير

 أن يمكن الخدمات هذه تقديم تحكم أطر

 و المكاتب هذه عمل على سلبا تؤثر

 [.استقلاليتها

,364 350 ,000 ,647 350 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

 تستخدم] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 الاندماج و الاستحواذ عمليات مؤسستي

 [كفاءتها تعزيز و الحوكمة لتحسين كآلية

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 تعمل] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 فعالة كآلية السوق في الشديدة المنافسة

 [مؤسستي داخل الحوكمة نظام لتحسين

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 تحفز] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 تعزيز على مؤسستي  الشديدة المنافسة

 للتفوق المالية تقاريرها في أكثر الشفافية

 [.منافسيها على

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 قد] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 الاستحواذ و الاندماج عمليات تصاحب

 لإخفاء التنفيذية للإدارة انتهازية دوافع

 [. المالية القوائم في التلاعبات

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 تعزز] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 في الاندماج و الاستحواذ عمليات

 و الشفافية مستوى من مؤسستي

 [المسؤولية

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 تعتبر] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 المنافسة و الاستحواذ و الاندماج عمليات

 أداء على الرقابة  آليات من آلية الشديدة

 و المساءلة هذا يعزز بالتالي و الإدارة

 [مؤسستي في النزاهة

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 تستخدم] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 الاندماج و الاستحواذ عمليات مؤسستي

 [كفاءتها تعزيز و الحوكمة لتحسين كآلية

Mean 3,56 ,037 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,49  

Upper Bound 3,63  

5% Trimmed Mean 3,56  

Median 4,00  

Variance ,482  

Std. Deviation ,694  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness ,016 ,130 
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Kurtosis ,070 ,260 

 تعمل] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 فعالة كآلية السوق في الشديدة المنافسة

 [مؤسستي داخل الحوكمة نظام لتحسين

Mean 3,63 ,037 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,55  

Upper Bound 3,70  

5% Trimmed Mean 3,61  

Median 4,00  

Variance ,481  

Std. Deviation ,694  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness ,086 ,130 

Kurtosis -,008 ,260 

 تحفز] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 تعزيز على مؤسستي  الشديدة المنافسة

 للتفوق المالية تقاريرها في أكثر الشفافية

 [.منافسيها على

Mean 3,55 ,038 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,47  

Upper Bound 3,62  

5% Trimmed Mean 3,55  

Median 4,00  

Variance ,518  

Std. Deviation ,720  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness ,094 ,130 

Kurtosis -,023 ,260 

 قد] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 الاستحواذ و الاندماج عمليات تصاحب

 لإخفاء التنفيذية للإدارة انتهازية دوافع

 [. المالية القوائم في التلاعبات

Mean 3,64 ,042 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,55  

Upper Bound 3,72  

5% Trimmed Mean 3,65  

Median 4,00  

Variance ,622  

Std. Deviation ,788  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness ,034 ,130 

Kurtosis -,143 ,260 

 Mean 3,53 ,038 تعزز] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ
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 في الاندماج و الاستحواذ عمليات

 و الشفافية مستوى من مؤسستي

 [المسؤولية

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,46  

Upper Bound 3,61  

5% Trimmed Mean 3,52  

Median 3,00  

Variance ,496  

Std. Deviation ,704  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness ,210 ,130 

Kurtosis ,013 ,260 

 تعتبر] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 المنافسة و الاستحواذ و الاندماج عمليات

 أداء على الرقابة  آليات من آلية الشديدة

 و المساءلة هذا يعزز بالتالي و الإدارة

 [مؤسستي في النزاهة

Mean 3,60 ,038 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,53  

Upper Bound 3,68  

5% Trimmed Mean 3,59  

Median 4,00  

Variance ,504  

Std. Deviation ,710  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness ,164 ,130 

Kurtosis -,081 ,260 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 تستخدم] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 الاندماج و الاستحواذ عمليات مؤسستي

 [كفاءتها تعزيز و الحوكمة لتحسين كآلية

,264 350 ,000 ,822 350 ,000 

 تعمل] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 فعالة كآلية السوق في الشديدة المنافسة

 [مؤسستي داخل الحوكمة نظام لتحسين

,262 350 ,000 ,817 350 ,000 

 تحفز] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 تعزيز على مؤسستي  الشديدة المنافسة

 للتفوق المالية تقاريرها في أكثر الشفافية

 [.منافسيها على

,270 350 ,000 ,832 350 ,000 
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 قد] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 الاستحواذ و الاندماج عمليات تصاحب

 لإخفاء التنفيذية للإدارة انتهازية دوافع

 [. المالية القوائم في التلاعبات

,251 350 ,000 ,849 350 ,000 

 تعزز] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 في الاندماج و الاستحواذ عمليات

 و الشفافية مستوى من مؤسستي

 [المسؤولية

,289 350 ,000 ,818 350 ,000 

 تعتبر] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 المنافسة و الاستحواذ و الاندماج عمليات

 أداء على الرقابة  آليات من آلية الشديدة

 و المساءلة هذا يعزز بالتالي و الإدارة

 [مؤسستي في النزاهة

,271 350 ,000 ,821 350 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

 و القوانين تساهم] واللوائح القوانين

 في الحوكمة نظام تحسين في  اللوائح

 [مؤسستي

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 و القوانين تشجع] واللوائح القوانين

 بمبادئ الالتزام على مؤسستي  اللوائح

 عدم حال في عقوبات تفرض و الحوكمة

 [الالتزام

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 و القوانين تساهم] واللوائح القوانين

 لدي الحوكمة آليات أداء تفعيل في اللوائح

 [مؤسستي

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 اللوائح و القوانين تعزز] واللوائح القوانين

 من يرفع و هذا يحسن مما الجيدة المساءلة

 الانظمة نزاهة و شفافية مستوى

 [بمؤسستي

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 و القوانين تساعد] واللوائح القوانين

 واضح إطار وضع على مؤسستي اللوائح

 و المالية القرارات مختلف لإتخاذ

 [الادارية

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 
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Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 و القوانين تساهم] واللوائح القوانين

 في الحوكمة نظام تحسين في  اللوائح

 [مؤسستي

Mean 4,15 ,031 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,09  

Upper Bound 4,21  

5% Trimmed Mean 4,18  

Median 4,00  

Variance ,329  

Std. Deviation ,574  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 0  

Skewness -,281 ,130 

Kurtosis 1,115 ,260 

 و القوانين تشجع] واللوائح القوانين

 بمبادئ الالتزام على مؤسستي  اللوائح

 عدم حال في عقوبات تفرض و الحوكمة

 [الالتزام

Mean 4,18 ,032 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,12  

Upper Bound 4,25  

5% Trimmed Mean 4,21  

Median 4,00  

Variance ,356  

Std. Deviation ,597  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,330 ,130 

Kurtosis ,754 ,260 

 و القوانين تساهم] واللوائح القوانين

 لدي الحوكمة آليات أداء تفعيل في اللوائح

 [مؤسستي

Mean 4,19 ,032 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,13  

Upper Bound 4,25  

5% Trimmed Mean 4,22  

Median 4,00  

Variance ,356  

Std. Deviation ,596  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,336 ,130 

Kurtosis ,755 ,260 
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 اللوائح و القوانين تعزز] واللوائح القوانين

 من يرفع و هذا يحسن مما الجيدة المساءلة

 الانظمة نزاهة و شفافية مستوى

 [بمؤسستي

Mean 4,23 ,033 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,17  

Upper Bound 4,30  

5% Trimmed Mean 4,27  

Median 4,00  

Variance ,380  

Std. Deviation ,617  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,415 ,130 

Kurtosis ,496 ,260 

 و القوانين تساعد] واللوائح القوانين

 واضح إطار وضع على مؤسستي اللوائح

 و المالية القرارات مختلف لإتخاذ

 [الادارية

Mean 4,18 ,032 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,11  

Upper Bound 4,24  

5% Trimmed Mean 4,21  

Median 4,00  

Variance ,352  

Std. Deviation ,594  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,321 ,130 

Kurtosis ,799 ,260 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 و القوانين تساهم] واللوائح القوانين

 في الحوكمة نظام تحسين في  اللوائح

 [مؤسستي

,361 350 ,000 ,728 350 ,000 

 و القوانين تشجع] واللوائح القوانين

 بمبادئ الالتزام على مؤسستي  اللوائح

 عدم حال في عقوبات تفرض و الحوكمة

 [الالتزام

,343 350 ,000 ,747 350 ,000 

 و القوانين تساهم] واللوائح القوانين

 لدي الحوكمة آليات أداء تفعيل في اللوائح

 [مؤسستي

,343 350 ,000 ,746 350 ,000 



 الملاحق

 261 

ئحاللوا و القوانين تعزز] واللوائح القوانين  

 من يرفع و هذا يحسن مما الجيدة المساءلة

 الانظمة نزاهة و شفافية مستوى

 [بمؤسستي

,322 350 ,000 ,758 350 ,000 

 و القوانين تساعد] واللوائح القوانين

 واضح إطار وضع على مؤسستي اللوائح

 و المالية القرارات مختلف لإتخاذ

 [الادارية

,346 350 ,000 ,744 350 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

 تقارير مؤسستي توفر]  الافصاح جودة

 أدائها عن المناسب الوقت في و دورية

 [الإداري و المالي

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 معلومات مؤسستي توفر]  الافصاح جودة

 [المالية تقاريرها في كاملة و دقيقة

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 المالية التقارير تتوافق]  الافصاح جودة

 مع مؤسستي قبل من عنها المفصح

 المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير

(IFRS) المحلية المحاسبة معايير و] 

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 التي التقارير تعتبر]  الافصاح جودة

 للفهم قابلة تقارير مؤسستي عنها تفصح

 [بها المعنية الأطراف لجميع بالنسبة

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 المالية التقارير تعكس]  الافصاح جودة

 الواقع و المالي الوضع عنها المفصح

 [. لمؤسستي الفعلي

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 أي عن مؤسستي تكشف]  الافصاح جودة

 أي أو استثنائية محاسبية ممارسات

 المحاسبية سياساتها في هامة تغييرات

 [.المالية تقاريرها ضمن

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 عن مؤسستي تكشف]  الافصاح جودة

 و المالية بالمخاطر المتعلقة المعلومات

 في أدائها على تؤثر قد التي التشغيلية

 [المالية تقاريرها

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 ملاحظات مؤسستي تقدم]  الافصاح جودة

 المالية تقاريرها في  إضافية تحليلات و

 بشكل المالي الأداء تفسير في تساعد

 [أفضل

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 
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 مع مؤسستي تتعامل]  الافصاح جودة

 الخاصة التوصيات و التعليقات جميع

 المبلغ التقارير في الخارجيين بالمدققين

 [عنها

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 تقارير مؤسستي توفر]  الافصاح جودة

 أدائها عن المناسب الوقت في و دورية

 [الإداري و المالي

Mean 4,14 ,036 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,07  

Upper Bound 4,21  

5% Trimmed Mean 4,19  

Median 4,00  

Variance ,465  

Std. Deviation ,682  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,838 ,130 

Kurtosis 1,638 ,260 

 معلومات مؤسستي توفر]  الافصاح جودة

 [المالية تقاريرها في كاملة و دقيقة

Mean 4,16 ,037 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,08  

Upper Bound 4,23  

5% Trimmed Mean 4,21  

Median 4,00  

Variance ,477  

Std. Deviation ,690  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,848 ,130 

Kurtosis 1,528 ,260 

 المالية التقارير تتوافق]  الافصاح جودة

 مع مؤسستي قبل من عنها المفصح

 المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير

(IFRS) المحلية المحاسبة معايير و] 

Mean 4,13 ,036 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,06  

Upper Bound 4,20  

5% Trimmed Mean 4,18  

Median 4,00  

Variance ,456  

Std. Deviation ,675  

Minimum 2  
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Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,834 ,130 

Kurtosis 1,722 ,260 

 التي التقارير تعتبر]  الافصاح جودة

 للفهم قابلة تقارير مؤسستي عنها تفصح

 [بها المعنية الأطراف لجميع بالنسبة

Mean 4,17 ,037 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,09  

Upper Bound 4,24  

5% Trimmed Mean 4,22  

Median 4,00  

Variance ,482  

Std. Deviation ,695  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,854 ,130 

Kurtosis 1,480 ,260 

 المالية التقارير تعكس]  الافصاح جودة

 الواقع و المالي الوضع عنها المفصح

 [. لمؤسستي الفعلي

Mean 4,18 ,037 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,11  

Upper Bound 4,25  

5% Trimmed Mean 4,24  

Median 4,00  

Variance ,492  

Std. Deviation ,701  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,867 ,130 

Kurtosis 1,408 ,260 

 أي عن مؤسستي تكشف]  الافصاح جودة

 أي أو استثنائية محاسبية ممارسات

 المحاسبية سياساتها في هامة تغييرات

 [.المالية تقاريرها ضمن

Mean 4,17 ,037 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,10  

Upper Bound 4,25  

5% Trimmed Mean 4,23  

Median 4,00  

Variance ,488  

Std. Deviation ,699  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  
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Interquartile Range 1  

Skewness -,861 ,130 

Kurtosis 1,435 ,260 

 عن مؤسستي تكشف]  الافصاح جودة

 و المالية بالمخاطر المتعلقة المعلومات

 في أدائها على تؤثر قد التي التشغيلية

 [المالية تقاريرها

Mean 4,13 ,036 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,06  

Upper Bound 4,20  

5% Trimmed Mean 4,18  

Median 4,00  

Variance ,464  

Std. Deviation ,681  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,826 ,130 

Kurtosis 1,614 ,260 

 ملاحظات مؤسستي تقدم]  الافصاح جودة

 المالية تقاريرها في  إضافية تحليلات و

 بشكل المالي الأداء تفسير في تساعد

 [أفضل

Mean 4,13 ,036 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,06  

Upper Bound 4,20  

5% Trimmed Mean 4,18  

Median 4,00  

Variance ,458  

Std. Deviation ,677  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,835 ,130 

Kurtosis 1,700 ,260 

 مع مؤسستي تتعامل]  الافصاح جودة

 الخاصة التوصيات و التعليقات جميع

 المبلغ التقارير في الخارجيين بالمدققين

 [عنها

Mean 4,15 ,037 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,08  

Upper Bound 4,22  

5% Trimmed Mean 4,20  

Median 4,00  

Variance ,471  

Std. Deviation ,686  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,842 ,130 
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Kurtosis 1,581 ,260 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 تقارير مؤسستي توفر]  الافصاح جودة

 أدائها عن المناسب الوقت في و دورية

 [الإداري و المالي

,316 350 ,000 ,751 350 ,000 

 معلومات مؤسستي توفر]  الافصاح جودة

 [المالية تقاريرها في كاملة و دقيقة

,307 350 ,000 ,757 350 ,000 

 المالية التقارير تتوافق]  الافصاح جودة

 مع مؤسستي قبل من عنها المفصح

 المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير

(IFRS) المحلية المحاسبة معايير و] 

,322 350 ,000 ,747 350 ,000 

 التي التقارير تعتبر]  الافصاح جودة

 للفهم قابلة تقارير مؤسستي عنها تفصح

 [بها المعنية الأطراف لجميع بالنسبة

,303 350 ,000 ,759 350 ,000 

 المالية التقارير تعكس]  الافصاح جودة

 الواقع و المالي الوضع عنها المفصح

 [. لمؤسستي الفعلي

,296 350 ,000 ,762 350 ,000 

 أي عن مؤسستي تكشف]  الافصاح جودة

 أي أو استثنائية محاسبية ممارسات

 المحاسبية سياساتها في هامة تغييرات

 [.المالية تقاريرها ضمن

,299 350 ,000 ,761 350 ,000 

 عن مؤسستي تكشف]  الافصاح جودة

 و المالية بالمخاطر المتعلقة المعلومات

 في أدائها على تؤثر قد التي التشغيلية

 [المالية تقاريرها

,318 350 ,000 ,753 350 ,000 

 ملاحظات مؤسستي تقدم]  الافصاح جودة

 المالية تقاريرها في  إضافية تحليلات و

 بشكل المالي الأداء تفسير في تساعد

 [أفضل

,320 350 ,000 ,748 350 ,000 

 مع مؤسستي تتعامل]  الافصاح جودة

 الخاصة التوصيات و التعليقات جميع

 المبلغ التقارير في الخارجيين بالمدققين

 [عنها

,311 350 ,000 ,754 350 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

 سياسات توجد] الاداري و المالي الفساد

 و المحاباة لمكافحة مؤسستي في واضحة

 [السلطة استخدام سوء أشكال كل

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 التعيين سياسات] الاداري و المالي الفساد

 على تكون مؤسستي في التوظيف و

 المصالح و العلاقات ليس و الكفاءة أساس

 [الشخصية

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 الاجراءات] الاداري و المالي الفساد

 الاداري و المالي الفساد لمكافحة المعتمدة

 [فعالة  و مطبقة بمؤسستي

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

  مؤسستي تشجع] الاداري و المالي الفساد

 ممارسات أي عن الابلاغ على الموظفين

 [الاداري و المالي للفساد

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 نظام يمتاز] الاداري و المالي الفساد

 و بالقوة مؤسستي في الداخلية الرقابة

 المالية المعاملات جميع تكون لذا الفعالية

 [موثوقة و شفافة بها الادارية و

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 ادارة تتعامل] الاداري و المالي الفساد

 يتعلق عندما صرامة و بحزم مؤسستي

 [الاداري و المالي الفساد بقضايا الأمر

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 مؤسستي تدعم] الاداري و المالي الفساد

 تسعى و العمل بيئة في الأخلاقية القيم

 اشكال كل من التقليل و لتحسينها  دائما

 [الفساد

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 التجديد يتم] الاداري و المالي الفساد

 المتعلقة الاجراءات و لسياسات  المستمر

 في الاداري و المالي الفساد بمكافحة

 [دوري بشكل و مؤسستي

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 مؤسستي تنفذ] الاداري و المالي الفساد

 حق في عادلة و واضحة عقابية اجراءات

 [.الاداري و المالي الفساد مرتكبي كل

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 مؤسستي ادارة] الاداري و المالي الفساد

 موظيفها مع مستمر بشكل تتواصل

 بسياسات الالتزام بضرورة  لتوعيتهم

 [الاداري و المالي الفساد مكافحة

350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

 

 

 

 



 الملاحق

 267 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 سياسات توجد] الاداري و المالي الفساد

 و المحاباة لمكافحة مؤسستي في واضحة

 [السلطة استخدام سوء أشكال كل

Mean 4,20 ,039 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,12  

Upper Bound 4,28  

5% Trimmed Mean 4,26  

Median 4,00  

Variance ,521  

Std. Deviation ,722  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,918 ,130 

Kurtosis 1,302 ,260 

 التعيين سياسات] الاداري و المالي الفساد

 على تكون مؤسستي في التوظيف و

 المصالح و العلاقات ليس و الكفاءة أساس

 [الشخصية

Mean 4,18 ,038 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,11  

Upper Bound 4,26  

5% Trimmed Mean 4,24  

Median 4,00  

Variance ,505  

Std. Deviation ,711  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,906 ,130 

Kurtosis 1,438 ,260 

 الاجراءات] الاداري و المالي الفساد

 الاداري و المالي الفساد لمكافحة المعتمدة

 [فعالة  و مطبقة بمؤسستي

Mean 4,23 ,039 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,15  

Upper Bound 4,30  

5% Trimmed Mean 4,29  

Median 4,00  

Variance ,536  

Std. Deviation ,732  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,952 ,130 

Kurtosis 1,231 ,260 
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  مؤسستي تشجع] الاداري و المالي الفساد

 ممارسات أي عن الابلاغ على الموظفين

 [الاداري و المالي للفساد

Mean 4,20 ,039 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,13  

Upper Bound 4,28  

5% Trimmed Mean 4,27  

Median 4,00  

Variance ,523  

Std. Deviation ,723  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,922 ,130 

Kurtosis 1,293 ,260 

 نظام يمتاز] الاداري و المالي الفساد

 و بالقوة مؤسستي في الداخلية الرقابة

 المالية المعاملات جميع تكون لذا الفعالية

 [موثوقة و شفافة بها الادارية و

Mean 4,22 ,039 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,14  

Upper Bound 4,29  

5% Trimmed Mean 4,28  

Median 4,00  

Variance ,526  

Std. Deviation ,725  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,946 ,130 

Kurtosis 1,318 ,260 

 ادارة تتعامل] الاداري و المالي الفساد

 يتعلق عندما صرامة و بحزم مؤسستي

 [الاداري و المالي الفساد بقضايا الأمر

Mean 4,21 ,039 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,13  

Upper Bound 4,28  

5% Trimmed Mean 4,27  

Median 4,00  

Variance ,527  

Std. Deviation ,726  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,929 ,130 

Kurtosis 1,275 ,260 

 مؤسستي تدعم] الاداري و المالي الفساد

 تسعى و العمل بيئة في الأخلاقية القيم

Mean 4,23 ,039 

95% Confidence Interval for Lower Bound 4,15  
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 اشكال كل من التقليل و لتحسينها  دائما

 [الفساد

Mean Upper Bound 4,31  

5% Trimmed Mean 4,30  

Median 4,00  

Variance ,532  

Std. Deviation ,729  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,962 ,130 

Kurtosis 1,290 ,260 

 التجديد يتم] الاداري و المالي الفساد

 المتعلقة الاجراءات و لسياسات  المستمر

 في الاداري و المالي الفساد بمكافحة

 [دوري بشكل و مؤسستي

Mean 4,20 ,039 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,12  

Upper Bound 4,27  

5% Trimmed Mean 4,26  

Median 4,00  

Variance ,520  

Std. Deviation ,721  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,915 ,130 

Kurtosis 1,312 ,260 

 مؤسستي تنفذ] الاداري و المالي الفساد

 حق في عادلة و واضحة عقابية اجراءات

 [.الاداري و المالي الفساد مرتكبي كل

Mean 4,21 ,039 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,14  

Upper Bound 4,29  

5% Trimmed Mean 4,28  

Median 4,00  

Variance ,530  

Std. Deviation ,728  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,936 ,130 

Kurtosis 1,259 ,260 

 مؤسستي ادارة] الاداري و المالي الفساد

 موظيفها مع مستمر بشكل تتواصل

 بسياسات الالتزام بضرورة  لتوعيتهم

 [الاداري و المالي الفساد مكافحة

Mean 4,21 ,039 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,13  

Upper Bound 4,28  

5% Trimmed Mean 4,27  
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Median 4,00  

Variance ,536  

Std. Deviation ,732  

Minimum 2  

Maximum 5  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,958 ,130 

Kurtosis 1,324 ,260 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 سياسات توجد] الاداري و المالي الفساد

 و المحاباة لمكافحة مؤسستي في واضحة

 [السلطة استخدام سوء أشكال كل

,285 350 ,000 ,767 350 ,000 

 التعيين سياسات] الاداري و المالي الفساد

 على تكون مؤسستي في التوظيف و

 المصالح و العلاقات ليس و الكفاءة أساس

 [الشخصية

,296 350 ,000 ,761 350 ,000 

 الاجراءات] الاداري و المالي الفساد

 الاداري و المالي الفساد لمكافحة المعتمدة

 [فعالة  و مطبقة بمؤسستي

,273 350 ,000 ,768 350 ,000 

  مؤسستي تشجع] الاداري و المالي الفساد

 ممارسات أي عن الابلاغ على الموظفين

 [الاداري و المالي للفساد

,284 350 ,000 ,767 350 ,000 

 نظام يمتاز] الاداري و المالي الفساد

 و بالقوة مؤسستي في الداخلية الرقابة

 المالية المعاملات جميع تكون لذا الفعالية

 [موثوقة و شفافة بها الادارية و

,279 350 ,000 ,765 350 ,000 

 ادارة تتعامل] الاداري و المالي الفساد

 يتعلق عندما صرامة و بحزم مؤسستي

 [الاداري و المالي الفساد بقضايا الأمر

,281 350 ,000 ,767 350 ,000 

 مؤسستي تدعم] الاداري و المالي الفساد

 تسعى و العمل بيئة في الأخلاقية القيم

 اشكال كل من التقليل و لتحسينها  دائما

 [الفساد

,274 350 ,000 ,765 350 ,000 

 التجديد يتم] الاداري و المالي الفساد

 المتعلقة الاجراءات و لسياسات  المستمر

 في الاداري و المالي الفساد بمكافحة

 [دوري بشكل و مؤسستي

,287 350 ,000 ,766 350 ,000 
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 مؤسستي تنفذ] الاداري و المالي الفساد

 حق في عادلة و واضحة عقابية اجراءات

 [.الاداري و المالي الفساد مرتكبي كل

,279 350 ,000 ,768 350 ,000 

 مؤسستي ادارة] الاداري و المالي الفساد

 موظيفها مع مستمر بشكل تتواصل

 بسياسات الالتزام بضرورة  لتوعيتهم

 [الاداري و المالي الفساد مكافحة

,284 350 ,000 ,765 350 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Correlations 

 

 يحتوي]  الادارة مجلس

 بمؤسستي الادارة مجلس

 يتمتعون خبراء على

 [كافية مالية بمعرفة

 تتمتع]  الادارة مجلس

 مجلس بحجم  مؤسستي

 تنوع يعكس كبير  إدارة

 فيه الكفاءات و الخبرات

 تفعيل في تساهم التي و

 [الرقابي دوره

 تحتوي]  الادارة مجلس

 مجلس على مؤسستي

 أعضاء من مكون إدارة

 الإدارة عن تماما مستقلين

 قدرة لهم الذين التنفيذية،و

 [الرقابة على أكثر

 يعقد]  الادارة مجلس

 بمؤسستي الإدارة مجلس

 و دورية إجتماعات

 عدد و سنويا، منتظمة

 فارقا تشكل اللقاءات هذه

 [الرقابة عملية في حاسما

 ان أعتقد]  الادارة مجلس

 التي و الأدوار، ازدواجية

 التنفيذي المدير فيها يشغل

 مجلس رئيس منصب

 قد مؤسستي في الادارة

 أداء كفاءة على تؤثر

 [الادارة مجلس

 الادارة مجلس يحتوي]  الادارة مجلس

 مالية بمعرفة يتمتعون خبراء على بمؤسستي

 [كافية

Pearson Correlation 1 **397, **485, **501, **327, 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 

 بحجم  مؤسستي تتمتع]  الادارة مجلس

 و الخبرات تنوع يعكس كبير  إدارة مجلس

 دوره تفعيل في تساهم التي و فيه الكفاءات

 [الرقابي

Pearson Correlation **397, 1 **287, **218, **234, 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 

 على مؤسستي تحتوي]  الادارة مجلس

 مستقلين أعضاء من مكون إدارة مجلس

 قدرة لهم الذين التنفيذية،و الإدارة عن تماما

 [الرقابة على أكثر

Pearson Correlation **485, **287, 1 **416, **180, 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,001 

N 350 350 350 350 350 

 الإدارة مجلس يعقد]  الادارة مجلس

 منتظمة و دورية إجتماعات بمؤسستي

 فارقا تشكل اللقاءات هذه عدد و سنويا،

 [الرقابة عملية في حاسما

Pearson Correlation **501, **218, **416, 1 **227, 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 350 350 350 350 350 

 الأدوار، ازدواجية ان أعتقد]  الادارة مجلس

 منصب التنفيذي المدير فيها يشغل التي و

 تؤثر قد مؤسستي في الادارة مجلس رئيس

 [الادارة مجلس أداء كفاءة على

Pearson Correlation **327, **234, **180, **227, 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000  

N 350 350 350 350 350 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 
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 تتمتع] تدقيق لجنة

 أعضاء بوجود مؤسستي

 عالية مالية خبرات ذوي

 التدقيق لجان ضمن

 [بها الخاصة

 لمؤسستي] تدقيق لجنة

 تماما مستقلة تدقيق لجان

 يساهم مما الإدارة عن

 دورها تفعيل في

 [الرقابي

 تتميز] تدقيق لجنة

 تدقيق بلجان مؤسستي

 مما كبير، حجم ذات

 جيدا عاملا يعتبر

 و مراقبة في للمساهمة

 و المالية العمليات حماية

 بحجم مقارنة المحاسبية

 [الصغيرة اللجان

 لجان تلتقي] تدقيق لجنة

 مؤسستي في التدقيق

 ودوري منتظم بشكل

 التطوير و لـالتقييم

 يسمح الذي المستمر

 المبكر بالاكتشاف

 في الأخطاء و للتلاعبات

 [. المالية البيانات

 أعضاء بوجود مؤسستي تتمتع] تدقيق لجنة

 لجان ضمن عالية مالية خبرات ذوي

 [بها الخاصة التدقيق

Pearson Correlation 1 ,872** ,032 ,628** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,554 ,000 

N 350 350 350 350 

 مستقلة تدقيق لجان لمؤسستي] تدقيق لجنة

 تفعيل في يساهم مما الإدارة عن تماما

 [الرقابي دورها

Pearson Correlation ,872** 1 ,004 ,604** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,935 ,000 

N 350 350 350 350 

 تدقيق بلجان مؤسستي تتميز] تدقيق لجنة

 جيدا عاملا يعتبر مما كبير، حجم ذات

 العمليات حماية و مراقبة في للمساهمة

 اللجان بحجم مقارنة المحاسبية و المالية

 [الصغيرة

Pearson Correlation ,032 ,004 1 ,075 

Sig. (2-tailed) ,554 ,935  ,163 

N 350 350 350 350 

 في التدقيق لجان تلتقي] تدقيق لجنة

 و لـالتقييم ودوري منتظم بشكل مؤسستي

 بالاكتشاف يسمح الذي المستمر التطوير

 البيانات في الأخطاء و للتلاعبات المبكر

 [. المالية

Pearson Correlation ,628** ,604** ,075 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,163  

N 350 350 350 350 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

 تحتوي]  الداخلي التدقيق

  قسم على مؤسستي

  يعمل الداخلي للتدقيق

 الأنظمة تحسين على

 [بها الداخلية

  الداخلي التدقيق

 تدقيق قسم لمؤسستي]

 يساهم  مستقل داخلي

 تفعيل في كبير بشكل

 [. بها الذاتية الرقابة

 تحتوي]  الداخلي التدقيق

 الداخلي التدقيق قسم

 مدققين على لمؤسستي

 بشكل مدربين و مؤهلين

 رفع في يساهم مما كافي

 الداخلية الرقابة جودة من

.] 

 يعمل]  الداخلي التدقيق

 في الداخلي التدقيق قسم

 تحسين على مؤسستي

 الرقابة نظام  كفاءة

 أخطاء أي لمنع  الداخلية

 [. تلاعبات و

 يحسن]  الداخلي التدقيق

 لدى  الداخلي التدقيق

 إدارة نظام من مؤسستي

 بتحديد يقوم و المخاطر

 قد التي المحتملة المخاطر

 [.الرقابي ادائها على تؤثر

  قسم على مؤسستي تحتوي]  الداخلي التدقيق

 الأنظمة تحسين على  يعمل الداخلي للتدقيق

 [بها الداخلية

Pearson Correlation 1 ,960** ,973** ,975** ,980** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 

 تدقيق قسم لمؤسستي]  الداخلي التدقيق

 تفعيل في كبير بشكل يساهم  مستقل داخلي

 [. بها الذاتية الرقابة

Pearson Correlation ,960** 1 ,934** ,954** ,940** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 

 التدقيق قسم تحتوي]  الداخلي التدقيق

 و مؤهلين مدققين على لمؤسستي الداخلي

Pearson Correlation ,973** ,934** 1 ,980** ,966** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 
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 من رفع في يساهم مما كافي بشكل مدربين

 [. الداخلية الرقابة جودة

N 350 350 350 350 350 

 الداخلي التدقيق قسم يعمل]  الداخلي التدقيق

 نظام  كفاءة تحسين على مؤسستي في

 تلاعبات و أخطاء أي لمنع  الداخلية الرقابة

.] 

Pearson Correlation ,975** ,954** ,980** 1 ,951** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 350 350 350 350 350 

  الداخلي التدقيق يحسن]  الداخلي التدقيق

 و المخاطر إدارة نظام من مؤسستي لدى

 تؤثر قد التي المحتملة المخاطر بتحديد يقوم

 [.الرقابي ادائها على

Pearson Correlation ,980** ,940** ,966** ,951** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 350 350 350 350 350 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

 أعتقد]  الخارجي التدقيق

 التي العلاقة مدة أن

 المدقق بين تربط

 مؤسستي و الخارجي

 على ايجابي بشكل تؤثر

 التدقيق عملية جودة

 المدة هذه تكون عندما

 [أقصر

 ان]  الخارجي التدقيق

 على مؤسستي اعتماد

 معروفة تدقيق مكاتب

 أعلى جودة يعكس

 نتيجة المالية، ها لتقارير

 لهاته الجيد التدريب

 يعزز الذي المكاتب

 المالية المعرفة و الخبرة

.] 

 إن]  الخارجي التدقيق

 الخارجي المدقق التزام

 يحسن  المهنة بأخلاقيات

 يقلل و الرقابة نظام من

 دقة من يزيد و الأخطاء

 البيانات مصداقية و

 [.بمؤسستي المالية

 إن]  الخارجي التدقيق

 في التدقيق مكاتب توسع

 مهنية خدمات تقديم

 المراجعة غير أخرى

 بدون و بمؤسستي،

 تقديم تحكم أطر وضع

 أن يمكن الخدمات هذه

 هذه عمل على سلبا تؤثر

 [.استقلاليتها و المكاتب

 العلاقة مدة أن أعتقد]  الخارجي التدقيق

 و الخارجي المدقق بين تربط التي

 جودة على ايجابي بشكل تؤثر مؤسستي

 المدة هذه تكون عندما التدقيق عملية

 [أقصر

Pearson Correlation 1 ,481** ,842** ,622** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 

 مؤسستي اعتماد ان]  الخارجي التدقيق

 جودة يعكس معروفة تدقيق مكاتب على

 التدريب نتيجة المالية، ها لتقارير أعلى

 و الخبرة يعزز الذي المكاتب لهاته الجيد

 [. المالية المعرفة

Pearson Correlation ,481** 1 ,406** ,448** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 350 350 350 350 

 المدقق التزام إن]  الخارجي التدقيق

 من يحسن  المهنة بأخلاقيات الخارجي

 من يزيد و الأخطاء يقلل و الرقابة نظام

 [.بمؤسستي المالية البيانات مصداقية و دقة

Pearson Correlation ,842** ,406** 1 ,729** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 350 350 350 350 

 التدقيق مكاتب توسع إن]  الخارجي التدقيق

 غير أخرى مهنية خدمات تقديم في

 أطر وضع بدون و بمؤسستي، المراجعة

 تؤثر أن يمكن الخدمات هذه تقديم تحكم

 [.استقلاليتها و المكاتب هذه عمل على سلبا

Pearson Correlation ,622** ,448** ,729** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 350 350 350 350 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 

 و الاندماج و الاستحواذ

 تستخدم] المنافسة

 عمليات مؤسستي

 الاندماج و الاستحواذ

 و الحوكمة لتحسين كآلية

 [كفاءتها تعزيز

 و الاندماج و الاستحواذ

 المنافسة تعمل] المنافسة

 كآلية السوق في الشديدة

 نظام لتحسين فعالة

 [مؤسستي داخل الحوكمة

 و الاندماج و الاستحواذ

 المنافسة تحفز] المنافسة

 على مؤسستي  الشديدة

 في أكثر الشفافية تعزيز

 للتفوق المالية تقاريرها

 [.منافسيها على

 و الاندماج و الاستحواذ

 تصاحب قد] المنافسة

 و الاندماج عمليات

 انتهازية دوافع الاستحواذ

ةالتنفيذي للإدارة  لإخفاء 

 القوائم في التلاعبات

 [. المالية

 و الاندماج و الاستحواذ

 عمليات تعزز] المنافسة

 في الاندماج و الاستحواذ

 مستوى من مؤسستي

 [المسؤولية و الشفافية

 و الاندماج و الاستحواذ

 عمليات تعتبر] المنافسة

 و الاستحواذ و الاندماج

 من آلية الشديدة المنافسة

 أداء على الرقابة  آليات

 هذا يعزز بالتالي و الإدارة

 في النزاهة و المساءلة

 [مؤسستي

 تستخدم] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 كآلية الاندماج و الاستحواذ عمليات مؤسستي

 [كفاءتها تعزيز و الحوكمة لتحسين

Pearson Correlation 1 ,883** ,826** ,822** ,907** ,906** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 

 تعمل] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 فعالة كآلية السوق في الشديدة المنافسة

 [مؤسستي داخل الحوكمة نظام لتحسين

Pearson Correlation ,883** 1 ,812** ,814** ,825** ,884** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 

 تحفز] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 تعزيز على مؤسستي  الشديدة المنافسة

 على للتفوق المالية تقاريرها في أكثر الشفافية

 [.منافسيها

Pearson Correlation ,826** ,812** 1 ,749** ,868** ,846** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 

 تصاحب قد] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 انتهازية دوافع الاستحواذ و الاندماج عمليات

 القوائم في التلاعبات لإخفاء التنفيذية للإدارة

 [. المالية

Pearson Correlation ,822** ,814** ,749** 1 ,792** ,838** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 

 تعزز] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 مؤسستي في الاندماج و الاستحواذ عمليات

 [المسؤولية و الشفافية مستوى من

Pearson Correlation ,907** ,825** ,868** ,792** 1 ,893** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 350 350 350 350 350 350 

 تعتبر] المنافسة و الاندماج و الاستحواذ

 المنافسة و الاستحواذ و الاندماج عمليات

 أداء على الرقابة  آليات من آلية الشديدة

 النزاهة و المساءلة هذا يعزز بالتالي و الإدارة

 [مؤسستي في

Pearson Correlation ,906** ,884** ,846** ,838** ,893** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 350 350 350 350 350 350 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

 تساهم] واللوائح القوانين

 في  اللوائح و القوانين

 في الحوكمة نظام تحسين

 [مؤسستي

 تشجع] واللوائح القوانين

  اللوائح و القوانين

 الالتزام على مؤسستي

 و الحوكمة بمبادئ

 حال في عقوبات تفرض

 [الالتزام عدم

 تساهم] واللوائح القوانين

 في اللوائح و القوانين

 الحوكمة آليات أداء تفعيل

 [مؤسستي لدي

 تعزز] واللوائح القوانين

 اللوائح و القوانين

 مما الجيدة المساءلة

 من يرفع و هذا يحسن

 نزاهة و شفافية مستوى

 [بمؤسستي الانظمة

 تساعد] واللوائح القوانين

 اللوائح و القوانين

 وضع على مؤسستي

 لإتخاذ واضح إطار

 المالية القرارات مختلف

 [الادارية و

حاللوائ و القوانين تساهم] واللوائح القوانين   

 [مؤسستي في الحوكمة نظام تحسين في

Pearson Correlation 1 ,881** ,836** ,717** ,888** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
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N 350 350 350 350 350 

  اللوائح و القوانين تشجع] واللوائح القوانين

 و الحوكمة بمبادئ الالتزام على مؤسستي

 [الالتزام عدم حال في عقوبات تفرض

Pearson Correlation ,881** 1 ,763** ,794** ,806** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 

 اللوائح و القوانين تساهم] واللوائح القوانين

 [مؤسستي لدي الحوكمة آليات أداء تفعيل في

Pearson Correlation ,836** ,763** 1 ,851** ,770** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 

 اللوائح و القوانين تعزز] واللوائح القوانين

 من يرفع و هذا يحسن مما الجيدة المساءلة

 [بمؤسستي الانظمة نزاهة و شفافية مستوى

Pearson Correlation ,717** ,794** ,851** 1 ,770** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 350 350 350 350 350 

 اللوائح و القوانين تساعد] واللوائح القوانين

 لإتخاذ واضح إطار وضع على مؤسستي

 [الادارية و المالية القرارات مختلف

Pearson Correlation ,888** ,806** ,770** ,770** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 350 350 350 350 350 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

 توفر]  الافصاح جودة

 و دورية تقارير مؤسستي

 عن المناسب الوقت في

 [الإداري و المالي أدائها

 توفر]  الافصاح جودة

 و دقيقة معلومات مؤسستي

 [المالية تقاريرها في كاملة

 تتوافق]  الافصاح جودة

 المفصح المالية التقارير

 مع مؤسستي قبل من عنها

 لإعداد الدولية المعايير

 و (IFRS) المالية التقارير

 [المحلية المحاسبة معايير

 تعتبر]  الافصاح جودة

 عنها تفصح التي التقارير

 للفهم قابلة تقارير مؤسستي

 الأطراف لجميع بالنسبة

 [بها المعنية

 تعكس]  الافصاح جودة

 المفصح المالية التقارير

هاعن  و المالي الوضع 

 [. لمؤسستي الفعلي الواقع

 تكشف]  الافصاح جودة

 ممارسات أي عن مؤسستي

 أي أو استثنائية محاسبية

 سياساتها في هامة تغييرات

 تقاريرها ضمن المحاسبية

 [.المالية

 تكشف]  الافصاح جودة

 المعلومات عن مؤسستي

 و المالية بالمخاطر المتعلقة

 على تؤثر قد التي التشغيلية

 [المالية تقاريرها في أدائها

Pearson Correlation 1 ,940** ,851** ,750** ,918** ,869** ,849** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,940** 1 ,798** ,794** ,870** ,911** ,809** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,851** ,798** 1 ,877** ,792** ,760** ,960** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,750** ,794** ,877** 1 ,815** ,855** ,868** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,918** ,870** ,792** ,815** 1 ,936** ,808** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,869** ,911** ,760** ,855** ,936** 1 ,758** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 
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Pearson Correlation ,849** ,809** ,960** ,868** ,808** ,758** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,817** ,863** ,903** ,916** ,777** ,812** ,907** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,954** ,906** ,861** ,778** ,909** ,854** ,865** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

 الاداري و المالي الفساد

 في واضحة سياسات توجد]

 و المحاباة لمكافحة مؤسستي

 استخدام سوء أشكال كل

 [السلطة

 الاداري و المالي الفساد

 و التعيين سياسات]

 مؤسستي في التوظيف

 و الكفاءة أساس على تكون

 المصالح و العلاقات ليس

 [الشخصية

 الاداري و المالي الفساد

 المعتمدة الاجراءات]

 و المالي الفساد لمكافحة

  و مطبقة بمؤسستي الاداري

 [فعالة

 الاداري و المالي الفساد

 الموظفين  مؤسستي تشجع]

 أي عن الابلاغ على

 و المالي للفساد ممارسات

 [الاداري

 الاداري و المالي الفساد

 الداخلية الرقابة نظام يمتاز]

 و بالقوة مؤسستي في

 جميع تكون لذا الفعالية

 الادارية و المالية المعاملات

 [موثوقة و شفافة بها

 الاداري و المالي الفساد

 مؤسستي ادارة تتعامل]

 عندما صرامة و بحزم

 الفساد بقضايا الأمر يتعلق

 [الاداري و المالي

 الاداري و المالي الفساد

 القيم مؤسستي تدعم]

 و العمل بيئة في الأخلاقية

 و لتحسينها  دائما تسعى

 اشكال كل من التقليل

 [الفساد

Pearson Correlation 1 ,922** ,879** ,772** ,907** ,866** ,870** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,922** 1 ,818** ,825** ,851** ,920** ,820** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,879** ,818** 1 ,882** ,819** ,768** ,954** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,772** ,825** ,882** 1 ,817** ,864** ,857** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,907** ,851** ,819** ,817** 1 ,910** ,838** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,866** ,920** ,768** ,864** ,910** 1 ,787** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,870** ,820** ,954** ,857** ,838** ,787** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,827** ,880** ,898** ,912** ,778** ,836** ,911** 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,965** ,904** ,887** ,782** ,921** ,864** ,873** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

Pearson Correlation ,876** ,929** ,805** ,873** ,881** ,933** ,791** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 350 350 350 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Corrélations 

 جودة_الافصاح مجلس_الادارة 

 *Corrélation de Pearson 1 ,129 مجلس_الادارة

Sig. (bilatérale)  ,016 

N 350 350 

 Corrélation de Pearson ,129* 1 جودة_الافصاح

Sig. (bilatérale) ,016  

N 350 350 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

Corrélations 

 لجنة_التدقيق جودة_الافصاح 

 *Corrélation de Pearson 1 ,119 جودة_الافصاح

Sig. (bilatérale)  ,026 

N 350 350 

 Corrélation de Pearson ,119* 1 لجنة_التدقيق

Sig. (bilatérale) ,026  

N 350 350 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

Corrélations 

 التدقيق_الداخلي جودة_الافصاح 

 *Corrélation de Pearson 1 ,122 جودة_الافصاح

Sig. (bilatérale)  ,023 

N 350 350 

 Corrélation de Pearson ,122* 1 التدقيق_الداخلي

Sig. (bilatérale) ,023  

N 350 350 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

Corrélations 

 التدقيق_الخارجي جودة_الافصاح 

 **Corrélation de Pearson 1 ,226 جودة_الافصاح
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Sig. (bilatérale)  ,000 

N 350 350 

 Corrélation de Pearson ,226** 1 التدقيق_الخارجي

Sig. (bilatérale) ,000  

N 350 350 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Corrélations 

 الاستحواذ_الاندماج جودة_الافصاح 

 Corrélation de Pearson 1 ,083 جودة_الافصاح

Sig. (bilatérale)  ,120 

N 350 350 

 Corrélation de Pearson ,083 1 الاستحواذ_الاندماج

Sig. (bilatérale) ,120  

N 350 350 

Corrélations 

 القوانين_اللوائح جودة_الافصاح 

 **Corrélation de Pearson 1 ,355 جودة_الافصاح

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 350 350 

 Corrélation de Pearson ,355** 1 القوانين_اللوائح

Sig. (bilatérale) ,000  

N 350 350 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 2,877 1 2,877 6,337 ,012b 

deStudent 158,029 348 ,454   

Total 160,906 349    

a. Variable dépendante : الحد_الفساد 

b. Prédicteurs : (Constante), مجلس_الادارة 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,134a ,018 ,015 ,67387 

a. Prédicteurs : (Constante), مجلس_الادارة 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,610 ,240  15,016 ,000 
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 012, 2,517 134, 061, 153, مجلس_الادارة

a. Variable dépendante : الحد_الفساد 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,181a ,033 ,030 ,66871 

a. Prédicteurs : (Constante), لجنة_التدقيق 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 5,291 1 5,291 11,832 ,001b 

deStudent 155,615 348 ,447   

Total 160,906 349    

a. Variable dépendante : الحد_الفساد 

b. Prédicteurs : (Constante), لجنة_التدقيق 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,387 ,241  14,039 ,000 

 001, 3,440 181, 063, 216, لجنة_التدقيق

a. Variable dépendante : الحد_الفساد 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,106a ,011 ,008 ,67617 

a. Prédicteurs : (Constante), التدقيق_الداخلي 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 1,797 1 1,797 3,930 ,048b 

deStudent 159,109 348 ,457   

Total 160,906 349    

a. Variable dépendante : الحد_الفساد 

b. Prédicteurs : (Constante), التدقيق_الداخلي 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,877 ,171  22,656 ,000 

 048, 1,982 106, 046, 091, التدقيق_الداخلي

a. Variable dépendante : الحد_الفساد 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,177a ,031 ,028 ,66926 

a. Prédicteurs : (Constante), التدقيق_الخارجي 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 5,033 1 5,033 11,236 ,001b 

deStudent 155,873 348 ,448   

Total 160,906 349    

a. Variable dépendante : الحد_الفساد 

b. Prédicteurs : (Constante), التدقيق_الخارجي 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,157 ,316  10,000 ,000 

 001, 3,352 177, 075, 251, التدقيق_الخارجي

a. Variable dépendante : الحد_الفساد 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,022a ,001 -,002 ,67981 

a. Prédicteurs : (Constante), الاستحواذ_الاندماج 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,081 1 ,081 ,175 ,676b 

deStudent 160,825 348 ,462   

Total 160,906 349    

a. Variable dépendante : الحد_الفساد 

b. Prédicteurs : (Constante), الاستحواذ_الاندماج 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 4,127 ,198  20,830 ,000 

 676, 418, 022, 054, 023, الاستحواذ_الاندماج

a. Variable dépendante : الحد_الفساد 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,269a ,072 ,070 ,65496 

a. Prédicteurs : (Constante), القوانين_اللوائح 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 11,622 1 11,622 27,091 ,000b 

deStudent 149,284 348 ,429   

Total 160,906 349    

a. Variable dépendante : الحد_الفساد 

b. Prédicteurs : (Constante), القوانين_اللوائح 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,813 ,270  10,405 ,000 

 000, 5,205 269, 064, 333, القوانين_اللوائح

a. Variable dépendante : الحد_الفساد 

 


	تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية        و التقليل من حالة عدم تماثل المعلومات، و التلاعب بالبيانات المالية
	الذي يؤدي إلى تعزيز قدر أكبر من الشفافية و المساءلة في التقارير المالية و بتالي الحد من الفساد المالي والإداري
	- عدم التعدد الخطي (Multicollinearity): يتم  التأكد من عدم وجود إرتباط عال بين المتغيرات المستقلة ، بإستخدام اختبار معامل تضخم التباين.
	- (Variance Inflation Factory) VIF، وإختبار التباين المسموح (Tolerance) لكل المتغيرات المستقلة ،مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين القيمة 10 (VIF <10)وقيمة إختبار التباين المسموحTolerance> 0.1 ،كانت النتائج كما في الجدول الموالي:

